
 

 

 

 

 

 

 

 البراءة

في القانون 

 الجنائي



 
 

  )1 ( 

 مقـــدمــــة
 

 هتأولا: موضوع البحث وأهمي
 

2TP0Fإذا وقعت الجريمة نشـأ عنهـا حـق عـام للدولـة  فـي توقيـع العقـاب علـى مرتكبهـا

)1(
P2T،  ولأن مـا يميـز

2TPالعقوبة هو الإيلام والإكراه

 
1F

)2(
P2T الشرعية اللازمة، فإن هذا الحق للدولة لا يكون إلا بعد أن تجتاز العقوبة 

2TPلتوقيعها، والتي تتمثل بالشرعية الموضوعية والشرعية الإجرائية

 
2F

)3(
P2T. 

ي يضـفي الشـرعية الموضـوعية لحـق ونمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء علـى نـص قـانفإذا كـان مبـدأ لا جري
2TP3Fالدولة في العقاب، فإن مبدأ "البراءة" يكمل تلك الشرعية بشقها الإجرائي

)4(
P2T. 

ومقتضى هذا المبـدأ، أن المـتهم بجريمـة، مهمـا بلغـت جسـامتها ومهمـا كانـت خطورتـه، يعـد بريئـاً 
سواء  –حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات. مما يترتب عليه التزام السلطات المعنية بالدعوى الجنائية 

، أبرزها نتائج تطبيق ذلك المبدأب –سلطة الحكم  مأكانت سلطة التحري وجمع الأدلة أم سلطة التحقيق أ
معاملة المتهم طيلة المدة التي يستغرقها نظر الدعوى الجنائيـة والفصـل فيهـا، علـى أسـاس أنـه انسـان 
برئ، هذا من ناحيـة، وأن يقـع عـبء الإثبـات علـى عـاتق سـلطة الاتهـام، حيـث لا يلتـزم المـتهم بإثبـات 

شـك  ين تثبت الإدانة عن جـزم ويقـين ومـن ثـم فـإن أبراءته، من ناحية أخرى. كما تلتزم سلطة الحكم أ
 حولها يجب تفسيره لصالح المتهم، من ناحية ثالثة. 

                                                 
 .37، ص1971ي، "حق الدولة في العقاب"، مطبعة جامعة بيروت، لبنان، عبدالفتاح الصيف )1(
يعــرف الــبعض العقوبــة بأنهــا (( إيــلام مقصــود مــن أجــل الجريمــة ويتناســب معهــا )) أو هــي (( تأديــب يتكبــده فاعــل  )2(

 ذ أن الإيلام هو ما يميز العقوبة عن غيرها من النظم التأديبية.الجريمة )) وأثرها المباشر هو تحقيق الإيلام، إ
 .26-25، ص1967انظر في هذا المعنى: محمود نجيب حسني، "علم العقاب"، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ية، أن للجزاء الجنائي صورتان أساسيتان هما العقوبة والتدابير الاحتراز  –في هذا الصدد  –إلا أنه يجب التنويه 
 مع الإقرار بأن العقوبة تعد الصورة الأساسية للجزاء الجنائي، بعد أن كانت فيما مضى الصورة الوحيدة لهذا الجزاء.

 .40-38، ص2002انظر في ذلك: سليمان عبدالمنعم، "مبادئ علم الجزاء الجنائي"، بدون دار نشر، 
ينبغي التذكير في هذا الصدد بوجود شرعية ثالثة تلتزم بها السلطة التنفيذية هي شرعية " التنفيذ العقابي" وهي ) 3(

بصدور حكم الإدانة  –بها المتهم  التي كان يتمتع –ترتبط بحقوق المحكوم عليه، وذلك بعد دحض "قرينة البراءة" 
 البات بحقه. بينما الشرعية الموضوعية والشرعية الإجرائية ترتبطان بحقوق وحريات المتهم.

أنظر في هذا المعنى: محمد محمد مصباح القاضي،"حق الإنسان في محاكمة عادلة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .25-22، ص1996

انظر في هذا المعنى: مصطفى فهمي الجوهري، "الوجه الثاني للشرعية الجنائية "قرينة البراءة"، دار الثقافة  )4(
  .9، ص1986الجامعية، القاهرة، 



 
 

  )2 ( 

أهمية بالغة من عـدة جوانـب، ولعـل مكمـن هـذه الاهميـة  –على وفق المعنى السابق  –للبراءة" و " 
حرية المتهم، وبأنهـا مة مرادفة للحرية، وتأكيد لأصل عام هو لأن "البراءة" لا تعدو أن تكون كإلى يعود 

 تكون مع تلك الحرية وحدة متكاملة هي كرامة الإنسان.
نتيجة لذلك تعد "البراءة" من المبادئ الأساسية في القـانون الـدولي، فقـد تـم تبنـي هـذا المبـدأ علـى 

) من اعلان حقوق الإنسان 9المستوى العالمي، وفي الكثير من المواثيق الدولية، أبرزها: نص المادة (
، الصـادر عـن الجمعيـة 1948، والاعلان العالمي لحقوق الإنسـان لعـام 1879لمواطن الفرنسي لسنة وا

لحقــوق ل) مــن الاتفاقيــة الدوليــة 14/2) وكــذلك المــادة (11/1العامــة للامــم المتحــدة فــي نــص المــادة (
وق الإنسـان ن الأمـم المتحـدة، والاتفاقيـة الاوربيـة لحمايـة حقـعـالصـادر  1966المدنية والسياسة لعام 

) مــن الميثــاق 7)، كمــا نصــت علــى ذات المبــدأ المــادة (6فــي المــادة ( 1950وحرياتــه الأساســية لســنة 
) مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، والمـادة 9، والمـادة (1986الافريقي لحقوق الإنسـان لسـنة 

، 1982لإسـلامي فـي عـام ) من وثيقة "حقوق الإنسان في الإسلام" الصادرة عـن منظمـة المـؤتمر ا21(
) مــن مشــروع "حقــوق الإنســان والشــعب فــي الــوطن العربــي" الصــادر عــن مــؤتمر الخبــراء 5/2والمــادة (

1985العرب في عام  2TP4F

)1(
P2T. 

بيــد أن تلــك الاتفاقيــات والاعلانــات لا تلــزم الــدول علــى تطبيــق مبــدأ "البــراءة"، لــذلك درجــت معظــم 
الــدول التــي تعتقــد بحريــات وحقــوق الإنســان علــى الــنص عليــه فــي تشــريعاتها الأساســية ولاســيما فــي 

2TP5Fدساتيرها

)2(
P2T) 1970دستور عـام من /أ ) 20، ومن ضمنها الدساتير العراقية المتلاحقة، إذ نصت المادة 

2TP6Fة"أن "المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانوني

)3(
P2T. 

                                                 
 انظر في ذلك: )1(

 .126-124، ص1997غازي حسن صباريني،"الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية"،دار الثقافة،الاردن، -
، 2، "الميثــاق الافريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب"، مــن بحــوث كتــاب "حقــوق الإنســان"، معلــي ســليمان فضــل االله -

، 1989دراســات حــول الوثــائق العالميــة والاقليميــة، محمــود شــريف بســيوني وآخــرين، دار العلــم للملايــين، بيــروت، 
 .387ص

 .1993المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من منشورات ادارة شؤون الاعلام في الأمم  -
، 1947) مـن الدسـتور الايطـالي لعـام 27، والمـادة (1958انظر على سـبيل المثـال: مقدمـة الدسـتور الفرنسـي لعـام  )2(

) مـن الدسـتور 12، الفصـل (2001/ج) مـن الدسـتور البحرينـي لعـام 20ومن الدساتير العربية النافذة، أنظـر المـادة (
) مــن الدســتور الســوداني لعــام 32، المــادة (1996) مــن الدســتور الجزائــري لعــام 45، المــادة (1999التونســي لعــام 

، والمــادة 1971) مــن الدســتور المصــري لعــام 67( ، المــادة1973) مــن الدســتور الســوري لعــام 28لمــادة (، ا1998
 .1962) من الدستور الكويتي لعام 34والمادة ( 1971) من الدستور الاماراتي لعام 28(

 انظر في نصوص تلك المواد وغيرها، موقع الشبكة القانونية العربية على الانترنت:
www. ArabL@wnet. Law subject   

  www.ALmatabah.comوموقع "المكتبة" على شبكة الانترنت:   
)، 23في المادة ( 1964، وكذلك دستور عام 1990) من مشروع دستور العراق لعام 39ومثله نصت المادة ( )3(

 ). انظر في تفصيل ذلك:25في المادة ( 1968ودستور عام 
 .1998رعد الجدة، "التشريعات الدستورية في العراق"، بيت الحكمة، بغداد،  -
 على ذات النص تقريباً  2005 ) من دستور19/5ومؤخراً نصت م( -

http://www.almatabah.com/


 
 

  )3 ( 

كما حرصت بعض الدول على تدوين هذا المبدأ فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة، كالقـانون الروسـي 
) 1(2TP 7F)69في المادة ( 1973)، والقانون السوداني الصادر سنة 20في المادة ( 1960الصادر عام 

P2T ، كما
في مقدمة قانون الإجراءات المادة الأولى التمهيديـة التـي افترضـت  –مؤخراً  –اضاف المشرع الفرنسي 
2TP8Fمتهم طالما لم تثبت ادانتهبراءة كل مشتبه فيه أو 

)2 (
P2T ومثل ذلك فعل المشرع المغربي في نـص المـادة ،

2TP9F) من قانون المسطرة الجنائية الجديد365/8(

)3(
P2T. 

صـة علـى تخموتقديراً لدور قرينة البـراءة فـي الـدعوى الجنائيـة، حرصـت بعـض المحـاكم الجنائيـة ال
) مــن قــانون المحكمــة العراقيــة المختصــة 20/2تســجيلها فــي صــلب قوانينهــا، مــن ذلــك نــص المــادة (
2003بالجرائم ضد الإنسانية، الصادر في ديسمبر من عام  2TP10F

)4(
P2T. 

بـراءة، والأخـذ بـه إلا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت كافة التشريعات الوضعية فـي إقرارهـا لمبـدأ ال
وتنظيمه ووضع ضوابطه وقيوده، والأخذ بنتائجـه وتطبيقاتـه المختلفـة، ممـا يمكـن معـه القـول أن نظـام 

حقوقــاً  –مــؤخراً  –العدالــة الجنائيــة فــي الإســلام، متوافــق ومتنــاغم مــع مــا بــات يعــده المجتمــع الــدولي 
 .أساسية للإنسان تضمنتها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية

أو  اً دوليـ من ذلك يتضح لنـا أن "البـراءة" موضـوع علـى جانـب كبيـر مـن الأهميـة، سـواء بعـدِّه مبـدأً 
2TP11Fأو قرينـة جنائيـة اً مـدني اً قاعدة دستورية أو حقـ

)5(
P2T ومـن مختلـف جوانبـه الشـرعية والتشـريعية والفقهيـة ،

 –الأبرز في هذا البحث يتمثل في دراسة القانون الجنـائي فـي شـقه الإجرائـي  والقضائية. إلا أن الجانب
اسـتناداً إلـى ان  –دون تجاوز شقه الموضوعي، الذي يظهر جلياً في العديد من مباحث هذه الاطروحة 

                                                 
 
 مشار اليه لدى: )1(

المـتهم"، مـن بحـوث النـدوة العلميـة الأولـى "المـتهم وحقوقـه فـي الشـريعة عبدالمجيد محمود مطلوب، "الأصل براءة  -
 .221، ص1986، المركز العربي للدراسات الامنية، الرياض، 1الإسلامية"، ج

 ، في شأن تدعيم قرينة البراءة في القانون الفرنسي.2000لسنة  516إذ تمت تلك الاضافة بواسطة القانون رقم  )2(
فـي ضـوء تعـديلات قـانون  –انظر في تفصيل ذلك: مدحت رمضان، "تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاسـتدلالات 

  . 6، ص2001"، دار النهضة العربية، القاهرة، الإجراءات الجنائية الفرنسي
 .2003وقد تم تطبيق هذا القانون في شهر اكتوبر من عام ) 3(

 : 26/6/2004مشار اليه في موقع جريدة "العلم" على شبكة الانترنت الصادرة في 
www. Alalam.ma.com  

   Human Rights watch    :(www.hrw.org –ر اليه على موقع ( مراقبة حقوق الإنسان مشا )4(
 –) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على موقع جامعة "منيسوتا الأمريكية 66وانظر أيضا المادة (

 مكتبة حقوق الإنسان":
www.umn,edu/humanrts/arab  

  سيأتي شرح ذلك تفصيلاً في "طبيعة البراءة". )5(

http://www.hrw.org/
http://www.umn,edu/humanrts/arab


 
 

  )4 ( 

"البـراءة" تعـد مصـدراً لكافـة الضـمانات الإجرائيـة التـي أحاطـت بهـا التشـريعات الوضـعية لكـل مـن يوضــع 
2TP12Fالاتهام. بل هي الأساس في عناصر المحاكمة العادلةموضع 

)1(
P2T حتى قيل بحق أن المحاكمة المنصـفة ،

2TP13Fهي نتيجة طبيعة لتطبيق قرينة البراءة في الدعوى الجنائية

)2(
P2T. 

جانــب نظــري أو فلســفي، يتمثــل فــي  :ومــع ذلــك يمكــن القــول أن أهميــة "البــراءة" تبــدو فــي جــانبين
والشـر الكامنـة فيـه، عـن ثباتـه وتغيـره طيلـة ة في الإنسـان، عـن نـوازع الخيـر البحث عن الأصول الثابت

مراحــل حياتــه، عــن انســانية الإنســان والســلوك الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه، بحســبانه يعــيش فــي ظــل 
احتــرام حقــوق وحريــات  فــيمجتمــع تتعــدد فيــه المصــالح والحاجــات، وجانــب عملــي أو تطبيقــي، يبحــث 

ســلطات المختلفــة للدولــة متمثلــة فــي قوانينهــا واجراءاتهــا، بهــدف الوصــول إلــى الإنســان فــي مواجهــة ال
ــي الخصــومة  ــانوني لســلطة الاتهــام ف ــانوني للمــتهم، والمركــز الق ــين المركــز الق ــة ب ــوازن حقيقي نقطــة ت

بين الحرية والاتهام. ولعلها أو الجنائية، أو بعبارة أخرى يبحث في مشكلة التوافق بين المتهم والادعاء 
 ي مشكلة هذا البحث.ه

 
 

 ثانيا: مشكلة البحث 
 

ان النظام العام يقتضي تقييد حرية الفرد من خلال التجريم والعقاب، فالتجريم يمس حرية الفرد في 
مباشرة أنواع معينة من السلوك، لأنه يخضع لضوابط اجتماعية معينة، فضـلاً عـن العقـاب، فإنـه يمـس 

س بحرية الفرد لا يقتصـر علـى مخـاطر التجـريم والعقـاب، ولكنـه الحرية الشخصية للفرد. غير أن المسا
يمتــد أيضــا إلــى النظــام الإجرائــي الجنــائي، وذلــك مــن خــلال إجــراءات الخصــومة الجنائيــة التــي تباشــرها 
الدولة بعد وقوع الجريمـة مـن أجـل كشـف الحقيقـة وإجـراءات التنفيـذ العقـابي بعـد إقـرار حـق الدولـة فـي 

 العقاب.
أن النظـام الجنـائي بأسـره ( العقـابي والاجرائـي ) يعـرض بطبيعتـه الحريـات للخطـر،  يتضحمن ذلك 

الخصـومة الجنائيـة والتنفيـذ  تهاسواء عندما تباشر الدولـة سـلطتها فـي التجـريم والعقـاب أو عنـد مباشـر 
م عن المجتمـع، تحـتللدفاع العقابي. وخشية التحكم في مباشرة هذه السلطات وتجاوزها القدر الضروري 

لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز السـلطات علـى حقوقـه، ولا يكـون الأمـر  ،توفير الضمانات للفرد

                                                 
 .60، ص1997حاتم بكار، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )1(
ــة المحاكمــة الجنائيــة أحمــد حامــد البــدري، "الضــمان )2( دراســة مقارنــة بــين الشــريعة  –ات الدســتورية للمــتهم فــي مرحل

  . 448، ص2002الإسلامية والقوانين الوضعية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ـــدأي "شـــرعية الجـــرائم والعقوبـــات"، و "أصـــل البـــراءة" بعـــدِّهما ركنـــي الشـــرعية  كـــذلك إلا مـــن خـــلال مب
2TP14Fالجنائية

)1(
P2T. 

مــا لا يتعــارض مــع تمتــع الآخــرين بحقــوقهم بفالأصــل أن الإنســان يتمتــع بجميــع حقوقــه وحرياتــه 
كمـه القـانون، ذلـك أن حقـوق الإنسـان وحرياتـه مقيـدة بحقـوق الجماعـة وحرياتهم، فـي ظـل مجتمـع يح

وحريــاتهم وأمــن المجتمــع، اســتناداً إلــى أن الحريــة بــلا قيــود تعنــي الفوضــى، كمــا أن الســلطة بــلا قيــود 
لا تعنـي سـوى أمـراً واحـداً  –على حـد سـواء  –معناها الطغيان، وبعبارة أخرى إطلاق الحرية أو السلطة 

، يثيـر فـي إطـار القـانون الجنـائي، مشـكلة التوفيـق اً أو تعارضـ اً لمطلق. وهو مـا يعـد تضـاربهو الفساد ا
بين مصلحة المجتمع في ملاحقة الجاني، لاقتضاء حق المجتمع في العقاب، ومصلحة المتهم في عـدم 

 الاعتداء على حقه في الحرية.
مصـلحة المجتمـع فـي العقـاب مـن فمنذ بداية اتخاذ الإجراءات الجنائيـة فـي مواجهـة المـتهم، تثـور 

إذ ينشــأ نــزاع بــين  ،ناحيــة، كمــا تثــور مصــلحة المــتهم فــي صــيانة حريتــه الشخصــية مــن ناحيــة ثانيــة
قرينتين: قرينة قانونية على براءة المتهم، وقرينة موضوعية على ارتكابه للجريمـة، وكـل مـن القـرينتين 

الشخصية للمتهم والثانيـة تحمـي المصـلحة تحمي مصلحة أساسية في المجتمع، فالأولى تحمي الحرية 
2TP15Fالعامة

)2(
P2T. 

بــين هــاتين المصــلحتين، وتحقيــق التــوازن بــين الحقــوق والحريــات  الأمــر الــذي يســتدعي التوفيــق
 الفردية من جهة، وأمن المجتمع ومصلحته العامة من جهة أخرى.

والخطــورة التوفيــق بينهمــا، فمراعــاة أحــدهما قــد تــؤدي إلــى التفــريط أنــه يبــدو مــن الصــعوبة  بيــد 
ان، وحقيقــة مــا يتخــذ حيالــه مــن بــالأخرى. حيــث هنــاك قــدر مــن التعــارض بــين مــا تفرضــه بــراءة الإنســ

ــة  ــدعوى الجنائي ــه الشخصــية خــلال ال ــيش، الاســتجواب،  –إجــراءات مسيســة بحريت ــل القــبض، التفت مث
ومــا يســتتبعه ذلــك مــن التطــاول علــى بعــض حرماتــه الخاصــة، ممــا  –التوقيــف وغيرهــا مــن الإجــراءات 

ة النيل منه. فلا مناص اذاً مـن يستحيل معه تصور تحقيق مبدأ البراءة في مفهومه المجرد دون محاول
الاعتراف بتلك الإجراءات رغم خطورتها، إلا أنه في الوقت ذاته لابد من حماية المتهم بما يحفـظ حريتـه 

                                                 
 انظر: )1(

 .366، 359، ص2000ر الشروق، القاهرة، احمد فتحي سرور، "الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، دا -
، 1989اسامة عبداالله قايد، "حقوق وضمانات المشتبه فيـه فـي مرحلـة الاسـتدلال"، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  -

 .140ص
 .126ن ص1977احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة،  )2(

 .26، ص1997نائل عبدالرحمن صالح، "محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية"، دار الفكر، الاردن،  -
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الشخصية وكرامته الإنسانية. ولا يكون الأمر كذلك إلا من خـلال ضـمانات تكفـل حمايـة المـتهم فـي ظـل 
2TP16Fالإطار القانوني الذي أرتضاه المجتمع

)1(
P2T. 

ئجـه العمليـة، كفالـة هـل يحقـق مبـدأ البـراءة ونتا :ومن ثـم التسـاؤل الـذي تطرحـه هـذه الدراسـة هـو
يتمتع بكل معاني البراءة والكرامة الإنسانية وفي الوقت  اً انسان عتبارهحماية المتهم وحرياته الأساسية با

ذاتــه يكفــل تحقيــق مصــلحة المجتمــع التــي تقتضــي الوصــول إلــى الحقيقــة بشــأن الجريمــة التــي ارتكبــت 
تستطيع الدولة عند مباشرتها لسـلطاتها فـي فأخلت بأمن الجماعة ونظامها، وبعبارة أخرى إلى أي مدى 

التحــري والتحقيــق والمحاكمــة فــي حالــة تطبيــق قرينــة البــراءة، الالتــزام بــألا تتجــاوز علــى حريــة وكرامــة 
 المتهم الإنسانية؟ ذلك ما نحاول دراسته في هذه الاطروحة.

 
 
 

 ثالثا: خطة البحث 
 

 الجنائي" في بابين. يتضمن كل منهما فصلين:تأسيساً على ما تقدم، تناولت "البراءة في القانون 
إذ يتركــز البــاب الأول لبحــث الجانــب النظــري أو المبــدأي للبــراءة، أبــين فيــه "مفهــوم البــراءة" مــن 
مختلف جوانبها سواء من حيث التعريف أو النطاق أو الأساس أو الطبيعة، ثم نبحث في "تقييم البراءة" 

دعوى الجنائيـة، ونقـدها مـن قبـل الـبعض فـي الفقـه الجنـائي؛ ذلـك تطبيقها في الـوإمكانية ومدى قبولها 
 كله تحت عنوان "ماهية البراءة".

بينما يتركز الباب الثاني لبحث الجانب التطبيقي "للبراءة" من خلال أبـرز النتـائج التـي تترتـب علـى 
 و "آثار البراءة".تطبيقها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في الدعوى الجنائية؛ وذلك تحت عنوان عام ه

سـنداَ للبـراءة  بعـدَّهمايسبق البابين فصل تمهيدي يكرس لبحث الابعاد التاريخية والشرعية للبـراءة، 
تحت عنـوان "سـند البـراءة". وأخيـراً ننتهـي بخاتمـة مـوجزة نحـاول أن نضـع ومدخلاً يمهد للدراسة، وذلك 

 جمل الدراسة وذلك على النحو الآتي:فيها حلاً لمشكلة البحث من خلال ما تم التوصل اليه من م
 
 

 ية البراءة "هالباب الأول / " ما

                                                 
 نظر في ذلك:ا )1(

 .4، ص2000محمد صبحي نجم، "قانون أصول المحاكمات الجزائية"، دار الثقافة، الاردن،  -
 .251، ص1999، مطابع الطوبجي، القاهرة، 2احمد ضياء الدين خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"، ج -
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 الفصل الأول / مفهوم البراءة   
 الفصل الثاني / تقييم البراءة    

 الباب الثاني   / " آثار البراءة "
 الابتدائيالفصل الأول / آثار البراءة في التحقيق    
 ات الجنائي.الفصل الثاني / آثار البراءة في الإثب   
 

وأخيراً لابد أن أنوه بأن موضوع "البراءة" لم يكن بالبحـث اليسـير، فقـد واجهتنـي منـذ البدايـة العديـد 
مــن الصــعوبات البحثيــة، لعــل أبرزهــا نــدرة مصــادر الموضــوع، بــل وضــعف وعــدم كفايــة المعلومــة فيمــا 

فـي الابـواب  -ة للأطروحة إلى تقسيمات واضحإليه من مصادر، مما انعكس سلباً في الوصول توصلنا 
الجـانبين فضـلاً عـن تشـابك الموضـوع وتشـعبه بـين  –أو الفصول أو المباحـث والفـروع علـى حـد سـواء 

 العقوبات والإجراءات.القانونين النظري والتطبيقي، وفي آثار البراءة بين 
از هـذه الدراسـة، قد يكون تقصيراً يعود إلى التأخير في انجـ اومع ذلك فإني لا التمس بذلك عذراً لم

غايـة الجهـد مـا اسـتطعت، بـدافع الحـرص العلمـي، طامحـاً الدقـة والعمـق  تإنما حسبي في ذلك إني بذل
مــن جهــة، وكثافــة المعلومــة والشــمولية مــن جهــة ثانيــة، فــإن أخطــأت، فعســى أن يشــفع لــي إننــي قــد 

ابكها وســـعة اســـتفتحت علـــى نفســـي موضـــوعاً صـــعباً وخطيـــراً، ولعـــل مـــن يتأمـــل تفصـــيل مادتـــه وتشـــ
تخصصها، يجد لـي بعـض العـذر فيمـا وقعـت فيـه مـن تقصـير. ومـا الكمـال إلا الله وحـده، وهـو ولـي كـل 

 توفيق...
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 فصل تمهيدي
 

 سنـــد البراءة
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  تمهيديفصل 
 ســــند البـــــراءة

 تمهيد وتقسيم: -
ول المسـتقرة فـي "البراءة" في الإنسـان، صـفة وسـلوك، وجـدت مـع وجـود الإنسـان، فهـي مـن الأصـ

النفس الإنسانية، رغم ذلك تستند في ظهورها واحترامها وتطبيقها لدى الجماعة على الإنسان ذاتـه مـن 
جهة، وما يسود في المجتمع من نظم وأعراف وشرائع من جهة أخرى. ولا شك أن ذلك يختلف من زمن 

ئج مبدأ "البراءة" فـي المحاكمـة لآخر ومن مكان لآخر، فإذا كانت التشريعات القديمة قد عرفت بعض نتا
الجنائية؛ فإن الشريعة الإسلامية قد أقرت هذا المبدأ في سنده، ونظمته فـي آثـاره، فطبقتـه فـي قضـائها 

 الجنائي.
 للوقوف على ذلك، نتناول "سند البراءة" في مبحثين وعلى الوجه الآتي:

 المبحث الأول / سند البراءة في التاريخ
 البراءة في الشريعة الإسلامية المبحث الثاني / سند 

 

 
 المبحث الأول 

 سند البراءة في التاريخ 
إذا ألقينا نظرة على تاريخ التجـريم والعقـاب، نجـد أن الأعمـال التـي وصـفت بالإجراميـة وعقوبتهـا 
ــادات  ــد اختلفــت مــع تطــور الفكــر البشــري، والع ــة، ق ــك العقوب ــى تل والوســائل والإجــراءات للوصــول إل

لتقدم العلمي ورقي الإنسان، فلا ريب بأنها مفاهيم متحولة من زمن لآخر ومن مجتمع الاجتماعية وا
 لآخر.

ــراءة  ــت للب ــذلك كان ــي نفــس الإنســان ومــن الأصــول  –اتصــالاً ب بعــدها مــن الأصــول المســتقرة ف
سنداً علـى مـر التـاريخ القـانوني، وإن تباينـت قـوة ذلـك السـند مـن  –الإجرائية في المحاكمة الجنائية 

 حلة إلى أخرى.مر 
 لبيان ذلك، نبحث سند البراءة في التاريخ من خلال مطالب خمسة:

 المطلب الأول / البراءة في المجتمعات البدائية
 المطلب الثاني / البراءة في القانون العراقي القديم

 المطلب الثالث / البراءة في القانون المصري القديم
 ناني القديمالمطلب الرابع / البراءة في القانون اليو 
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 المطلب الخامس/ البراءة في القانون الروماني القديم

 المطلب الأول 
2TP17Fالبراءة في اتمعات البدائية

)1(
P2T  

 
في عهود البشرية الأولى وقبل نشوء الدولة، كانت الحيـاة الاجتماعيـة تقـوم علـى أسـاس الأسـرة 
أو العشــيرة، حيــث عاشــت حيــاة بدائيــة بســيطة أطلــق عليهــا علمــاء الاجتمــاع أســم المجتمــع البــدائي 

ة" القديم، في ظل ذلك المجتمع عاش الإنسـان فـي عزلتـه متلمسـاً لحيـاة أفضـل مـن خـلال "قـوة خارقـ
تعلو فوق القوة البدنية وتسمو على القوة الطبيعية، متصوراً إياهـا آلهـة ذات قـوة خفيـة تمـده العـون 

2TP18Fوتحجب عنه الشر

)2(
P2T. 

ادات مقدسـة، وكـان ذلـك يسـتغرق المحرمـات حيث كانت الجريمـة تعنـي مخالفـة أمـر أملتـه إعتقـ
جميعها في المجتمعـات البدائيـة البسـيطة التـي تأخـذ بالتوتميـة طـرازاً دينيـاً، فكانـت كـل عشـيرة تلتـف 
حول رمز "مؤله" غالباً ما يكون حيواناً أو نباتاً أو مكاناً أو بنياناً أو إنسانا يطلق عليه وصف التوتم 

)Totemهــا مرتبطــة بــه علــى وجــه دينــي معــين، وانهــا تنحــدر مــن ســلالته، )، وتعتقــد العشــيرة بأن
2TP19Fويتعين على أفرادها أداء بعض الطقوس الدينية للتـوتم والامتنـاع عـن الـبعض الآخـر مـن الأفعـال

)3(
P2T .

وانبنى على ذلك أن وراء كل فعل ضار قوة شريرة تدفع الإنسان أو الحيـوان أو الجمـاد للتسـبب فيـه، 
2TP20Fوأنه من الضروري طردها بالإيذاء أو القتل أو التهشيم حسب الأحوال

)4(
P2T. 

كـان رب الأسـرة أو رئـيس العشـيرة يمثـل القـانون بـل  –مـن هـذا المجتمـع  –وفي مرحلة متطورة 
يـه، نظـراً والقضاء، وكان يعتمد في إثبات الجريمة على اليمين سواء من قبل المـدعى أو المـدعى عل

                                                 
 
يقصـد بالمجتمعات البدائية، تلك المجتمعات التي تعتمد حياتها على جمع قوتها، عن طريـق التقـاط الثمـار والأعشـاب  )1(

الجمع والقـنص هـي أقـدم مراحـل التطـور البشـري المعروفــة لنـا، ثـم  وقنص الحيوانات أو اصطياد الأسماك، ومرحلة
 تحولت إلى المرحلة القبلية بعد ممارسة تلك المجتمعات الزراعة البسيطة أو تربية الحيوانات.

، 1967، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، 1انظــر: محمـــود ســـلام زنـــاتي، "تـــاريخ الــنظم الاجتماعيـــة والقـــانوني"، ج
 .13،75ص

 .12، ص1975محمود السقا، "فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية"، دار الفكر العربي، القاهرة، ) 2(
 انظر في هذا المعنى: ) 3(

 .12، ص1962احمد محمد خليفة، "مقدمة في دراسة السلوك الإجرامي"، الجزء الأول، دار المعارف، القاهرة، 
 إذ كانت فكرة الشيطان أو الروح الشريرة هي اول نظرية تفسيرية للجريمة.) 4(

عـدنان الـدوري، "أصـول علـم الاجـرام"، الجـزء الأول، منشـورات دار ذات السلاسـل، الكويـت، انظر فـي هـذا المعنـى: 
 .77، ص1976



 
 

  )11 ( 

لشــدة عقوبــة اليمــين الكاذبــة، أو مــن خــلال التحكــيم الإلهــي المتمثــل بــإجراءات ماســة بالحريــة مثــل 
2TP21Fالتعذيب والتقاتل

)1(
P2Tان يسود الاعتقاد بقدرة تلك القوى الغيبية على تحديد المجـرم الحقيقـي، مـن . إذ ك

ذلك على سبيل المثال: تعرض المـتهم لاختبـار الحديـد السـاخن أو المـاء المغلـي بمـا يعـرف بامتحـان 
النار. أو معرفة الجاني من خلال اتجاه الدخان المنبعث من المحرقة، أو هو أول من يقترب من قبر 

2TP22Fليه أو من تطرأ عليه تغيرات عند رؤية جثة القتيلالمجني ع

)2(
P2T. 

ذلك داخل العشيرة اما خارجها، كان الفرد يقيم العدالة بنفسه، إذ كانـت الأفعـال الضـارة التـي  كان
تقترف على الغريـب تعـدّ نوعـاً مـن البطولـة والفخـر، لأنـه عـدوان يخـرج مـن دائـرة التجـريم، وان كـان 

ب بـين يتسبب في ردة فعل مضادة من الجماعة التي بوشر العدوان ضدها، قد تتطور إلى إشعال حـر 
2TP23Fالعشيرتين، واما تقوم عشيرة الجاني بتسليمه لهم أو بتقديم عوض مادي

)3(
P2T. 

ـــم تعـــرف مـــن النظـــام شـــيئاً فـــي  ـــي ل ـــة الت علاقاتهـــا عليـــه يمكـــن القـــول ان المجتمعـــات البدائي
الاجتماعية، كان القضاء فيها للأقوى، بحيث إذا تعارضت المصـالح كـان الأقـوى فـي كـل واقعـة علـى 
حدة يبيح أو يجرم، فيأمر ويتهم ويحكم وينفذ، من باب القـوي يغلـب الضـعيف والأقـوى يحكـم، فضـلاً 

سانية، ذلك كله عما سادها من معتقدات خرافية ساعدت على إخفاء أية صورة من صور العدالة الإن
يشير وبدون ادنى شك إلى غياب أي دور لمبدأ البـراءة الأصـلية فـي الإنسـان، بـل علـى العكـس مـن 
ذلك كان المتهم يعاني صـنوفاً مـن الظلـم والعـذاب، وكثيـراً مـن المعوقـات التـي تسـد أمامـه كـل طريـق 

 يؤدي إلى براءته.
 

 

 
 
 

                                                 
انظــر فــي هــذا المعنــى: محمــد محمــد مصــباح القاضــي، "حــق الإنســان فــي محاكمــة عادلــة"، دار النهضــة العربيــة،   ) 1(

 .              41، ص1996القاهرة، 
)2(                 M. J. Essaid, La Presumption dinnocunce, These Dactyl, Paris, 1969, P.9. 

، 1984مشار اليه لدى: أحمد ادريس احمد، "إفتراض براءة المتهم"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القـاهرة، 
 .90ص

 انظر في هذا المعنى:) 3(
 .12، 11، ص1997حاتم بكار، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة" منشأة المعارف، الإسكندرية، 



 
 

  )12 ( 

 
  الثانيالمطلب 

 قديم البراءة في القانون العراقي ال

 
 تمهيد: -

يعد القانون العراقي القديم اول سند للبراءة في التاريخ، حيث يظهر ذلك جلياً من خـلال اسـتعراض 
مظاهر الاهتمام بقرينـة البـراءة فـي العـراق القـديم، والـذي كـان نتيجـة لاهتمـام الدولـة بـالتنظيم القـانوني 

 والقضائي وبمبادئ العدالة والحرية.
بــراءة فــي القــانون العراقــي القــديم بشــيء مــن التفصــيل فنظهــر بعــض ملامــح لبيــان ذلــك نتنــاول ال

القضاء الجنائي في العراق القديم في الفـرع الأول، ثـم نبـين مظـاهر الاهتمـام بقرينـة البـراءة فـي العـراق 
 القديم في الفرع الثاني.

 
 

 الفرع الأول / ملامح القضاء الجنائي في العراق القديم
 

اقيــة القديمــة مــن أهــم مــا يميــز حضــارة العــراق فيضــعها فــي مقدمــة الحضــارات تعــد القــوانين العر 
الإنسانية الأصيلة، وان تلك القوانين ما هي إلا انعكاس لدرجة الرقي الذي وصـلت اليـه بـلاد مـا بـين 

2TP24Fالنهرين، حيث لم تصل اليه أية أمة من الأمم القديمة

)1(
P2T. 

فالقوانين المكتشفة في العراق هي بحق أقدم القوانين المكتشفة في العالم حتى الآن، إضافة إلى 
ذلــك فهــي علــى درجــة كبيــرة مــن النضــج والتنظــيم، إذ يؤكــد البــاحثون ان القــانون والعدالــة والحريــة، 

انت من الأفكار الأساسية في بلاد الرافـدين نظريـاً وعمليـاً. حيـث كـان ملـوك العـراق القـديم يتبـاهون ك
كـونهم حـراس العـدل والحـق، وان الضـعيف لـم يكـن ينـال الضـيم فـي عهـدهم، وأنهـم لـم يتركـوا للقـوى 

2TP25Fفرصة الاعتداء على الضعيف واستلاب حقه

)2(
P2T. 

                                                 
بحث من كتاب "العراق في التاريخ"، دار الحرية للطباعـة، بغـداد،  –عامر سليمان، " جوانب من حضارة العراق القديم  )1(

 .202، ص1983
جنــائي العراقــي"، منشــورات مركــز البحــوث القانونيــة، وزارة العــدل، بغــداد، فتحــي عبدالرضــا الجــواري، "تطــور القضــاء ال) 2(

 .20، ص1986



 
 

  )13 ( 

ــأتي فــي طليعتهــا "قــانون أورنمــو" و "قــانون لبــت  فقــد ظهــرت عــدة شــرائع فــي العــراق القــديم، ي
عشــتار"، و "قــانون أشــنونا"، إلا أن أبرزهــا كــان "قــانون حمــورابي" فهــو القــانون الوحيــد الــذي وصــل 

2TP26Fه الأصليةبصيغت

)1(
P2T. 

ومــن مجمـــل النصــوص التـــي تضــمنتها هـــذه التشــريعات، يمكـــن القــول بأنهـــا اهتمــت بـــالتنظيم 
القضائي، وقد عرفت الدعوى وسيلة لاقتضاء الحق، حيث كان رجال الدين فـي "سـومر" هـم القضـاة، 
وكان أي نزاع قبل عرضه عليهم يعـرض علـى محكـم عـام، واجبـه تسـويته بطريقـة وديـة قبـل عرضـه 

2TP27Fعلى القضاء، وهذه هي اصل فكرة قاضي الصلح

)2(
P2T . 

اما في عهد حمورابي فقـد تـم انتـزاع وظيفـة القضـاء مـن الكهنـة وحصـرها فـي القضـاة الـذي يـتم 
ن يتمتع بـه قضـاء الحكـم تعينهم من قبل حمورابي، لضمان تطبيق قوانينه بشكل فعال، فضلاً عما كا

ان يصـدر  –طبقاً للمادة الخامسة من شريعة حمورابي  –من استقلال، فقد كان يتعين على القاضي 
حكمه بلا خوف وان يصر عليه وإلا تعـرض لعقوبـة القضـية التـي ينظرهـا، والطـرد إذا تغيـر حكمـه أو 

 ريـب ان هـذه القاعـدة كـان تلاعب فيه، على ان يتحمل تعـويض المتضـرر مـن انحرافـه بـالحكم. و لا
2TP28Fمن شأنها ضمان نزاهة القاضي وحيادهِ، مما انعكس حتما على عدالة أحكامه

)3(
P2T. 

ستقرار الأحكام القضائية، فقرر أحكاما صـارمة ضـد وقد أعار القانون البابلي أهمية كبرى لمبدأ ا
القاضي الذي يصدر قراراً في قضية ويأمر بكتابته في لوح، ثم يصدر في القضـية نفسـها حكمـاً آخـر 

2TP29Fمخالفاً للحكم الأول

)4(
P2T. 

 
 

                                                 
 282دون قانون حمورابي بالخط المسماري وباللغة الأكدية على مسلة مـن حجـر الـدايوريت الاسـود، وضـم مـا يقـرب  )1(

وهي محفوظة الآن في متحف اللوفر في باريس. وقد نحت علـى الجـزء العلـوي منهـا، نحـت يمثـل ألـه  –مادة قانونية 
عصــا الراعــي وخــيط القيــاس ، ممــا  –الواقــف أمامــه بخشــوع  -ي الشــمس ( ألــه الحــق والعدالــة ) وهــو يســلم حمــوراب

 يشير إلى قدسية القوانين ووجوب طاعتها باعتبارها صادرة من أله الحق والعدالة.
 .204انظر في ذلك: عامر سليمان، المرجع السابق، ص

 انظر في هذا المعنى:) 2(
 .8، ص1973اقية القديمة"، دار الحرية للطباعة، بغداد، فوزي رشيد، "الشرائع العر  -
 .23وكذلك فتحي عبدالرضا الجواري، المرجع السابق، ص -

 انظر في ذلك: ) 3(
 .114، ص1975محمود السقا، "فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية"، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

 انظر في ذلك: ) 4(
 .144، ص1980هاشم الحافظ، "تاريخ القانون"، دار الحرية للطباعة، بغداد،  -



 
 

  )14 ( 

 
 الثاني / مظاهر الاهتمام بقرينة البراءة في العراق القديمالفرع 
 

كــان لاهتمــام الشــرائع العراقيــة القديمــة بالقضــاء العــادل أثــره البــارز فــي حمايــة حقــوق وحريــات 
الأفراد، ويظهر ذلك جلياً من جوانب عـدة سـواء مـا تعلـق منهـا بالحريـة الشخصـية للمـتهم ام بقواعـد 

ى قـانون لبـت عشـتار لـم يكـن مسـموحاً بالاعتـداء علـى الحريـة الشخصـية، الإثبات والحكم. فطبقاً إلـ
أيمانا بمبدأ براءة الإنسان، واسـتناداً لـذلك كـان يتعـين معاملـة المـتهم علـى هـذا الأسـاس حتـى تثبـت 
إدانته يقيناً، ومع ذلك فقد كان التعذيب من الوسائط المعتمدة عملياً، وصولاً إلى اعتراف المتهم، كما 

جــري تحليفــه اليمــين، نوعــاً مــن الضــغط المعنــوي عليــه، ممــا عــدً بحــق مناقضــاً لمبــدأ البــراءة، كــان ي
2TP30Fومضاداً للمبادئ المعلنة طبقاً لشرائع ذلك العصر

)1(
P2T. 

لمـتهم يتمتـع بالعديـد مـن الضـمانات منهـا مـا يعـد مـن نتـائج قرينـة البـراءة، ومع ذلـك فقـد كـان ا
 ومنها ما يتفق مع تلك القرينة في حماية حقوق وحريات المتهم. نوجز أبرزها بالآتي:

 

كانـت المحاكمــات تجـري بصــورة علنيـة، لاســيما فـي عهــد حمـورابي، إذ كانــت هيئـة القضــاة،  - أ
2TP31Fاتها علانيـة أمـام البوابـة العظمـى وفـي سـوق المدينـةحين تنظر دعوى معينة تعقـد جلسـ

)2(
P2T .

 ولاشك ان العلانية تولد شعوراً بالعدالة لدى المتهم والعامة.
 

) من شريعة "لبت عشتار" على عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص بسبب 17( تشير م - ب
فعـل جرمـي لــم تثبـت علاقتـه بــه بشـكل قطعـي، غيــر إنهـا أجـازت القــبض فـي حالـة التلــبس، 
ويرى البعض من خلال هذه المادة إنها تتسق مع القوانين الجنائية الحديثـة، وبـأن واضـعيها 

2TP32Fحتى تثبت أدانته"، ومعاملته على هذا الأساس قد عرفوا قاعدة "أن المتهم بريء

)3(
P2T. 

 

تبين النصوص التي وردت في هذه الشرائع بأن النظام الاتهامي الفردي، هو المعتمد فيهـا،  -جـ
حيث يبـاح لكـل فـرد بـأن يتقـدم بشـكواه ضـد الآخـر، والمشـتكي هـو الـذي يتـولى مهمـة جمـع 

لــة وإقامــة الحجــة علــى صــدق دعــواه، وقــد ثبــت ذلــك بصــورة واضــحة فــي أحــدى الألــواح الأد
المسمارية المكتشفة، حيث نصت إحدى المواد القانونية فيه بـأن عـبء إثبـات الجريمـة يقـع 

                                                 
 .83، ص1972محمود سلام زناتي، "تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية"، مكتبة السيد عبداالله وهبة، القاهرة،  )1(
انظر: حسن بشيت خوين، "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية"، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،  )2(

 .12، ص1998، الاردن، 1ط
  .50انظر: فوزي رشيد، المرجع السابق، ص )3(



 
 

  )15 ( 

2TP33Fعلى عاتق المشتكي، وأن المتهم تفترض فيه البراءة

)4(
P2T ومثل ذلك نصـت المـادة الأولـى مـن .

شريعة حمورابي بأنه "إذا كان رجل قـد أتهـم رجـلاً آخـر وادعـى عليـه بالقتـل، ولـم يقـم البينـة 
2TP34Fعليه، فسوف يقتل من اتهمه"

)1(
P2T. 

 

يشير علماء الآثار اهتمام شريعة حمورابي بحق المتهم في محاكمة عادلة، وآية ذلك ما      -د
كشفت عنه الوثائق السومرية التي عثر عليها في العراق، والتي ظهر منها بجـلاء مـدى 

ك الوثــائق قــراراً لأحــدى الاحتــرام التــي كفلتــه تلــك القــوانين لحــق الــدفاع، حيــث احتــوت تلــ
المحاكم السومرية حول قضية ( الزوجة المتسترة عن الإخبار عن جريمة قتل زوجها )، 

2TP35Fإذ تم تبرئة الزوجة بعد ان قام رجلان بالدفاع عنها

)2(
P2T. 

 

ديثــة، تــدوين مــا جــرى فــي مــن القواعــد العامــة فــي المحاكمــة الجنائيــة فــي القــوانين الح    -هـــ
المحاكمة من تحقيق وما صدر مـن أحكـام وقـرارات، لمـا يعكسـه مـن صـورة صـادقة عمـا 
دار فــي المحاكمــة، ومــا إذا كانــت الضــمانات المقــررة للمــتهم قــد روعيــت أثناءهــا، لــذلك 
ــداً لمــا تضــمنته قرينــة  تعتبــر تلــك القاعــدة مــن الضــمانات المقــررة لصــالح المــتهم وتأكي

من ضمانات. وقـد أصـابت الشـرائع العراقيـة القديمـة تلـك القاعـدة أيضـا، إذ جـرت البراءة 
العادة ان تدون القضايا التي تنظرها المحاكم على ألـواح طينيـة، تحفـظ لـدى موظـف فـي 

ــة  ــاً  –المحكم ــاون القضــائي حالي ــب الضــبط أو المع ــام كات ــوم مق ــه يق ــت تلــك  –لعل وكان
ات الشــهود وتــاريخ إصــدار الحكــم، وأســماء الألــواح، تتضــمن حيثيــات القضــية وشــهاد

2TP36Fالقضاة، فضلاً عن القرار الذي أصدرته المحكمة بشأن القضية موضوع البحث

)3(
P2T. 

 

تضــمن قــانون حمــورابي كفالــة حــق الطعــن فــي أحكــام محــاكم الموضــوع مــن خــلال تعــدد      -و
هنـاك "محـاكم الدرجـة الأولـى"، حيـث يجلـس قضـاتها للقضـاء  درجات التقاضي، إذ كانـت

منفردين أو مجتمعين، ويصل عددهم في بعض الجلسات إلى أربعة أو ستة قضاة، وفـي 
الدرجــة الثانيــة "محــاكم حكــام المقاطعــات"، حيــث كــان يــأمر بانعقادهــا ويترأســها حكــام 

الدرجة الثالثـة " المحـاكم  المقاطعات وقد شبهها البعض بمحاكم الاستئناف الحالية. وفي
الملكيــة" وهــي أعلــى درجــات المحــاكم، حيــث كــان الملــك يــدعو قضــاة "بابــل" لتشــكيلها، 

                                                 
 .25انظر في ذلك: فتحي عبدالرضا الجواري، المرجع السابق، ص )4(
انظر: حسن بشيت خوين، "ضمانات المتهم فـي الـدعوى الجزائيـة"، الجـزء الأول، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،  )1(

 في الهامش. 14، ص1998، الاردن، 1ط
  .9انظر: فوزي رشيد، المرجع السابق، ص )2(
 .26فتحي عبدالرضا الجواري، المرجع السابق، ص) 3(



 
 

  )16 ( 

أي ما ورد من أخطاء في الأحكام السابقة  –وكانت تعقد للنظر في دعاوى إنكار العدالة 
وعمومـــاً فقـــد كانـــت الأحكـــام القضـــائية عرضـــة للإبطـــال، إذا ثبـــت تحيـــز القاضـــي أو  –

)2TP37F)1هجور 
P2T. 

 

يمكـن فضلاً عما ما سبق عرفت الشرائع العراقيـة القديمـة بعـض المبـادئ القانونيـة والتـي     -ز
ان نجــد صــداها فــي القــوانين المعاصــرة، باعتبارهــا تهــدف إلــى حمايــة المــتهم مــن قهــر 
صاحب السلطة أو صاحب المال، فقد عرف قانون حمورابي مبدأ عدم جواز التعسف في 
استعمال الحق، وفـي وثيقـة أخـرى نجـد ان المحـاكم كانـت ممنوعـة مـن محاكمـة شـخص 

جميعهـا إلـى ان العقوبـة لا تقـع  المـواد القانونيـة دون تبليغه بيـوم المحاكمـة، كمـا تشـير
علــى الجـــاني الا إذا ثبــت بأنـــه ارتكـــب الجريمــة بتـــوافر القصـــد الجنــائي، امـــا إذا كانـــت 

2TP38Fالجريمة ارتكبت عن غير قصد، فعقوبتها مخففة ان وجدت

)2(
P2T. 

 
قديمة، بأن قرينة البـراءة أو نتائجهـا كانـت حاضـرة فـي نخلص من ذلك في شأن الشرائع العراقية ال

تلك الشرائع، وذلك لحضور الاهتمام بالتنظيم القضائي وبالحق والعدالة، مما انعكس على قواعد حماية 
 حرية المتهم، وعليه يمكننا القول بأن الشرائع العراقية القديمة تعد أول سند للبراءة في التاريخ.

 
 

  لثالمطلب الثا
 ـراءة في القانون المصري القديمالب

 

أول مــا ينبغــي إقــراره عنــد الكــلام فــي تــاريخ القــانون المصــري القــديم علــى وجــه العمــوم وتــاريخ 
الإجراءات الجنائية فيه على وجه الخصوص، هو ان ما وصلت اليه يد الكشـف منهـا قاصـرة عـن ان 

وضاع التي وصل اليها العلـم القـانوني تنقل إلينا صورة كاملة لتشريع المصريين في هذا العصر، فالأ 
عن هذه الفترة، هي أوضاع استنتاجية يعوزها الكثير مـن الماديـات القاطعـة، ومـع هـذا فـيمكن الجـزم 
بأنه كان سائداًُ◌ في بداية عهد قدماء المصريين نظام الانتقام الشخصي جزاءً على ما يرتكبه الأفراد 

                                                 
 انظر في هذا المعنى: )1(

 .239، ص1988صوفي حسن ابو طالب، "تاريخ النظم القانونية والاجتماعية"، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 .24فتحي عبدالرضا الجواري، المرجع السابق، ص -

  .207عمار سليمان، المرجع السابق، ص )2(



 
 

  )17 ( 

ليه يلجأ إليه تعويضاً له عما أصـابه مـن ضـرر فـي جسـمه من جرائم، وبعدّه حقاّ مشروعاً للمجني ع
2TP39Fأو ماله أو اعتباره، وفي هذه المرحلة يمكن القول ان مبدأ البراءة لم يكن معروفاً لدى المصريين

)1(
P2T. 

كما ان بعض الأبحاث الأثرية تؤكد بأن الدعوى الجنائية كانـت تبـدأ بالإخبـار، فيـتم علـى أساسـه 
القبض على المتهم بعد التأكد من جدية البلاغ، وإحالته بعد ذلك للمحاكمة، حيث يتم استجوابه امـام 

2TP40Fبالتعـذيب أمـام القاضــيالقضـاء لنـزع اعترافـه ولـو 

)2(
P2T والـذي كـان يعـد بمثابـة الخصـم والحكــم، أي لا ،

لا يسمح للمـتهم بالـدفاع عنـه بوسـاطة محـام، بعـدّه يوجد فصل بين سلطة الاتهام وسلطة القضاء، و 
2TP41Fمخادعاً يبعد الأذهان عن الحقيقة

)3(
P2T. 

سمة دينية زادت من احترام الناس ومع ذلك فقد كان القانون الفرعوني قانوناً قوامه الأخلاق، له 
له، والتزام الحكام بمقتضـاه. وقـد كانـت المسـاواة مـن أظهـر الوصـايا الملكيـة إلـى القضـاة. وآيـة ذلـك 
وصية "تحتمس الثالث" إلى قضاته حين قـال ( إفعـل كـل شـيء بالمطابقـة للقـانون والحـق، فإنـه ممـا 

اه الجميع بميزان المساواة، عامل مـن تعرفـه يغضب الآلهة أن تنحاز لأحد الأطراف، زن تصرفاتك تج
2TP42Fكمن لا تعرفه، ومن هو قريب منك كمن هو بعيد عنك.....)

)4(
P2T. 

كما كان من وسائل التحقيق المعروفة في ذلك العهد سماع الشهود والمعاينة والخبـرة واسـتجواب 
قيــف الــذي قــد يمتــد إلــى حــين إصــدار الحكــم فــي الــدعوى، إلا أن المــتهم بعــد تحليفــه اليمــين، والتو 

المحاكمة كانت حضورية، إذ لم يكن من المسموح به، إجـراء المحاكمـة بغيـر حضـور المـتهم، فضـلاً 
عــن إن جلســاتها كانــت علنيــة، ويقــوم بتحريــر المحاضــر كتبــة يــدخلون فــي تشــكيل المحكمــة، حيــث 

نت المحكمة غير عاديـة، امـا إذا كانـت المحكمـة عاديـة، تكتـب تدون البيانات باختصار شديد، إذا كا

                                                 
 انظر في ذلك: )1(

كليـة  احمد سعيد محمد صوان، "قرينة البراءة وأهم نتائجها فـي المجـال الجنـائي دراسـة مقارنـة"، رسـالة دكتـوراه، -
 .99، ص1980الشريعة والقانون، جامعة الازهر، 

كانت العدالة في مصر الفرعونية، موكولة لقضاة من الكهنة، وقد كان هؤلاء الكهنـة يقومـون باسـتفتاء الإلـه "آمـون"  )2(
فــي المســائل الجنائيــة. فكــان يــؤتى بــالمتهم أمــام تمثالــه، ويســرد رئــيس الكهنــة الوقــائع أمامــه، ويســأله عمــا إذا كــان 

، فيهـز الإلـه رأسـه بـالنفي أو الايجـاب أو يحـرك يـده، ويمسـك بأحـد كتـابين مقـدمين لـه، أولهمـا المتهم مـذنباً ام بريئـاً 
يمثل صحة الاتهام، وثانيهما يمثل الدفاع. فإذا أمسك الأول اعتبـر المـتهم مـذنباً وإذا أمسـك بالثـاني اعتبـر بريئـاً، إلا 

 كهنة يختبيء خلف التمثال، ويأتي بهذه الحركات.أن هذه الإجراءات تعد من قبيل السحر والخداع، فقد كان احد ال
، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 1انظر في تفصيل ذلك: هلالـي عبـداللاه احمـد، "النظريـة العامـة للاثبـات الجنـائي"، م

  .39بدون تاريخ، ص
 انظر في ذلك: )3(

 .88، ص1986عبدالرحيم صدقي، "القانون الجنائي عند الفراعنة"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  .15انظر: حاتم بكار، المرجع السابق، ص )4(



 
 

  )18 ( 

البيانات بالتفصيل، وتدون الإجراءات جميعها وأقوال الشهود والمتهمين، بل والعبارات التـي تـرد علـى 
2TP43Fألسنة أعضاء المحكمة

)1(
P2T. 

إلا أن أبرز ما يعد من مظاهر قرينة البراءة فـي هـذا الشـأن، مـا يـراه الـبعض مـن الفقـه الجنـائي 
وإن كـانوا  –بأن قدماء المصريين، قد عرفوا النظام الاتهامي، إذ كان الاتهام متروكاً للأفراد العاديين 

فقـد ذكـر  –تهـام امـام القاضـي كممثـل لـولي الامـر قد عرفوا أيضا نظام المدعي العام الذي يباشـر الا 
المؤرخون ان قدماء المصريين كانوا يعاقبون من يتهم إنساناً ولا يثبت ما اتهمه بـه، بالعقـاب نفسـه 
الذي كان سـيوقع علـى المـتهم فيهـا لـو ثبتـت عليـه التهمـة، إذ كـان علـى المـدعى ان يقـدم عريضـة 

إلـى المـتهم وأدلتـه، وهـذا دليـل أكيـد علـى ان الإثبـات كـان يقـع الاتهام، يوضح فيها الوقائع المسندة 
2TP44Fعلى عاتق المدعي

)2(
P2T.وهو ما يعد من أبرز نتائج تطبيق قرينة البراءة في مجال الإثبات ، 

كرات المكتوبة دون المرافعة فضلاً عن ذلك فقد كان يباح للمتهم الحق في الدفاع، من خلال المذ
تظلـل العدالـة إذا كـان المـتكلم حسـن الصـوت وبـارع فـي طريقـة  –حسب اعتقادهم  –الشفوية، لأنها 

2TP45Fإلقائه

)3(
P2T. 

ثــائق التاريخيــة المصــرية أثبتــت وجــود محكمــة عليــا للتعقيــب علــى أحكــام جــدير بالــذكر، أن الو 
المحاكم الدنيا التي انتشرت بـالقرى والمـدن، ممـا يـدل علـى ان قـدماء المصـريين عرفـوا نظـام الطعـن 
بالأحكام، علاوة على ذلك فقد كان يتعـين علـى القضـاة تسـبيب أحكـامهم كـي يتسـنى للمحكمـة العليـا 

2TP46Fإذا اقتضى الأمر مراقبتها وتصحيحها

)4(
P2T. 

اسـتناداً إلـى مـا تقـدم يمكـن القـول أن الشـرائع المصـرية القديمـة عرفـت قرينـة البـراءة مـن خــلال 
ئيـة، بعض نتائجها دون النتائج الأخرى، إذ تبنت النظام ألاتهامي بعدّه نظامـاً مسـيراً للإجـراءات الجنا

 فقد كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، وكان حق الدفاع مكفولاً للمتهم.
 
 
 

  رابعالمطلب ال
                                                 

 انظر في ذلك: )1(
 .79، ص1958، القاهرة، 3رؤوف عبيد، "القضاء الجنائي عند الفراعنة"، المجلة الجنائية القومية، ع -

 انظر في ذلك: )2(
 .101احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص -

، 1998سعد حماد القبائلي، "ضمانات حق المـتهم فـي الـدفاع امـام القضـاء الجنـائي"، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  )3(
 .46ص

  .202انظر في ذلك: صوفي حسن ابو طالب، المرجع السابق، ص )4(



 
 

  )19 ( 

 البـراءة في القانون اليوناني القديم

 
قبل ظهور المدونات القانونية الإصلاحية، كان ينظر إلى الجرائم على انها أفعال تثير حنـق الآلهـة 

علـى طبيعـة المعاملـة التـي كـان يلقاهـا المـتهم، فكـان القاتـل يقتـل وغضبهم، فألقى هذا التفكير بظلاله 
2TP47Fسواء ارتكب الجريمة بصورة عمدية أو عن طريق الخطأ

)1(
P2T. 

إنما كان بعد ذلك لليونان نصيب وافر في مجال إرساء فلسفة القـانون والفكـر القـانوني، حيـث أدى 
لمدينة الذي كان متبعاً في الحكم عند "اليونان"، إلى ظهور فلاسـفة تنـادي بمفـاهيم العدالـة نظام دولة ا

والحريـة والحكومـة الدسـتورية والقـوانين، مـن ذلــك مـا قالـه "هيراقليثـوس": ( إذا كانـت الأسـوار المنيعــة 
خلي، وينبغي على المرتفعة تحمي المدينة من هجمات الأعداء الخارجية، فإن القانون يرعى النظام الدا

الشعب أن يكافح من أجل الدفاع عن كل منهما)، وقال "أرسـطو": ( أن مضـمون القـانون ومحتـواه هـو 
2TP48Fالعدالة، وأساس العدل المساواة)

)2(
P2T. 

دي بتلـك الأفكـار مثـل ( قـانون دراكـون، وقـانون صـولون ) على أثر ذلـك ظهـرت القـوانين التـي تنـا
وتدريجياً عرفت اليونان ديمقراطية حقيقية، حيث كانت السيادة فيها للشعب، وأن الالتزام بالقانون ناتج 

ــا، وهــذه هــي فكــرة  –حســب ارســطو  –عــن قبــول المجتمــع لــه  ولــيس لأنــه مفــروض مــن ســلطة علي
2TP49Fلمبدأ سيادة القانون ديمقراطية القانون كما انها تأكيد

)3(
P2T. 

وقد انعكست روح الديمقراطية والرغبة فـي المسـاواة والعدالـة التـي كانـت سـائدة آنـذاك علـى النظـام 
كمة الجنائية، حيث اعتبر القانون الإغريقي حـق الاتهـام حقـاً مقـرراً للأفـراد كافـة، فكـان الإجرائي للمحا

مــن حــق أي فــرد إقامــة الــدعوى العامــة فــي الجــرائم التــي تمــس أمــن المجتمــع وســلامته، أي انــه أخــذ 
 بالنظام ألاتهامي.

لـدعوى الجنائيـة إلا أن إجراءات المحاكمة كانت تختلف بحسب طبيعة الدعوى، فـإذا كـان موضـوع ا
جريمة عامة كان لكل مواطن الحق في مباشرة الاتهام نيابة عن الجماعـة، أمـا إذا كانـت الجريمـة أقـل 

                                                 
 
 .139صوفي حسن ابو طالب، المرجع السابق، ص )1(
 انظر في ذلك: )2(

 .33، ص1975حسن علي الذنون، "فلسفة القانون"، مطبعة العاني، بغداد،  -
 انظر في هذا المعنى: )3(

 .359، ص1972عبدالمجيد الحفناوي، "تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية"، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة،  -



 
 

  )20 ( 

أي جريمـة خاصـة، فـإن الحـق  –بأن كان ضررها يصيب في غالبه الفرد أكثـر مـن الجماعـة  –خطورة 
2TP50Fفي مباشرة الاتهام عنها يصبح مقصوراً على من أضرت به الجريمة فحسب

)1(
P2T. 

رغم ذلك فقد عرفت الدعوى الجنائية في القانون اليوناني الكثير من القواعد والإجـراءات التـي تحـد 
لمــتهم. فقــد كانـت الإجــراءات شــفوية وعلنيــة مـن ســلطة الاتهــام، فتحمـي مــن خلالهــا حقــوق وحريـات ا

وحضورية، وحقوق الدفاع مكفولة، حيث يقدم كل طرف أدلته، وله أن يناقش أدلة الطرف الآخـر، كمـا 
كان يسمح للمتهم الذي يشعر بالعجز عن إعداد دفاعـه بنفسـه، أن يطلـب الاسـتعانة بأحـد المحتـرفين. 

ام المحلفين، في صـورته البدائيـة، وهـو نظـام يعتبـر فـي كما عرف القانون اليوناني في أحد عهوده نظ
نظـــر مؤيديـــه ضـــمانة هامـــة للمحاكمـــة العادلـــة، وكـــان القاضـــي فـــي النهايـــة يقضـــي وفقـــاً لاقتناعـــه 

2TP51Fالشخصي

)2(
P2T 2انيةبمعاملـة إنسـ –في ظل هذا القانون  –. أما المتهم فقد حظيTP52F

)3(
P2T فلـم يسـمح بالتعـذيب ،

ــد  – ــى مــرحلتين، حيــث كــان يتحــدد فــي  –إلا بالنســبة للعبي فضــلاً عــن إن المحاكمــة كانــت تجــرى عل
ضــاء المرحلــة الأولــى، إدانــة المــتهم، بينمــا تخصــص الثانيــة لتقــدير العقوبــة، بحكــم يصــدر بأغلبيــة أع

المحكمة، ولمن باشر الاتهام وكذلك للمـتهم أن يقتـرح تقـديراً معينـاً لهـا، ومـن ثـم يـدور اقتـراع القضـاة 
2TP53Fحول التقديرين، وليس لهم الحق في اقتراح تقدير وسط

)4(
P2T. 

 –ونتيجة للديمقراطية التي سادت أثينا آنـذاك  –وعلى ذلك يمكن القول أن القانون اليوناني القديم 
قــد عــرف قرينــة البــراءة، بــدليل أن عــبء الإثبــات كــان يقــع علــى عــاتق المــدعى، فهــو المكلــف بتقــديم 

فــي حـال فشــله فــي إثبـات دعــواه ضــد الأدلـة علــى صـدق اتهامــه، بــل أن القـانون كــان يعاقــب المـدعي 
المــتهم، بالإضــافة إلــى شــفوية وعلنيــة الإجــراءات، وطبيعــة معاملــة المــتهم، كلهــا تؤكــد تلــك النتيجــة، 

 وتتسق مع نتائج تطبيق قرينة البراءة.
                                                 

 انظر في هذا المعنى: )1(
 .11، ص1988غسان جميل الوسواسي، "الادعاء العام"، مركز البحوث القانونية/ وزارة العدل، بغداد،  -

 انظر في هذا المعنى: )2(
 .48 – 47سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص -
 .43 – 42هلالي عبداللاه أحمد، المرجع السابق، ص -

جدير بالذكر في هذا الخصوص أن "سقراط" فيلسوف اليونان الأول تمت محاكمته جنائياً عن جريمة الكفر بالإلـه 
ومحاولة افساد الشباب، وذلك من خلال محكمة تشكلت من خمسمائة من المحلفين، اختيروا بالقرعـة معظمهـم جاهـل 

س) الـذي تقـدم للـدفاع عنـه. فـي النهايـة صـدر حكـم غير متعلم، رفض خلالها سقراط أن يدافع عنه المحـامي (لوسـيا
 ق.م. 399آخرين، كان ذلك في عام  220عضواً، ورفضه  280بالاعدام بموافقة 

 .18-15، ص1988انظر في تفصيل ذلك: فايز فرح، "عباقرة هزموا اليأس"، دار الثقافة، القاهرة، 
 وفقاً لذلك الزمن، إذ لم يكن للعبيد أي اعتبارات إنسانية. )3(
انظر في ذلك: عبدالستار الكبيسي، "ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  )4(

  .30، ص1981لقاهرة، ا



 
 

  )21 ( 

  خامسالمطلب ال
 البراءة في القانون الروماني القديم

 

ق.م، 754رون عدة، بدءً مـن تأسـيس رومـا سـنة خلف الرومان تراثاً قانونياً طويلاً يمتد تاريخه لق
)2TP54F)1م565وينتهــي بوفــاة الإمبراطــور جوســتنيان ســنة 

P2T إلا أن قــانون "الألــواح ألاثنــي عشــرة" يعــد نقطــة .
 احترامـاً  –البداية نحو المساواة والحرية بين الأشراف والعامـة، حيـث كـان المـتهم أمـام المحكمـة طليقـاً 

رغبة في الحفاظ علـى التـوازن بينـه وبـين المجنـي عليـه، وتمكينـاً لـه فـي الـدفاع عـن  –لقرينة البراءة 
نفسه، ومن ثم فلم يكن من المسموح به إتمام محاكمته تحت وطأة الحبس الاحتياطي (التوقيـف) مـالم 

2TP55Fيكن قد تم ضبطه متلبساً بالجريمة، أو كان قد أعترف بارتكابها

)2(
P2T. 

ومــن الثابــت أن الرومــان قــد عرفــوا نظــام الاتهــام الفــردي وأقــروه، طيلــة المراحــل المختلفــة للدولــة 
)2TP56F)3-بصورة أو بأخرى  –ومانية الر 

P2T  وبأن القاعدة الأساسية المتفق عليها في مختلف قوانينهـا، مفادهـا
أن من يدعي أمراً يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه. إذ كان مجرد توجيه الاتهـام يمثـل مساسـاً بالحريـة 

تهــام بتقــديم الــدليل علــى صــحة دعــواه، وارتباطــاً بهــذا النظــام، كانــت ضــمانات الفرديــة، ويلــزم ممثــل الا 
الحرية الفردية هي السمة السائدة في إجراءات المحاكمة الجنائية، بل ان المدعى كـان عرضـة للعقـاب 

لى بالكي إذا ما تبين للقاضي انه قد قصد بالاتهام الكيد والتشهير بالمتهم، وأن الاتهام لم يكن قائماً ع
أدلة. وعلى ذلك يمكن القول أن الرومان قد عرفوا القاعدة الأساسية التي تفرض على الاتهام أن يثبت 

                                                 
ق.م، بعـدها صـارت إمبراطوريـة منـذ عـام  509ق.م، تلتها الجمهورية عـام  754بدأت الدولة الرومانية بالملكية عام  )1(

لغربي منها بيـد القبائـل الجرمانيـة عـام م فسقط الجزء ا395ق.م، وقد انقسمت الإمبراطورية على نفسها منذ عام  27
والتـي انتهـت  –ويعرفهـا الـبعض بالإمبراطوريـة البيزنطيـة نسـبة إلـى بيزنطـة   -م، وبقيت الإمبراطوريـة الشـرقية 447

 م. انظر في ذلك:565بموت جوستنيان عام 
 .293، ص1979روت، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بي1عبدالوهاب الكيالي، "موسوعة السياسة"، ط -
 .11، ص1946، القاهرة، 1عبدالعزيز فهمي، "مدونة جوستنيان في الفقه الروماني"، دار الكاتب المصري، ط -

 ك:انظر في ذل )2(
حســن صــادق المرصــفاوي، "الحــبس الاحتيــاطي وضــمان حريــة الفــرد فــي التشــريع المصــري"، دار النشــر للجامعــات  -

 .12، ص1954المصرية، القاهرة، 
  .19حاتم بكار، المرجع السابق، ص -

إذ كان المبدأ الغالب في العصرين الملكي والجمهوري هو الاقتناع الذاتي للقاضي، وفي عصر الإمبراطورية ساد نظام  )3(
الأدلة القانونية، حيث فرضت القيود من أجل حماية البراءة ضد تحكم والي المدينة ومسـاعديه الـذين اصـبحوا القضـاة 

 ر الجنائية.الرئيسيين للأمو 
 .49-46انظر في هذا المعنى: هلالي عبداللاه أحمد، المرجع السابق، ص 



 
 

  )22 ( 

التهمة في مواجهة المتهم، وانه ليس على المتهم اثبات براءته، وهذا جوهر مـا يقتضـيه مبـدأ البـراءة، 
2TP57Fفي الأقل في شقه المتعلق بعبء الإثبات

)1(
P2T. 

عديـــد مـــن ضـــمانات المـــتهم فـــي التشـــريعات فضـــلاً عـــن ذلـــك، يشـــير الفقـــه الجنـــائي إلـــى تـــوافر ال
الرومانية، مما يتفق مع غايـات مبـدأ البـراءة، لعـل أبرزهـا كفالـة حـق الـدفاع بالنسـبة للمتهمـين جميعـاً 

حتى أن المحامي في عهـد جوسـتنيان كـان لا يمـارس المحامـاة إلا  –سواء بأنفسهم أو بوساطة الغير 
يـة، ولا يباشـر عملـه حتـى يقسـم يمينـاً علـى الإنجيـل بأنـه إذا حصل على قسط كبير من الثقافة القانون

2TP58Fيراعى العدالة ويؤدي واجبه بكل أمانة

)2(
P2T. 

الـدعوى، فـلا يحـق  كما أن المحاكمة كانت تتم باجراءات شفوية علنية، يلتزم فيهـا القاضـي بحـدود
ــانون الرومــاني ( فــي عهــد  ــذلك أعطــى الق ــل بهــا، ول ــي أحي ــر التهمــة الت ــه مقاضــاة المــتهم عــن غي ل

أن  –نتيجة المحاباة أو التحيـز  –جوستنيان ) الحق للمتهم الذي يتضرر من حكم يصدره أحد القضاة 
لتـزم بدفعـه القاضـي ( يقدم شكوى ضد القاضي، فإذا ما تبين صحة دعواه يحكم لـه بتعـويض مناسـب ي

2TPالمدعى عليه)

 
59F

)3(
P2T. 

فضلاً عن ذلك فقد عـرف القـانون الرومـاني بعـض أوجـه الطعـن فـي الاحكـام، بعـدة طرائـق، أبرزهـا 
طعـن بالاسـتئناف الـذي طريق التظلم الذي يقدمـه المـتهم المـدان إلـى مجلـس الشـعب، أو عـن طريـق ال

2TP60Fعرف في العهد الإمبراطوري

)4(
P2T. 

ة وفي ظل ما سبق يمكن الإقرار بأن القانون الروماني قد أخذ بالمبدأ الأساسي في الدعوى الجنائي
2TP61Fالذي يعد المتهم بريئاً إلى ان تثبت ادانته، ذلك ما يقرره كثير من الفقه الجنائي

)5(
P2T ، 

                                                 
 انظر في هذا معنى:  )1(

، (النظرية العامـة)، مطبعـة جامعـة 1محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن"، ج محمود -
 .56، ص1977القاهرة، القاهرة، 

 .12غسان جميل الوسواسي، المرجع السابق، ص -
 .370عبدالعزيز فهمي، المرجع السابق، ص -

  .48سعد حماد القبائلي، "ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي"، المرجع السابق، ص )2(
 .12انظر في ذلك: عبدالعزيز فهمي،مدونة جوستنيان، المرجع السابق، ص )3(
 انظر في تفاصيل ذلك:  )4(

 .12-9، ص1970، القاهرة، 1أدوار غالي الذهبي، "إعادة النظر في الاحكام الجنائية"، عالم الكتب، ط -
 انظر في هذا الرأي:) 5(

 .118، ص1977احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائي"، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 .56، صمحمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق -
 .41محمد محمد مصباح، "حق الإنسان في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص -
 . 48سعد حماد القبائلي، "ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي"، المرجع السابق، ص -



 
 

  )23 ( 

 ويعززه ما ورد في مدونة جوستنيان من مبادئ، وفيما يأتي نشير إلى نص بعض منها:
علـى مـن ادعـى، فـي المـواد الجنائيـة يجـب التأويـل بـالأرحم، المنكـر لا يطلـب منـه الـدليل،  ( البينة

الأصل عدم اعتبار أحـد مسـيئاً، إذا عجـز المـدعى عـن البينـة برئـت سـاحة المـدعى عليـه، الـدفاع عـن 
 المتهم مباح).

تعنـي أن الشــك  لا جـدال فــي أن القاعـدة التــي تقـرر أنــه فـي المــواد الجنائيـة يجــب التأويـل بــالأرحم
يفسر لمصلحة المتهم، والقاعـدة التـي تقـرر ان المنكـر لا يطلـب منـه الـدليل تعنـي أن المـتهم لا يطلـب 
منه إثبات براءته، والقاعدة التي تقرر أن الأصل عدم اعتبار أحد مسـيئاً، تعنـي أن عـبء الإثبـات يقـع 

لقانون الرومـاني عـرف قرينـة البـراءة، على عاتق الاتهام، ومن ثم لا ريب بأن تلك القواعد تقطع بأن ا
2TP62Fكما طبق نتائجها في المحاكمة الجنائية

)1(
P2T. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 انظر في ذلك: )1(

 .395 – 365عبدالعزيز فهمي، "مدونة جوستنيان"، المرجع السابق، ص -
 .102-101احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم"، المرجع السابق، ص -



 
 

  )24 ( 

 
 

 المبحث الثاني 
 البـراءة في الشريعة الإسلامية  سند

 

 تمهيد وتقسيم: -
ان دراسة "البراءة" في الشريعة الإسـلامية، تظهـر مـدى النضـج القـانوني الـذي وصـل اليـه الفقهـاء 
المسـلمون فــي عصـور متقدمــة، كانــت المجتمعـات الأخــرى تتخــبط فـي تجــارب مريــرة، دفـع افرادهــا مــن 

 .حياتهم وحرياتهم وكرامتهم ثمناً غالياً 
غير أنه يثور التساؤل حول سند البراءة في الشريعة الإسلامية، وما هو الأساس الذي استند اليه 
الفقه الإسلامي في تطبيق البراءة في المجال الجنائي؟ إذ تجد "البراءة" سندها في عدة قواعـد شـرعية، 

إلـى قاعـدتي "الاستصـحاب  إلا أن معظم فقهاء الشريعة الإسلامية أقروا بأن البراءة تستند فـي تطبيقهـا
 والإباحة الأصلية".

بنــاء علــى مــا تقــدم نتنــاول قاعــدة الاستصــحاب فــي المطلــب الثــاني وقاعــدة الإباحــة فــي المطلــب 
 الثالث، ويسبقهما أساس البراءة في الشريعة الإسلامية في المطلب الأول بعده تمهيداً لسند البراءة.

 

 
  الأول المطلب 

 عة الإسلامية أساس البراءة في الشري
 

أرســـت الشـــريعة الإســـلامية الغـــراء مبـــادئ العدالـــة الحقـــة، فتشـــددت فـــي احتـــرام حقـــوق الإنســـان 
الأساسية والحفـاظ عليهـا، كمـا تشـددت فـي إثبـات الجـرائم قبـل كـل مـن يوضـع موضـع الاتهـام، حتـى لا 

 يدان برئ أو ينكل بمظلوم.
ية الجنائيـة، فكانـت "البـراءة" مـن المبـادئ لذلك فقـد أحاطـت المـتهم بالعديـد مـن الضـمانات الأساسـ

الهامة في الشريعة الإسلامية وإحدى أبرز الوسائل الكثيرة المتظـافرة فـي سـبيل تحقيـق العدالـة للمـتهم. 
إذ يؤسس مبدأ "الأصل في المتهم البراءة" على الفطرة التي جبل الإنسان عليها، استناداً إلى ان الحالـة 

الإنسان أنه لا يجرم، وأن الجريمة امر شاذ وطارئ في حياتـه، ومـن هنـا فـإن الطبيعية التي وجد عليها 
منطــق الأمــور يقودنــا إلــى القــول بــأن الأصــل فــي الإنســان الخيــر والفضــيلة، امــا الشــر والرذيلــة فهمــا 



 
 

  )25 ( 

2TP63Fاستثناء من هذا الأصل

)1(
P2T. 

ومن ثم فإن الفقه الإسلامي يعزو تأسـيس "البـراءة" إلـى الفطـرة الإنسـانية، وبـأن المـرء يولـد خاليـاً 
(( فطرة االله التـي فطـر النـاس عليهـا،  –عز وجل  –من كل خطيئة ومسؤولية، استناداً إلى قوله تعالى 

2TPلا تبديل لخلق االله ))
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)1(
P2T والفطرة هي الخلقـه، وإنـه تعـالى فطـرهم علـى الإيمـان بـه، ومـا يتعلـق بـه بعـد ،

): (( مـا مـن مولـود إلا  ذلك إنما يطرأ لأسباب عارضة على تلك الفطـرة، وفـي ذلـك قـال رسـول االله ( 
انه، كمـا تنـتج البهيمـة بهيمـة جمعـاء، هـل تحسـون فيهـا مـن يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصر 

2TPجدعاء ))
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)2(
P2Tدم مؤهلـة لقبـول الحـق، كمـا خلـق أعيـنهم ، أي أن االله سـبحانه وتعـالى خلـق قلـوب بنـي آ

وأسـماعهم قابلــة للمرئيــات والمســموعات، فمـا دامــت باقيــة علــى ذلــك القبـول وعلــى تلــك الأهليــة أدركــت 
الحق والمسار الصحيح، ودل على ذلك قـول الرسـول فـي الحـديث الأخيـر، حيـث قصـد بـأن البهيمـة تلـد 

علـى اصـل تلـك الخلقـة لبقـى كـاملاً بريئـاً مـن العيـوب، ولدها كامل الخلقة، سليماً من الآفات، فلـو تـرك 
2TP66Fوكذلك الإنسان وهو تشبيه واقع ووجهه صحيح

)3(
P2T. 

مات الأطفال فهم فـي الجنـة، وفـي ذلـك حـديث للرسـول عليـه السـلام، فبعـدما عاتـب  ولذلك قيل إذا
بعــض المســلمين لقــتلهم أبنــاء المشــركين فــي احــدى الغــزوات ( فقــالوا لــه: يــا رســول االله أمــا هــم أبنــاء 

سـمة المشركين؟ فقال: لا إنما خياركم ابناء المشركين، ثم قال: لا تقتلـوا ذريـة، لا تقتلـوا ذريـة، إن كـل ن
2TP67Fتولد على الفطرة حتـى يعـرب عنهـا لسـانها، فأبواهـا يهودانهـا أو ينصـرانها )

)4(
P2T وفـي حـديث آخـر سـئل ،

ن أولاد المشركين فقال: (( لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها، فيكونوا مـن ملـوك الجنـة، ) ع الرسول ( 
2TP68Fولم تكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها، فيكونوا من أهل النار، فهم خدم لأهل الجنة )

)5(
P2T. 

علـى الفطـرة، وفطـرة الإنسـان هـي البـراءة فـي السـلوك والالتـزام  يدل ذلك كله بـأن الإنسـان مخلـوق
بالنظام، هـذه البـراءة تبقـى مـا بقـي الإنسـان علـى فطـرة االله التـي خلقهـا بـه، وان كـان الواقـع يؤكـد بـأن 
الإنسان لا بد وان يتعرض لعوامل داخلية أو خارجية قد تغير من مساره البريء، وقد لا يحدث ذلك، وإن 

                                                 
ــي نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي"، د )1( ــوق المــتهم ف ــايف بــن محمــد الســلطان، "حق ، 2005ار الثقافــة، الاردن، ن

 .33ص
 ). 30، الآية ( سورة الروم )1(

أخرجه البخاري عن أبي هريرة ورواه أيضا مسلم، نقلاً عن، الحافظ عماد الدين بن كثير، مختصر تفسير ابـن كثيـر،  )2(
  .54هـ، ص1399، دار القرآن الكريم، بيروت، 3م

اساسها الشرعي وتطبيقاتها العملية في الدراسات الشرعية والقانونية"، مجلة الامن  –يوسف قاسم، "البراءة الأصلية  )3(
 .14، ص1999، يوليو 2، ع7والقانون، دبي س

أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في كتاب السير، مشار اليه في مختصر تفسير ابن كثيـر، المرجـع السـابق،  )4(
  .54ص

  .14مشار اليه لدى: يوسف قاسم، البراءة الأصلية، المرجع السابق، ص )5(



 
 

  )26 ( 

م بحدوث هذا أو ذاك، فإننا نجزم بأن البـراءة أصـل غالـب وراجـح فـي الإنسـان، ونتيجـة لـذلك كنا لا نجز 
الأصـل وهــذا الأســاس فــإن فقهــاء الشــريعة الإســلامية يطلقــون علــى طــرف الخصــومة الجنائيــة المقابلــة 

ن للمدعي والذي ترفع عليه الدعوى، لفظ "المدعى عليه"، وهو من يدفع إدعاء المدعى عن نفسه أو مـ
2TPيخبر عما في يد نفسه لنفسه
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)1(
P2T. 

2TP70Fفالفقه الجنائي الإسلامي يعد "البراءة الأصلية"

)2(
P2T  من الأصول الثابتة في الإنسان، وقد انعكس ذلك

على مختلف النظام الإجرائي في الشريعة الإسـلامية، لـذلك يعـرف بعـض الفقـه "المـدعي" بأنـه مـن كـان 
قوله على خلاف أصل أو عرف، اما المدعى عليه ( المتهم ) فهو من كـان قولـه وفـق أصـل أو عـرف. 

وهو استصحاب الحال والعرف وهو العادة يقضيان ببراءة ذمة الأشـخاص وخلوهـا مـن أي  أي أن الأصل
التزامات تجاه الآخرين، فإذا أتى شخص بما يخالف الأصل أو العادة وادعى حقـاً علـى آخـر فهـو مـدع، 

2TP71Fومن توجهت عليه الدعوى فهو مدعى عليه، لأن براءة ذمته موافقة للأصل والعرف

)3(
P2T. 

ورأي آخـر يتفــق أيضــا مــع البــراءة الأصــلية، إذ يعــرف المـدعى بأنــه هــو مــن يخــالف قولــه الظــاهر 
ر مــن بــراءة ذمــة والمــدعى عليــه هــو مــن يوافــق قولــه الظــاهر، بمعنــى أن المــدعي يخــالف قولــه الظــاه

المدعى عليـه، لأن الظـاهر هنـا هـو بـراءة ذمـة النـاس جميعـاً، والمـدعى عليـه يوافـق قولـه الظـاهر مـن 
براءة ذمته، كما هي القاعدة العامـة للنـاس كافـة، فـإذا ادعـى المـدعي حقـاً سـواء كـان دمـاً أو مـالاً فـي 

2TP72Fمـن البـراءة الأصـلية للمـدعى عليـهذمة المدعى عليه، فانه يـدعي شـيئاً خفيـاً باطنـاً خـلاف الظـاهر 

)4(
P2T .

2TP73Fلذلك عرف البعض المدعى بأنه من يريد إثبات أمر خفي يريد به إزالة أمر جلي

)5(
P2T. 

 

 
 
 

                                                 
، 1982، دار الكتــاب العربــي، بيـــروت، 6عــلاء الــدين مســعود الكاســاني، "بــدائع الصـــنائع فــي ترتيــب الشــرائع"، ج )1(

 .224ص
 صطلح "البراءة الأصلية".يعبر فقهاء الشريعة الإسلامية عن مبدأ "الأصل في الإنسان البراءة" بم )2(

 انظر في ذلك:) 3(
هــ، 1402، دار الفكـر، بيـروت، 6منصور بن يـونس بـن ادريـس البهـوتي، "كشـاف القنـاع عـن مـتن الاقنـاع"، ج -

 .384ص
 انظر في هذا المعنى: )4(

 .209هـ، ص1379، دار المعرفة، بيروت، 5احمد بن حجر العسقلاني، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، ج
  .548المتهم، المرجع السابق، صاحمد سعيد صوان، افتراض براءة  )5(



 
 

  )27 ( 

 
 
  الثانيالمطلب 

 قاعدة " استصحاب الحال "

 
الاستصحاب كلمة ترجع في اصل معناها اللغوي إلى الصحبة والملازمة، وكل شيء لازم شـيئاً فقـد 
استصــحبه، فيقــال استصــحبت الكتــاب فــي ســفري، أي جعلتــه مصــاحباً لــي، ومــن هنــا قيــل: استصــحاب 

2TP74Fالتمسك بما كان ثابتاً الحال أي 

)1(
P2T. 

والاستصــحاب فــي اصــطلاح العلمــاء لا يخــرج فــي الجملــة عــن هــذا المعنــى، فهــو عبــارة عــن إبقــاء 
خلافـه، ويعرفـه ابـن قـيم بأنـه اسـتدامة إثبـات مـا كـان  الحال على ما كـان عليـه حتـى يقـوم الـدليل علـى

حتــى يقــوم دليــل علــى تغييــر  –نفيــاً أو إثباتــاً  –ثابتــاً، أو نفــي مــا كــان منفيــاً، أي بقــاء الحكــم القــائم 
2TP75Fالحالة

)2(
P2T. 

ومعناه ان ما ثبت في الزمن الماضي، فالأصـل بقـاؤه فـي الـزمن المسـتقبل، مـا لـم يوجـد مـا يغيـره، 
فيقال الحكم الفلاني قد كـان فيمـا مضـى، وكلمـا كـان فيمـا مضـى ولـم يظـن عدمـه فهـو مظنـون البقـاء، 

فـه، ولـذلك نقـول لمـن ادعـى ان بقاء كل شيء علـى مـا كـان حتـى يثبـت خلا –أي الاستصحاب  –فهو 
فلاناً قد حل دمه بردة أو زنى: عهدناه بريئاً من كل ذلك، فهو على السلامة حتى يصح الدليل علـى مـا 
تدعيه. وكذلك نقول لمن ادعى أن فلاناً العدل قد فسـق،وان فلانـاً الفاسـق قـد تعـدل، أو ان فلانـاً الحـي 

ه حتى يثبت خلافـه، ومثـل ذلـك المشـروبات المسـكره، إذ قد مات، وهكذا كل شيء، إننا على ما كنا علي
وهـي  –قرر الشارع الحكيم انها محرمة الا إذا تبدلت صـفتها بـزوال صـفة الاسـكار، كـأن يتحـول الخمـر 

2TP76Fإلى خمر –وهو حلال  –إلى خل، أو يتحول عصير العنب  –حرام 

)3(
P2T. 

ومن ناحية أخرى، فإن كل ما علم عدمه، وحصل الشك في وجوده؛ فإنـه يحكـم بعدمـه؛ استصـحاباً 
لــذلك العــدم الســابق، حتــى يقــوم الــدليل علــى وجــوده، ومثــال ذلــك مــن اشــترى شــيئاً علــى إنــه ســليم مــن 

ي المبيع، واراد رده بهذا العيب، واختلف مع البائع في وجود العيب عنـد العيوب، ثم ادعى وجود عيب ف

                                                 
  .226محمد ابي بكر عبدالقادر الرازي، "مختار الصحاح"، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، بدون تاريخ، ص )1(
، مطبعـة السـعادة، 1شمس الدين محمد بـن ابـي بكـر ( ابـن قـيم الجوزيـة )، "أعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين"، ج )2(

 .339هـ، ص1389لقاهرة، ا
، مطبعـة الخـانجي، القـاهرة، 5أصـول الإحكـام"، جالحافظ ابو محمد علـي بـن حـزم الاندلسـي الظـاهري، "الأحكـام فـي  )3(

  .3هـ، ص1347



 
 

  )28 ( 

البــائع أو حدوثــه عنــد المشــتري، فــالعبرة بمــا يقــول بــه البــائع النــافي للعيــب، لأن الأصــل ســلامة العــين 
2TP77Fالمبيعة من العيوب، حتى يثبت المشتري دعواه بالبينة

)1(
P2T. 

والاستصــحاب هــو احــد الأدلــة التــي يلجــأ اليهــا المجتهــد لبيــان حكــم الشــرع فــي مســألة لــم يــرد فــي 
هــي  –كمــا هــو معلــوم  –شــأنها نــص يــدل علــى الإباحــة أو التحــريم، إذ ان مصــادر الأحكــام الشــرعية 

ــة الأساســية المتفــق عليهــا ــاس، هــذه المصــادر الأربع ــم الإجمــاع والقي ــاب والســنة ث ــد جمهــور  الكت عن
الفقهــاء. وهــي التــي نصــت عليهــا الآيــة الكريمــة، بقولــه عــز وجــل: (( يــا أيهــا الــذي آمنــوا أطيعــوا االله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله 

2TPواليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا ))
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)2(
P2T ،فإن سئل الفقيه عن حادثة فإنه يطلب حكمها في الكتـاب .

ثم في السـنة، ثـم فـي الإجمـاع، ثـم فـي القيـاس. فـإن لـم يجـده، أخـذ حكمهـا مـن استصـحاب الحـال فـي 
النفي والإثبات، فإن كان الحكم السابق ثابتاً بدليلـه، ثـم طـرأ التـردد فـي زوالـه، فـإن المجتهـد يستصـحب 

وهو بقاء الحكم السابق، فيعمـل بـه استصـحاباً للحـال، وان كـان العكـس، أي ان الحكـم لـم يكـن الأصل، 
ثابتـاً. ثــم طــرأ التــردد فـي ثبوتــه، فيعمــل بالأصــل وهــو استصـحاب عــدم الثبــوت، ذلــك ان الاستصــحاب لا 

2TP79Fينشيء حكماً جديداً كغيره من الأدلة، ولكنه يفيد استدامة الحكم السابق الثابت بدليله

)3(
P2T. 

ولاستصحاب الحال أنواع مختلفة، وينبني على اساسها كثير من العبادات والمعاملات فـي المسـائل 
، إلا أن ما يعنينـا هـو تطبيقـه فـي مجـال الإجـراءات الجنائيـة، إذ يؤكـد الفقـه المدنية والتجارية والجنائية

الإسلامي ان استصـحاب "البـراءة الأصـلية" يقـوم مـن خـلال الاستصـحاب بحكـم العقـل ( وهـو أحـد أنـواع 
2TPالاستصحاب )
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)4(
P2T. 

                                                 
  .16، صيوسف قاسم، "البراءة الاصلية"، المرجع السابق )1(
  )59ية رقم (سورة النساء، الآ )2(
انظــر فــي ذلــك: البــراءة الأصــلية ودائــرة الحــلال والحــرام، كتــاب نحــو فقــه جديــد، والمنشــور علــى الموقــع الإســلامي  )3(

   ://www.islamiccall.orghttp((اسلامك كول)) على الانترنت:            
 .21-20وكذلك بنفس المعنى: يوسف قاسم، البراءة الأصلية، المرجع السابق، ص -

يـدل علـى الخصـوص،  إذ اختلف الفقهاء في أنواع الاستصحاب والعمل بها، منها ( استصـحاب العمـوم حتـى يـرد مـا )4(
واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، واستصحاب الاجماع في محل الخـلاف، استصـحاب الإباحـة الأصـلية، 
واستصحاب البراءة الأصلية). إلا أن استصـحاب البـراءة الأصـلية متفـق علـى العمـل بـه بـين الفقهـاء ولا يوجـد بشـأنه 

 نا يقيناً انه لا يوجد دليل يناقض هذه البراءة أو يدل على ما يخالفها.خلاف وبرهانه: العلم بعدم الدليل، إذ علم
ــم الأصــول"، ج ــة، 1انظــر فــي أنــواع الاستصــحاب: ابــو حامــد محمــد الغزالــي، "المستصــفي مــن عل ، المطبعــة الاميري

 .218هـ، ص1322القاهرة، 
 .19-16وكذلك: يوسف قاسم، البراءة الأصلية، المرجع السابق، ص

http://www.islamiccall.org/


 
 

  )29 ( 

االله سبحانه وتعالى عباده على هذه البراءة الأصلية، وان ذمة العبد بريئـة عـن التكليـف  حيث خلق
بالواجب، أو الانتهاء عـن المحرمـات قبـل بعثـة الرسـل ببيـان تلـك التكـاليف، لـذا نستصـحب تلـك البـراءة 

مــا حتـى يــرد التكليــف الشـرعي، ومــن ثــم فالإنسـان حــر فــي أفعالـه وتصــرفاته حيــث لا يوجـد فــي الشــرع 
يعــارض أو ينــاقض هــذا الســلوك، فالإنســان المــؤمن غيــر مقيــد إلا بمــا أنــزل االله ســبحانه مــن تكــاليف 
شــرعية، وكــل مــا هــو خــارج إطــار هــذه التكــاليف يصــح القــول بــأن الإنســان فــي دائــرة البــراءة الأصــلية، 

الإنسان، وليس وبعبارة أخرى فإن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك 
الإنسان ملزماً بالاحتياط من ناحيته والتقيد به، اسـتنادا إلـى أصـالة البـراءة فـي الإنسـان والتـي تعـد مـن 

2TP81Fالأصول العملية في الفقه الإسلامي

)1(
P2T. 

ومــن امثلــة البــراءة الأصــلية التــي تقــوم علــى الاستصــحاب بحكــم العقــل، الحكــم ببــراءة الذمــة مــن 
التكاليف والحقوق حتى يقوم الـدليل علـى شـغل الذمـة بهـا، فـإذا أوجـب الـنص الشـرعي خمـس صـلوات، 

قتضى البراءة الأصلية، ومثـل ذلـك الصـغير غير واجبة وذلك بم –وان لم يرد النص بنفيها  –فالسادسة 
الذي لم يبلغ تكون ذمته بريئة حتى يثبت البلوغ، وكذلك براءة ذمة الإنسان من الحقوق، وبراءة جسـده 

2TP82Fمن القصاص والحدود والتعزيرات

)2(
P2T. 

وعند تطبيق استصحاب البراءة الأصلية في مجـال الإجـراءات الجنائيـة، يقودنـا إلـى النتيجـة ذاتهـا، 
وهـي انــه مـا دامــت البـراءة ثابتــة، فإنهـا تظــل كــذلك إلـى ان يثبــت مـا ينفيهــا، وهـي لا تنتفــي إلا بــالحكم 

خص بـأن زيـداً قتـل أخـاه، القضائي البات، وعلى ذلك فهو اصل مستصحب ومسـتمر، فـإذا مـا ادعـى شـ
ولم يكن عنده أي دليل يثبت صحة دعواه، حكم القاضي ببراءة زيد استصحاباً للحكم الأصلي وهو براءة 

 الإنسان عن كل ما ينسب اليه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
 
 

 
 
 

                                                 
 
 انظر في تفصيل ذلك: )1(

 الأصول العملية، بحوث علم الأصول، والمنشورة على الموقع الإسلامي ( أنباء ) على الانترنت:
http//: annba.net/data/books   

 انظر بهذا المعنى: )2(
 .191، ص1979محمد سليم العوا، "أصول النظام الجنائي الإسلامي"، دار المعارف، القاهرة، 



 
 

  )30 ( 

 
  الثالثالمطلب 

 قاعدة " الإباحة الأصلية "
 

عـد ومبـادئ سـلوكية محـددة، فكـان مـن الطبيعـي أن يعلـم يعيش الأفراد في كل مجتمع على وفق قوا
كل فرد مقدماً ما هو محظور عليه من الأعمال والتصرفات، حتى يكون على بينة من ان ما عداه مباح 

 له على أساس قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة".
ان أنهـا سـبقت وإذا كانت التشريعات الوضعية تزخر بمجموعة مـن القواعـد والأسـس الجنائيـة بحسـب

اليها، فإن الإسلام منذ أربعـة عشـر قرنـاً عـرف هـذه المبـادئ فـي أوضـاعها المثلـى، ومـن هـذه المبـادئ 
مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مقرر في الشريعة الإسلامية، والذي يسـتند إلـى مـا يعـرف فـي الفقـه 

 الإسلامي "بالإباحة الأصلية".
أو ترك مباح أصلاً، ما لم يرد بتجريمـه نـص صـريح، ولـذا فـلا  ويقصد بالإباحة الأصلية أن كل فعل

مسؤولية على فاعله أو تاركه، وبعبارة أخرى لا يسأل الإنسان عن فعل أقدم عليه وهو لم يحرم بعد، أو 
2TP83Fعن ترك عمل، وهو لم يوجب بعد. وقد أجمع على هذا المبدأ فقهاء الشريعة وعلماء الأصول

)1(
P2T. 

ويؤكد الفقه الإسلامي ان البراءة الأصلية هي نتيجة ملازمة للإباحة الأصـلية، فمـا ان نسـتدل علـى 
2TP84Fهذه نستدل على تلك

)2(
P2T وقد استدل الفقهاء على الإباحة الأصلية مـن نصـوص كثيـرة وردت فـي القـرآن ،

 ).  الكريم، ومن عدة أحاديث وردت عن رسول االله ( 
 
 

 أولا / الاستدلال من القرآن الكريم
ان االله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وفضلهم وكـرمهم، وهيـأ لهـم أسـباب الحيـاة فـي هـذه الأرض، 

2TP85Fوسخر لهم كل ما فيها من خيرات وبركات. قال تعالى ((هـو الـذي خلـق لكـم مـا فـي الأرض جميعـا))

)3(
P2T 

ض، فيقول جل شأنه (( ألم تـروا أن االله سـخر بل على التحقيق سخر لهم ما في السموات وما في الأر 
2TPلكم مـا فـي السـموات ومـا فـي الأرض وأسـبغ علـيكم نعمـه ظـاهره وباطنـه ))
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)4(
P2T وسـخر لكـم مـا فـي )) ،

                                                 
"، مطبعــة اســعد، -دراســة مقارنــة بالقــانون –"المســؤولية الجنائيــة فــي الشــريعة الإســلامية  مصــطفى ابــراهيم الزلمــي، )1(

 .130، ص1982بغداد، 
 .173ة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي"،المرجع السابق، صانظر في هذا المعنى:أحمد سعيد صوان، "قرين )2(
  ). 29سورة البقرة، من الآية (  )3(
 ). 20سورة لقمان، من الآية رقم (  )4(



 
 

  )31 ( 

2TPالسموات وما في الأرض جميعاً منه ))
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)1(
P2T( ما ) مـن صـيغ العمـوم تفيـد الشـمول، وأن  ، حيث أن كلمة

( الــلام ) فــي ( لكــم )، للانتفــاع والفائــدة والمصــلحة، وهــي تفيــد أن كــون الشــيء مخلوقــاً لمصــلحة 
2TP88Fالإنسان ونفعه، لابد أن يكون مباحاً مـا لـم يـرد نـص علـى خـلاف ذلـك

)2(
P2T إذ لا يتصـور أن تكـون هـذه .

الأشياء والنعم مخلوقة لنا، بـل ومسـخرة لنـا، وهـي محرمـة علينـا، إذ لـو كانـت محظـورة لمـا كـان هنـاك 
2TP89Fمعنى للامتنان علينا بخلقها وتسخيرها لنا

)3(
P2T. 

2TP90Fسـبحانه وتعـالى (( ومـا كنـا معـذبين حتـى نبعـث رسـولاً )) كما يفهم ذلك أيضا مـن قولـه

)4(
P2T وقولـه ،

2TP91Fتعالى (( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل ))

)5(
P2T وفي قوله عـز وجـل ،

2TP92Fرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا ))(( وما كان ربك مهلك الق

)6(
P2T وقوله تعالى (( وأوحي ،

2TP93Fإلي هذا القرآن لأنـذركم بـه ومـن بلـغ ))

)7(
P2T وايضـا قولـه سـبحانه وتعـالى (( ولقـد أرسـلنا فـيهم منـذرين ،

((2TP94F

)8(
P2T هذه الآيات الكريمة تفيد بما لا يـدع مجـالاً للشـك بـأن اسـتحقاق العقـاب فـي الشـريعة الإسـلامية .

متوقف على سبق الإنذار به، وأن من يرتكب فعلاً معيناً، أو يترك عملاً آخر، لا يعاقب على هذا الفعل 
2TP95Fعي يحرمه ويوجب عليه العقابأو الترك، إلا إذا كان قد سبقه نص تشري

)9(
P2T. 

من هنا يتضـح أن مبـدأ الشـرعية فـي القـانون الجنـائي المعاصـر مـا هـو إلا وليـد القاعـدة الشـرعية 
شياء الإباحة، بل أن كثيراً من المبادئ القانونية الأخرى قد ترتبـت هـي الأخـرى علـى هـذه الأصل في الأ

القاعدة، أبرزها مبدأ البراءة الأصلية، وما ينبني عليها مـن أن المـتهم بـريء حتـى تثبـت إدانتـه، ومبـدأ 
فينـتقم االله  عدم رجعية النص الجنائي، يعزز ذلك قوله سبحانه وتعالى (( عفا االله عما سلف ومن عـاد

2TP96Fمنه ))

)10(
P2T(( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر االله لهم ما قد سلف )) 2، وقوله تعالىTP97F

)11(
P2T وقوله عز وجل ،

2TP98F(( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ))

)12(
P2T. 

                                                 
 ). 13سورة الجاثية،  من الآية رقم (  )1(

 . 125لسابق، صمصطفى الزلمي، "المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية"، المرجع ا )2(

  .18يوسف قاسم، "البراءة الأصلية"، المرجع السابق، ص )3(
 ). 15سورة الإسراء، من الآية رقم (  )4(

 ).  165سورة النساء، من الآية رقم (  )5(

 ).  59سورة القصص، من الآية رقم (  )6(

 ).  19سورة الأنعام  ، من الآية رقم (  )7(

 ).  72ة الصافات، من الآية رقم ( سور  )8(

، مــارس 7محمــد ســليم العــوا، "مبــدأ الشــرعية فــي القــانون الجنــائي المقــارن"، المجلــة العربيــة للــدفاع الاجتمــاعي، ع )9(
 . 38، القاهرة، ص1978

 ).  95سورة المائدة، من الآية رقم (  )10(

 ).  38سورة الأنفال، من الآية رقم (  )11(

 ).  22النساء، من الآية رقم (  سورة )12(



 
 

  )32 ( 

 ثانياً / الاستدلال من السنة النبوية 
) (( إن االله عــز وجــل فــرض فــرائض فــلا تضــيعوها، وحــد حــدوداً فــلا تعتــدوها،  قــال رســول االله ( 

2TPلا تبحثـوا عنهـا ))وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رحمة لكم غير نسـيان، فـ

 
99F

)1(
P2T كمـا قـال ،

، ): (( ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم رسول االله (
2TPفإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم ))
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)2(
P2T. 

عة الإســلامية أباحــت كــل صــور الســلوك الإنســاني التــي لــم يــرد نــص وعليــه يمكــن القــول أن الشــري
بتجريمها، وقصر العقاب على بعض السلوك الوارد بالنص الشـرعي الصـريح، فمـا أحلـه االله تعـالى فهـو 
حلال، وما حـرم فهـو حـرام، ومـا سـكت عنـه فهـو منـه سـبحانه وتعـالى، فـلا يؤاخـذ النـاس بـه، وهـو مـا 

 الإنسان البراءة.يتوافق مع مبدأ الأصل في 
مما تقدم أتضح لنا ان قرينة البراءة في الشريعة الإسلامية وجدت سندها فـي عـدة قواعـد أصـولية، 
استنبطها الفقهاء من بعض آيات القرآن الكريم، ومن بعض الأحاديث الشريفة التي وردت عن الرسـول 

 ) الأصولية استصحاب الحال، ومن ثم قاعدة الإباحة الأصلية، فرتبت عليهمـا  )، كان أبرزها القاعدة
 نتيجة هامة هي البراءة الأصلية أو الأصل في الإنسان البراءة.

 
 

                                                 
  .184هـ، ص1386، دار المعرفة، بيروت، 4علي بن عمر ابو الحسن الدار قطني، "سنن الدار قطني"، ج )1(
مشار اليه في بحث البراءة الأصلية ودائرة الحلال والحرام، من كتاب نحو فقه جديد، المنشور فـي الموقـع الإسـلامي  )2(

  على الانترنت ( اسلامك كول )، المرجع السابق.
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 الأول البـــــــاب 
 ماهيـة البراءة

 
 الفصل الأول

 مفهوم البراءة



 
 

  )34 ( 

 البـــــاب الأول 
 ماهيـــة البـــــراءة

 
 تمهيد وتقسيم: -

 
تعد البراءة حجر الزاوية للعدالة الجنائية فـي العصـر الحـديث، ذلـك انـه إذا كـان صـحيحاً أن مبـدأ 
شرعية الجرائم والعقوبات هو دستور قانون العقوبات، فإنه من الصحيح أيضـا أن قرينـة البـراءة هـي 

القـانون، بعبـارة  دستور قانون الإجراءات الجنائية، وتتفرع عنها سائر القواعد التـي يقـوم عليهـا هـذا
أخرى، تعد البراءة ركناً أساسيا من أركان الشرعية الإجرائية، وتمثل درعـاً يحـول دون الحيـف بحقـوق 

 الإنسان وضماناته أثناء نظر الدعوى.
يعد بريئـاً حتـى  –مهما بلغت جسامتها ومهما كانت خطورته  –والبراءة تعني ان المتهم بجريمة 

امـل علـى هـذا الأسـاس طيلـة المـدة التـي يسـتغرقها نظـر الـدعوى الجنائيـة تثبت إدانتـه قانونـاً وان يع
 والفصل فيها.

إلا انه لا يمكن التوصل إلى هذا المعنى الا من خلال بحث البراءة بعدها أصلاً في الإنسان وذلك 
 ي.بتناول ماهية البراءة في مفهومها الشامل ومن ثم تقييم هذا المفهوم حسبما تناوله الفقه الجنائ

 وعليه أتناول ماهية البراءة في فصلين:
 الفصل الأول: مفهوم البراءة
 الفصل الثاني: تقييم البراءة
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 الفصل الأول 
 مفهــوم البـــــراءة

 
 تمهيد وتقسيم: -

 
البــراءة مصــطلح واضــح، ســواء للباحــث القــانوني أو غيــره، ودليــل ذلــك تشــابه معانيــه بــين اللغــة 

ة، وان كان لاصطلاح البراءة معنى أوسع فـي الفقـه الجنـائي، يـدل عليـه مضـمونه والشريعة الإسلامي
القانوني ودور البـراءة فـي العدالـة الجنائيـة، وعلـى هـدى هـذا المعنـى يتجـاوز تطبيـق قرينـة البـراءة، 
القانون الجنائي، ليشمل قوانين أخرى، كما لا يقتصر تطبيقها فـي الـدعوى الجنائيـة علـى مـتهم دون 

أو على مرحلة دون أخرى، بل يشمل المتهمـين جميعـاً وفـي مختلـف مراحـل الـدعوى الجنائيـة، آخر، 
 كاملاً. فضلاً عن ذلك فإن تطبيقها يفرض على سلطة الاتهام تحمل عبء الإثبات الجنائي

هذا المعنى المختلف لقرينة البـراءة، نجـد أساسـه فـي الأصـول العامـة الثابتـة لكـل إنسـان أبرزهـا 
الأفعال الإباحة "والأصل في الإنسان البراءة"، كمـا يتمثـل هـذا الأسـاس فـي حمايـة الحريـة الأصل في 

 الشخصية وحق المتهم في الدفاع، وفي الوقاية من الأخطاء القضائية.
الا ان ذلك الوضوح السابق في مصطلح البراءة، يتبدد عندما نتناول البـراءة مـن حيـث طبيعتهـا، 

نية"، ويراها البعض الآخر "افتراض قانوني"، ويذهب آخـرون لعـدها "مبـدأً اذ يعدها البعض "حيلة قانو 
 قانونياً عاماً"، ويقرر غيرهم بأنها "حق شخصي"، بينما يؤكد الكثير بأنها "قرينة قانونية".

 بناء على ما تقدم، نتناول هذا الفصل في أربعة مباحث:
 المبحث الأول/ التعريف بالبراءة

 البراءةالمبحث الثاني/ نطاق 
 المبحث الثالث/ أساس البراءة
 المبحث الرابع/ طبيعة البراءة

 
 
 
 
 

 المبحث الأول 



 
 

  )36 ( 

 التعريف بالبـــــراءة

 
 تمهيد وتقسيم: -

 
مــن اجــل الوقــوف علــى أوليــات قرينــة البــراءة، بعــدها مــدخلاً لنطاقهــا وأساســها، كــان لابــد مــن 

نبين معناها الاصـطلاحي فـي الفقـه الجنـائي.  توضيح معنى البراءة في اللغة والشريعة الإسلامية، ثم
ــة، الا مــن خــلال  ــة الجنائي ــي العدال ــراءة ف ــة الب ــة قرين ــان أهمي ــاً لبي ــى لا يكــون كافي الا ان هــذا المعن

 توضيح مضمونها، وإبراز دورها في الشرعية الجنائية.
 

 وبناء على ذلك نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
 ةالمطلب الأول/ معنى البراء

 المطلب الثاني/ مضمون البراءة
 المطلب الثالث/ البراءة في الشرعية الإجرائية 

 
 

 

 المطلب الأول 
 معنـــى البـــــراءة

 
نبحث معنى البراءة فـي ثلاثـة فـروع، نخصـص الأول لمعنـى البـراءة فـي اللغـة (المعنـى اللغـوي ) 

المعنــى الشــرعي) وننتهــي (بــالمعنى وفــي الفــرع الثــاني نبــين معنــى البــراءة فــي الشــريعة الإســلامية (
 الاصطلاحي ) للبراءة من خلال الفرع الثالث بعنوان البراءة في الفقه الجنائي.

 

 
 

 الفرع الأول / البراءة في اللغة
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المعنى اللغوي لكلمة البراءة يدور حول خلو الإنسان مـن المسـؤولية سـواء مسـؤولية التهمـة أو 
 المعنى البراءة من المرض أو نحو ذلك.مسؤولية الدين، كما يندرج في هذا 

2TP101Fفيقــال: برئــت منــك ومــن الــديون والعيــوب بــراءةً، وبرئــت مــن المــرض بُــراء أو بَــراءً 

)1(
P2T وبــرأ مــن .

2TP102Fرأ مــن الــذنب: تخلــص منــهالتهمــة: أي رفعهــا عنــه، وتبــ

)2(
P2T وفعــل الكلمــة أبــرأ، فيقــال: أبــرأه االله مــن .

مرضه إبـراءً. وأبـرأه مـن العيـب أو الـذنب أو التهمـة، أي قضـي ببراءتـه منـه. وجمـع الكلمـة بـراءات، 
2TP103Fنث بريئة وبريئتان وبريئاتوالمؤ 

)3(
P2T. 

2TP104Fواستبرأ مـن الـدين أو الـذنب: طلـب البـراءة منـه، والبـريء: خـلاف المـذنب

)4(
P2T وهـو المتنجـي عـن .

2TP105Fالنقـي القلـب مـن الشـرك، الصـحيح الجسـم والعقـلالباطل والكذب، البعيـد عـن الـتهم، 

)5(
P2T فيقـال: بـرؤ .

ريء فلان، كان سليم الصدر خالص النية فهو بـريء، وعملـه بـريء: أي خـلا مـن الـدغل والغـش، وبـ
2TP106Fالذمة: خالص من الدين

)6(
P2T. 

من المعـاني السـابقة، يمكننـا القـول ان "البـراءة" لغويـاً كلمـة تـدل علـى وصـف يلحـق بالشـخص، 
اً أو تفكيـراً، وسـواء ارتـبط سلوك -هذا الامر  –يفيد خلو مسؤوليته أو نيته من امر معين سواء كان 

2TP107Fبه أو لم يرتبط به اساساً 

)7(
P2T. 

 الفرع الثاني / البراءة في الشريعة الإسلامية 
                                                 

، 1974نــديم مرعشــلي، أســامة مرعشــلي، الصــحاح فــي اللغــة والعلــوم، المجلــد الأول، دار الحضــارة العربيــة، بيــروت،  )1(
 .79ص

 .45، ص1960ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء الأول ، مطبعة مصر، ) 2(
 .53احمد محمد الفيومي، المصباح المنير، الجزء الأول، مطبعة مصطفى البابلي، القاهرة، بدون تاريخ، ص) 3(

 .45، ص1920وفي نفس المعنى، محمد ابو بكر الرازي، "مختار الصحاح"، المطبعة الاميرية، القاهرة، 
 .9، ص1952، مطبعة مصطفى البابلي، القاهرة، 2لجزء الأول، طمجدالدين محمد آباري، "القاموس المحيط"، ا

 .31، ص1965، بيروت، 18المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، ط) 4(
ــد الأول، دار صــادر، دار بيــروت، ) 5( ــدين (ابــن منظــور الأفريقــي المصــري )، لســان العــرب، المجل ابــي الفضــل جمــال ال

 .33، ص1955بيروت، 
 .46ابراهيم انيس وآخرين، "المعجم الوسيط"، المجلد الأول، دار الفكر، بيروت، ص) 6(
ذكرت بعض المعاجم أن كلمة البـراءة تعنـي الأعـذار والإنـذار، كمـا تسـتخدم فـي معـاني أخـرى فيقـال "بـراءة الاعتمـاد"  )7(

ه. و وهو الامر الصادر مـن الدولـة المعتمـد لـديها القنصـل بـالاذن لـه فـي مباشـرة عملـه القنصـلي فـي دائـرة اختصاصـ
"بــراءة الاختــراع" وهــي شــهادة تثبــت حــق المختــرع علــى اختراعــه، وتمــنح بــراءة الاختــراع عــن كــل ابتكــار جديــد قابــل 
للاســتغلال الصــناعي. ويقــال " تبــارأ " الشــريكان أي افترقــا، و "بــارأ " الرجــل امرأتــه أي فارقهــا، و "ألبَــراءَ" بــالفتح: أول 

 من الشمس. انظر في ذلك:ليلة من الشهر، سميت بذلك لتبرؤ القمر 
 .79نديم مرعشلي، أسامة مرعشلي، "الصحاح في اللغة والعلوم"، المرجع السابق، ص -
 .46ابراهيم مصطفى وآخرون، "المعجم الوسيط"، المرجع السابق، ص -
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ــ ــى الشــرعي لكلمــة الب ــالمعنى اللغــوي نفســه جــاء المعن ــة ب ــرآن الكــريم والســنة النبوي ــي الق راءة ف
 الشريفة.

فقد وردت في القرآن الكريم مرتين بالحروف ذاتها ولكن من غير الألف واللام، الأولى فـي سـورة 
2TP108F"براءة"

)1(
P2T " 2" براءةٌ من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم  من المشركينبقوله سبحانه وتعالىTP109F

)2(
P2T  والثانية

)P110F)3"أ كفاركم خيرٌ من أولئكم أم لكم براءةٌ في الزبرِ  في سورة القمر حيث يقول االله جل شأنه "
P. 

أما مشتقات كلمة براءة مثل ( بريء، براء، بريئاً، بريئون، فتبرأ، تبرأنا، تبرؤا، برأه، أبرئ، فبرأهـا 
2TP111Fع كثيرة من القرآن الكريم جاءت في خمس وعشرين آية) فقد وردت في مواض

)4(
P2T. 

اذ يتضح وبصورة جلية معنـى البـراءة عنـد ذكـر تلـك الآيـات الكريمـة لـذا نبـين نصـوص بعضـها، 
 انه وتعالى:حيث يقول سبح

 )2TP112F)5"فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون"

 )2TP113F)6"قل إنما هو إلهٌ واحدٌ وإنني بريء مما تشركون"

 )2TP114F)7"وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ مما تعبدون"

 )2TP115F)8"إنَّا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون االله"

 )2TP116F)9" كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفرَ قال إني بريء منك"

كما ورد في حديث للرسول عليه السلام، بالمعنى ذاته لمصطلح البراءة، بقوله "أنا أخو كـل تقـي 
2TP117Fولــو كــان عبــداً حبشــياً، وبــريء مــن كــل شــقي ولــو كــان شــريفاً قرشــياً"

)1(
P2T كمــا ورد فــي حــديث لأبــن .

                                                 
 وهي سورة التوبة )1(

 ) 1لآية (سورة التوبة ا )2(
 ). 43سورة القمر الآية ( )3(

ــدون تــاريخ،  )4( ــروت، ب ــي، بي ــاء التــراث العرب ــريم"،دار إحي ــرآن الك ــدالباقي،"المعجم المفهــرس لألفــاظ الق ــؤاد عب محمــد ف
 .30ص

 ).41سورة يونس من الآية ( )5(

 ).19سورة الانعام من الآية ( )6(

 ).26خرف من الآية (سورة الز  )7(

 ).4سورة الممتحنة من الآية ( )8(

 ).16سورة الحشر من الآية ( )9(
، الهيئة 2اظ القرآن الكريم، المجلد الأول، طوفي شرح لفظ البراءة الواردة في الآيات. أنظر تفصيل ذلك معجم الف

 .90، ص1970المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 
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): ( من أحتكر طعاماً أربعـين يومـاً يريـد بـه الغـلاء، فقـد بـريء قال: قال رسول االله ( -)عمر(
2TP118Fمن االله، وبريء االله منه )

)2(
P2T. 

على خلو العباد من  –فيما يتعلق بمعنى البراءة  –تدل معاني تلك الآيات والأحاديث في مجملها 
2TP119Fأية مسؤولية توجه اليهم ومن أي تكليف الا بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام

)3(
P2T وعلى هـذا .

ــى  ــوم أساســا عل ــذي يق ــراءة الأصــلية" وال ــدأ الب ــي الشــريعة الإســلامية "بمب ــى وجــد مــا يعــرف ف المعن
 صلية"مصدرين متفق عليهما في علم أصول الفقه هما "الاستصحاب" و "الإباحة الأ

 
 

 الفرع الثالث / البراءة في الفقه الجنائي
بالدعوى الجنائية، سـواء بعـدها قاعـدة ينبنـي  –اكثر ما ترتبط  –ترتبط البراءة في الفقه الجنائي 

على أساسها الكثير مـن ضـمانات المـتهم وإجـراءات العدالـة، أو بعـدها مـن الأحكـام التـي يقضـي بهـا 
 القضاء الجنائي.

عنى الاصطلاحي، وصف لصـيق بالإنسـان، منـذ لحظـة عـدَّه متهمـاً، حتـى صـدور فالبراءة في الم
حكــم بــات فــي الواقعــة محــل الاتهــام، إذ تتأكــد البــراءة وهــو مــا يعــد تمســكاً بالأصــل، أو تنتفــي فتثبــت 
الإدانة وهو مـا يعـد اسـتثناءاً مـن الأصـل، وذلـك مـا يمثـل القاعـدة القانونيـة العامـة، والتـي تفيـد بـأن 

2TP120Fبريء حتى تثبت إدانته بحكم بات" "المتهم

)4(
P2T. 

 
 

بــراءة" إلا ان الفقـه الجنــائي اختلـف فــي وضـع مصــطلح يحتـوي تلــك القاعـدة، ومــع ذلـك بقيــت "ال
القاسم المشترك في ظل ذلك الاختلاف. إذ يعـرف الـبعض هـذه القاعـدة "بأصـل البـراءة"، بينمـا يـذهب 
ــرهم "بحــق  ــراءة"، وغي ــافتراض الب ــراءة"، وآخــرون يعرفونهــا "ب ــدأ الب ــى اصــطلاح "مب ــبعض الآخــر إل ال
                                                                                                                                                         

 يه لدى/مشار ال) 1(
محمود شريف بسيوني وآخرون، (مصادر الشريعة الإسلامية وحماية حقوق الإنسان فـي اطـار العدالـة الجنائيـة  -

 .98، ص1989في الإسلام )، حقوق الإنسان، المجلد الثالث، دار العلم للملايين، بيروت، 
 مشار اليه لدى/) 2(

، 18رن، عاحمد عبيد الكبيسي/ دور الشـريعة الإسـلامية فـي الوقايـة مـن الجـرائم الاقتصـادية، مجلـة القـانون المقـا
 . 23، بغداد، ص1986، 12س

تطبيقاتهــا العمليــة )، مجلــة الأمــن والقــانون، كليــة شــرطة يوســف محمــود قاســم، البــراءة الأصــلية (أساســها الشــرعي و ) 3(
 .15، ص1999، يوليو 2، العدد7دبي، السنة 

البراءة بعدها حكمـاً جنائيـاً، دراسـة تطبيقيـة واسـعة فـي الـدعوى الجنائيـة، تخـرج عـن إطـار هـذه الدراسـة، ولـذلك لـن  )4(
   نتناولها إلا فيما يرتبط بالموضوع.
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2TP121Fالبراءة"، ولكن يبدو أن مصطلح "قرينة البراءة" قد نال الأغلبية

)1(
P2T فقد وضع بعض الفقه البراءة، في ،

صيغة تعريف، بينما فضل البعض الآخر بيان هذا الأصل فـي مفهـوم عـام. الا ان كـلا الفـريقين جـاء 
ــراءة. اذ قــرر الــبعض ان اصــل البــراءة هــو "معاملــة  ــى متشــابه ان لــم نقــل متماثــل لقرينــة الب بمعن

ت جميعها ومهما كانت جسامة الجريمـة التـي الشخص مشتبهاً فيه كان ام متهماً في مراحل الإجراءا
2TP122Fنسبت اليه، على انه بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات".

)2( 

بلغـت جسـامتها وفي المعنى نفسه تقريبـاً ذكـر معظـم الفقـه الجنـائي ان كـل مـتهم بجريمـة مهمـا 
يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم بات، أي ان الأصل في المتهم براءته مما 
اســند اليــه ويبقــى هــذا الأصــل حتــى تثبــت إدانتــه بصــورة قاطعــة وجازمــة، وهــذا مــا يقتضــي ان يحــدد 

2TP123Fوضعه القانوني خلال المدة السابقة على ثبوت الإدانة على انه شخص بريء.

)3( 

ومن ثم يمكن القول ان الإطـار العـام لمبـدأ البـراءة يقصـد بـه ان كـل شـخص تقـام ضـده الـدعوى 
ه بحكـم بـات، يصـدر علـى الجنائية، بصفته فاعلاً للجريمة أو شريكاً فيها، يعد بريئاً حتى تثبت إدانتـ

وفـق محاكمــة قانونيــة منصــفة، تتــوافر لــه فيهــا ضــمانات الــدفاع عــن نفســه، وان تــتم معاملتــه أثنــاء 
2TP124Fالإجراءات الجنائية على أساس انه بريء

)4(
P2T. 

 -القرينة ثلاثة جوانب:وبناء على ذلك فإن لهذه 
الأول منهــا يتعلــق بحمايــة الحريــة الشخصــية للمــتهم فــي مواجهــة الإجــراءات التــي تتخــذها قبلــه 
السلطات المختلفة في الدعوى الجنائية، والثاني يتعلق بعبء إثبـات الجريمـة، والثالـث يتعلـق بتقـدير 

 لبراءة.الأدلة من قبل المحكمة. وهذا ما سوف نتناوله في مضمون قرينة ا
 
 

 
 المطلب الثاني 

 مضمـــون البـــــراءة
 

                                                 
سة هذا الموضوع تفصيلاً في الفصل الخاص بالطبيعة القانونية لقرينـة البـراءة، نصـل مـن خلالهـا صـلاحية نتناول درا )1(

تلك المصطلحات جميعها للدلالة على معنى البراءة، الا ان مصـطلح "قرينـة البـراءة" أكثـر قبـولاً لـدى الفقـه الجنـائي 
 وأكثر تعبيراً عن هذا المعنى في مرحلة المحاكمة الجنائية. 

  .225، ص1992، دار الهدى، الجزائر، 1، ط3محمد محدة، "ضمانات المتهم اثناء التحقيق"، ج )2(
 .422، ص1988انظر، محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 3(
  .445انظر، السيد محمد حسن شريف، النظرية العامة للإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص )4(



 
 

  )41 ( 

يتضمن المفهوم السابق لقرينـة البـراءة، جوانـب مختلفـة منهـا مـا يتعلـق بـالمتهم نعرفـه بالجانـب 
الشخصي ومنها ما يتعلق بالادعاء العام وكذلك بقضاء الحكم نعرفه بالجانـب الموضـوعي، نتناولهمـا 

البراءة في الفرع الأول. الا أن ثمة جانباً آخـر يتعلـق بـالمنظور من خلال المضمون القانوني لقرينة 
الاجتماعي للمتهم ومصداقية قرينة البراءة بالنسبة للعامة، نتناولـه مـن خـلال المضـمون الاجتمـاعي 

 لقرينة البراءة في الفرع الثاني.
 

 الفرع الأول / المضمون القانوني للبراءة 
ــانون لل ــز عنــد وقــوع الجريمــة يبــيح الق ســلطات المختصــة اتخــاذ بعــض الإجــراءات الجبريــة تتمي

بالخطورة، كالقبض والتفتيش أو التوقيف، وحرمان المتهم من حريته. إلا أن مضـمون قرينـة البـراءة 
 يتطلب في الوقت ذاته، ضرورة ان ينظم المشرع تلك الإجراءات بما يتفق مع افتراض براءة المتهم.

أساسـية إلـى حمايـة الحريـة الشخصـية للمـتهم، وذلـك بـافتراض اذ ان قرينة البراءة تهدف بصفة 
براءته مما نسب اليه من اتهام، ومن ثم يكون واجباً على السلطات التي تمارس الإجـراءات الجنائيـة 
باسم المجتمع، ان تعامله على هذا الأساس، بحيـث لا يخضـع لمعاملـة مهينـة أو حاطـة مـن الكرامـة 

ه. أي انه يتعين الا يتعرض لإجـراءات جنائيـة، تماثـل تلـك التـي يخضـع اثناء التحقيق معه، ومحاكمت
لهــا المحكــوم عليــه. وعلــى ذلــك فــإن قرينــة البــراءة تفــرض علــى هــذه الســلطات التزامــاً بضــرورة عــد 
المتهم بريئاً، ومعاملته في مراحل الدعوى الجنائية جميعها على هذا الأساس حتى تثبت إدانته بحكم 

لالتزام بحماية حرية المتهم يمثل الجانب الشخصي لقرينة البراءة في ظل الـدعوى قضائي بات. هذا ا
2TP125Fالجنائية

)1(
P2T. 

تجشـمه عـبء إثبـات براءتـه. فـإذا كـان ومن جانب آخر يترتب على افتـراض بـراءة المـتهم، عـدم 
مضمون قرينة البـراءة هـو افتـراض البـراءة فـي المـتهم، مهمـا كانـت قـوة الشـكوك التـي تحـوم حولـه، 
ومهما كان وزن الأدلة التي تحيط به، فإن ذلك معناه، ان هذه القرينة هي التي تحكم توزيع الإثبات 

ملزماًَ◌ بإثبات براءته، لأن ذلك اصل ثابت فيه، ومـن في المواد الجنائية، فالمتهم بفعل ذلك لا يكون 
 يدعي غير هذا الأصل، يقع عليه عبء إثباته.

تقـديم الأدلـة علـى تـوافر  –بعـده ممـثلاً لسـلطة الاتهـام  –ومن ثم يقع على عاتق الادعـاء العـام 
 عناصــرهاأركــان الجريمــة جميعهــا ونســبتها إلــى فاعلهــا، أي إثبــات المســؤولية الجنائيــة للمــتهم فــي 

جميعاً، وعدم مطالبة المتهم بإثبات براءته. فإذا لم تتمكن سـلطة الاتهـام مـن إثبـات الإدانـة، أو سـاد 

                                                 
، 1974انظر فـي معنـى ذلـك، محمـد محـي الـدين عـوض، الاثبـات بـين الازدواج والوحـدة، مطبوعـات جامعـة القـاهرة،  )1(

  .26)، ص1هامش رقم (



 
 

  )42 ( 

الشك والغموض على صحة الأدلة أو ثبوتها، كان تأويل ذلك وتفسيره لصالح المـتهم، وهـذا إبقـاء لـه 
2TP126Fعلى أصله الذي كان عليه قبل الاتهام، بعده أمراً يقينياً 

)1(
P2T. 

ومن جانب ثالث تكفل قرينة البـراءة للمـتهم كـذلك، الا يحكـم بإدانتـه الا إذا كـان اقتنـاع المحكمـة 
بهـــذه الإدانـــة قـــد وصـــل إلـــى درجـــة الجـــزم واليقـــين. وعلـــى ذلـــك لا يكفـــي مجـــرد رجحـــان أو تفـــوق 

حتمالات، كما هو الشأن في المواد المدنية. فمادامت البـراءة ثابتـة يقينـاً، فـإن اليقـين لا يرتفـع الا الا
بيقين مثله، وعلى ذلك إذا لم يكن من شأن الأدلة المتوافرة ان تفضي إلى إقناع المحكمـة علـى وجـه 

ي شك يثـور لـديها يتعـين يقيني بالإدانة، فحينئذ يتعين على هذه الأخيرة ان تقضي ببراءة المتهم، وأ
تفســيره لصــالحه ومــن ثــم تعــد قرينــة البــراءة ســياجاً يحمــي المــتهم مــن خطــر الاقتنــاع الضــعيف أو 

2TP127Fالانفعالي أو المبتسر

)2(
P2T. 

 
 
 

 الفرع الثاني / المضمون الاجتماعي  للبراءة 
 

ويقصد به ذلك التصور المتداول لدى المجتمع، والذي يستقر في وجدان الرأي العام، فعلـى وفـق 
بـل  –فحسـب  –هذا التصور، البراءة ليست هـي حالـة الشـخص الـذي لـم يصـدر ضـده حكـم بالإدانـة 

هــي ايضــا حالــة الشــخص الشــريف الــذي لــم يرتكــب أعمــالاً أو تصــرفات تتنــافى مــع القــيم والأخــلاق 
"فلان يتسـم بـالبراءة ومـن  –مثلا  –دة في المجتمع، وان لم تقع تحت أي نص تجريمي، فيقال السائ

ــب الشــعبي أو  ــن تســميته بالجان ــال"، هــذا المضــمون يمك ــل هــذه الأفع ــر المتصــور ان يرتكــب مث غي
 الاجتماعي لأصل البراءة.

لشخصــــي هــــذا التصــــور للبــــراءة أوســــع نطاقــــاً مــــن المعنــــى الاصــــطلاحي المقصــــود بجانبيــــه ا
والموضوعي، فليس كل شخص بريئاً في المفهوم القانوني يعد كذلك في المفهوم الاجتماعي، أي في 

2TP128Fنظر غالبية أفراد المجتمع، اذ يسود لديهم الاعتقـاد الشـائع بأنـه "لا يوجـد دخـان بـدون نـار"

)1(
P2T غيـر .

                                                 
 
 .240، المرجع السابق، ص3في هذا المعنى/ محمد محدة، ضمانات المتهم اثناء التحقيق، جانظر  )1(
 .457السيد محمد حسن شريف، النظرية العامة للاثبات الجنائي، المرجع السابق، ص )2(
  
)1(                Essad (M. j ): "La Piesomption D'innocence", Rabat, 1971, No.133, P.91.  

 .446مشار اليه لدى/ السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص
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انه بطبيعة الحال، لا يمكن الاستناد إلى هذا المفهوم العام معياراً للبراءة، وذلك لأنه مفهوم غـامض، 
 ويصعب وضع ضوابط له.

ار المتعلقـــة بالاتهـــام إلا أن أهميـــة هـــذا الجانـــب تبـــرز فـــي خطـــورة نشـــر وســـائل الإعـــلام الأخبـــ
2TP129Fوالتحقيق، إذ يبدو المتهم كما لـو كـان هـو الفاعـل الحقيقـي للجريمـة المـتهم بهـا

)2(
P2T ممـا يـدفعنا إلـى .

القول بأن هذا المضمون يثير جانبـاً آخـر بـالغ الأثـر فـي حمايـة المـتهم، وهـو ذو طبيعـة نفسـية، اذ 
م، يجب ان يتمتـع بحقوقـه وحرياتـه كاملـةً غيـر منقـوص منهـا بسـبب بمقتضى البراءة الأصلية للمته

اتجاه الشبهات حوله، والتي يجب ألا تقل بحال مـن الأحـوال عـن حالتـه قبـل الاتهـام، ممـا يسـمح بـه 
 بأن يكون في حالته النفسية الطبيعية.

متعلـــق ولا يكــون الأمـــر كـــذلك الا إذا التزمـــت الدولـــة بالجانــب الشخصـــي مـــن هـــذا المضـــمون ال
بمعاملــة المــتهم علــى أســاس البــراءة، وانصــرف الأفــراد عــن الجانــب الاجتمــاعي مــن هــذا المضــمون، 
والعمل بغير ذلك. قد يفضي بالمتهم إلى أقوال أو تصرفات تنافي الحقيقة أو في الأقل ضـد مصـلحته 

2TP130Fو الأفرادلأنه قد يكون في حينها تحت وطأة الإكراه المادي أو المعنوي سواء من قبل الدولة أ

)3(
P2T. 

مما تقدم أتضح لنا مضمون قرينة البراءة في إطار المحاكمة الجنائية بشكل خاص، ودورهـا فـي 
 ائية عموماً، فهل لقرينة البراءة أي دور يذكر في إطار الشرعية الجنائية؟إطار الدعوى الجن

 
 
 

 
 
 

 المطلب الثالث 
 البـراءة في الشرعية الجنائية

                                                 
   .446المرجع السابق، ص )2(
يعدم الإرادة تماماً، كما لـو امسـك المحقـق بيـد المـتهم وأرغمـه علـى ان يبصـم أو يوقـع علـى  الإكراه المادي: هو الذي )3(

محضر التحقيق. والإكراه المعنوي: هو الإكراه الذي يفسد الإرادة رهبةً، مع بقاء أصلها، كالتهديـد بالقتـل أو الإيـذاء 
 عض الأفراد. انظر تفصيلاً في أنواع الإكراه وأثره.لمجرد كونه متهماً من قبل ب

ومــا  166، ص1985، مطبعــة الزهــراء، الموصــل، 1محمــد ســعود المعينــي، الإكــراه وأثــره فــي التصــرفات الشــرعية، ط
 بعدها.
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للوقوف على دور قرينة البراءة في إطار الشرعية الجنائية، نتناول هذا المطلب في أربعـة فـروع، 
فيـه إلـى مبـدأ سـيادة القـانون، ونتنـاول فـي نخصص الأول منها لبيان معنى الشرعية عموماً ونشير 

الثــاني "الشــرعية الجنائيــة"، ونبــين بإيجــاز فــي الفــرع الثالــث المعنــى المقصــود بمبــدأ شــرعية الجــرائم 
والعقوبات، على ان يكون الفرع الرابع مخصصاً لبيان دور قرينة البراءة في الشرعية الجنائية. وعلى 

 -الوجه الآتي:
 لشرعيةالفرع الأول/ مبدأ ا

 الفرع الثاني/ الشرعية الجنائية
 الفرع الثالث/ شرعية الجرائم والعقوبات

 الفرع الرابع/ دور البراءة في الشرعية الجنائية.
 

 الفرع الأول/  مبدأ الشرعية
ــد  ــدول فــي تحدي ــانون، رغــم اخــتلاف بعــض ال ــدأ ســيادة الق ــدولي المعاصــر مب يســود المجتمــع ال

لتزام أعضاء المجتمع وأجهزة الدولة جميعهـا بـالقوانين التـي تصـدرها مضمونه، ومقتضى هذا المبدأ ا
 السلطة المختصة كأساس لمشروعية هذه السلطة إذ تتحقق سيادة القانون من خلال عنصرين:

اولهما ( شكلي ) وينبـع مـن السـلطة المختصـة بإصـداره، ويتمثـل فـي التـزام المخـاطبين بأحكامـه 
أفرادها، وثانيهما ( موضوعي ) وهو ان يكفل القانون في مضمونه  سواء كانوا من سلطات الدولة أو

2TP131Fاحترام الحقوق والحريات للأفراد، وهو ما يعرف بالشرعية

)1(
P2T. 

ساسية لحماية الفرد فـي مواجهـة فمبدأ الشرعية هو الذي يعبر عن القواعد والنظم والإجراءات الأ
السلطة، ولتمكينه من التمتع بكرامته الإنسانية، إذ يهـدف هـذا المبـدأ مـن خـلال القـانون إلـى حمايـة 
الفرد ضد تحكم السلطة، الا ان مضمونه يختلف من دولة إلى أخرى، بقدر اختلاف نظامها السياسي 

 طبيق واحترام الدولة للقانون.والاقتصادي، كما يختلف مدى احترامه، بقدر سلامة الت
كما تختلف الشرعية باختلاف مصدرها، فاذا كـان مصـدرها الدسـتور كنـا حيـال شـرعية دسـتورية، 
واذا كان مصدرها القانون كنا حيال شرعية قانونية، وعليه إذا كان مصدر الشرعية القانون الجنـائي، 

2TP132Fفنكون بصدد "الشرعية الجنائية"

)2(
P2T. 

 الفرع الثاني / الشرعية الجنائية
الشــرعية الجنائيــة تقــوم علــى ركنــين، شــرعية موضــوعية تتجســد مــن خــلال مبــدأ "لا جريمــة ولا 

2TP133Fي مبدأ "قرينة البراءة".عقوبة الا بناء على قانون". وشرعية إجرائية تتمثل ف

)1(
P2T  إذ يمثل ذينك المبدآن

                                                 
  .22، 21احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص )1(
، 1996حمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة، دار النهضة العربية، القـاهرة، انظر في ذلك/ محمد م )2(

  .19، 18ص



 
 

  )45 ( 

حجر الزاوية في القانون الجنائي، فمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تؤسـس عليـه القواعـد الموضـوعية 
في القانون الجنائي من خلال تحديد الوقائع أو التصرفات المجرمـة، وكـذلك بيـان الجـزاء الـذي يوقـع 

 ءة" فتســتند إليــه قواعــد وتنظيمــات وأحكــام الإجــراءات الجنائيــةعلــى مرتكبيهــا أمــا مبــدأ "قرينــة البــرا
2TP134Fجميعها، والتي تمثل القواعد الإجرائية في القانون الجنائي

)2(
P2T. 

 
 

 الفرع الثالث / شرعية الجرائم والعقوبات
ى مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات ان يكــون مصــدر تحديــد الجــرائم وعقوباتهــا هــو القــانون مــؤد

المكتوب وحـده، ولـيس مـن شـأن القاضـي ان ينشـيء الجـرائم أو ان يوقـع ايـة عقوبـة، غيـر العقوبـة 
ـــى اختصـــاص الســـلطة التشـــريعية، صـــاحبة  ـــات عل ـــي الافتئ ـــك يعن ـــر ذل ـــول بغي المحـــددة ســـلفاً والق

د فـي سـن القـوانين، ولـذلك قيـل بـأن هـذا المبـدأ يضـع حـداً فاصـلاً بـين اختصـاص الاختصاص الوحيـ
2TP135Fالسلطة القضائية، واختصاص السلطة التشريعية

)3(
P2T. 

شـــرعية الجـــرائم والعقوبـــات بصـــفة أساســـية علـــى عنصـــرين همـــا: حمايـــة الحريـــة ويقـــوم مبـــدأ 
الشخصية، وحماية المصلحة العامة. إذ يضع هذا المبدأ للأفراد الحدود الواضحة لتجريم الأفعـال قبـل 
ارتكابها، فيبصرهم من خلال نصوص محددة جليـة لكـل مـا هـو مشـروع أو غيـر مشـروع قبـل الإقـدام 

ا يضمن لهم الأمن والطمأنينة في حياتهم، ويحول بـذلك دون تحكـم القاضـي، فـلا على مباشرتها، كم
يملك إدانة أحد الا إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم والعقاب الذي يتعرض له، قد سـبق الـنص 
عليــه مــن قبــل فــي القــانون، وبــذلك تتحقــق الحمايــة الشخصــية للأفــراد. امــا حمايــة المصــلحة العامــة 

ن خلال إسناد وظيفة التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية إلى المشرع وحده، تطبيقاً لمبدأ فتتحقق م
انفراد المشرع بالاختصاص في مسـائل الحقـوق والحريـات، بعـدِّ القـيم والمصـالح التـي يحميهـا قـانون 

2TP136Fالعقوبات، لا يمكن تحديدها الا بوساطة ممثلي الشعب

)1(
P2T. 

 
 

                                                                                                                                                         
جدير بالذكر ان بعض الفقه الجنائي يضيف ركناً ثالثاً في بناء الشـرعية الجنائيـة، هـي شـرعية التنفيـذ العقـابي، وهـي  )1(

تخــرج عــن نطــاق هــذا البحــث، ويكفــي ان اشــير هنــا إلــى انهــا تحمــي حريــة المــتهم بعــد ادانتــه فــي مرحلــة التنفيــذ 
  .25رجع السابق، صالعقابي. انظر في ذلك، الم

  .192مصطفى فهمي الجوهري، الوجه الثاني للشرعية الجنائية ( قرينة البراءة )، المرجع السابق، ص )2(
، مارس 7محمد سليم العوا، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، القاهرة، ع )3(

  .14، 13، ص1978
  .27، 26القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص انظر في ذلك/ احمد فتحي سرور، )1(



 
 

  )46 ( 

 الفرع الرابع / دور البراءة في الشرعية الجنائية 
لـيس سـوى الدعامـة  –والـذي هـو أسـاس قـانون العقوبـات  –ان مبدأ شـرعية الجـرائم والعقوبـات 

ن، وذلـك إذا أمكـن القـبض الأولى في بناء الشرعية الجنائية، لا يكفل الا حماية ناقصة لحرية الإنسـا
على هذا الإنسان أو توقيفه أو تفتيشه، أو اتخاذ اية إجراءات جنائيـة ضـده، مـع افتـراض الجـرم فـي 
حقــه، ومــا ينــتج عنــه مــن تكليفــه بإثبــات براءتــه ممــا نســب إليــه مــن اتهامــات، فــإذا فشــل فــي نفــي 

 الاتهام، صار مسؤولاً عن جريمة لم يرتكبها.
امة ثانية، حتى يتم بناء الشرعية الجنائية على نحو يكفل الحمايـة الكاملـة لذلك كان لابد من دع

لحرية الإنسـان. وهـذه الدعامـة هـي الشـرعية الإجرائيـة، التـي تتمثـل فـي "قرينـة البـراءة" أو "افتـراض 
براءة المـتهم". ومعناهـا ان الإجـراءات الجنائيـة تحمـي حريـة الإنسـان، بـافتراض براءتـه طيلـة الأدوار 

ي تمر بها الدعوى العمومية، منذ تحريك الاتهام ضده إلى ان يصدر حكم قضائي بإدانته. فإذا ما الت
صـدر الحكــم بإدانتــه فــإن ذلــك يعنـي ان الإجــراءات الجنائيــة قــد أثبتــت إدانتـه فــي إطــار مــن الشــرعية 

2TP137Fالإجرائية، وعندئذ يصبح المساس بحريته امراً مشروعاً بمقتضى القانون

)2(
P2T. 

، ذلـك ومن ثم صح القول ان قرينة البراءة تعد حجر الزاوية للعدالة الجنائيـة فـي العصـر الحـديث
انــه إذا كــان صــحيحاً ان مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات هــو دســتور قــانون العقوبــات، فانــه مــن 
الصحيح كذلك ان قرينة البراءة هي دسـتور قـانون الإجـراءات الجنائيـة، وتتفـرع عنهـا سـائر القواعـد 

2TP138Fالتي يقوم عليها هذا القانون

)3(
P2T. 

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 نطــــاق البـــــراءة

 

 تمهيد وتقسيم: -

                                                 
 انظر / )2(

 .106، ص1977حمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، ا -
  .195، 194احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم (دراسة مقارنة)"، المرجع السابق، ص -

  .203، ص1991لجامعية، بيروت، جلال ثروت، "أصول المحاكمات الجزائية"، الدار ا )3(



 
 

  )47 ( 

 
يقصــد بنطــاق قرينــة البــراءة، المــدى الــذي يصــل اليــه تطبيــق هــذه القرينــة، وبتعبيــر آخــر حــدود 

الأشــخاص تطبيــق قرينــة البــراءة، ســواء الحــدود المتعلقــة بتطبيقهــا فــي القــوانين، أو تلــك المتعلقــة ب
المسـتفيدين مـن تطبيقهــا، وكـذلك نطـاق البــراءة فـي عمليــة الإثبـات الجنـائي، ومــدى التـزام الســلطات 

 المعنية بالدعوى الجنائية بتطبيق قرينة البراءة في المراحل المختلفة للدعوى الجنائية.
 -بناء على ما تقدم نتناول هذا المبحث بأربعة مطالب:

 في القوانينالأول / نطاق تطبيق البراءة 
 الثاني / نطاق استفادة المتهم من البراءة

 الثالث / نطاق تطبيق البراءة في الإثبات الجنائي.
 الرابع / نطاق تطبيق البراءة في المراحل الدعوى الجنائية.

 
 
 

  الأولالمطلب 
 نطاق تطبيق البراءة في القوانين

 
ب؟ وبمعنــى آخــر هــل هنــاك قــوانين هــل يقتصــر تطبيــق قرينــة البــراءة فــي القــانون الجنــائي فحســ

 أخرى تطبق هذه القرينة؟.
من الناحية العملية لا يتمتع أساساً بأصل البراءة سوى المتهمين بجريمة جنائية، أي ان تطبيـق 
المبدأ ينحصر في القانون الجنائي وبصورة خاصة فـي الإجـراءات المتعلقـة بـالتحقيق والمحاكمـة، إلا 

يمكن التمسك به في مواجهـة أي شـخص  –وحسب القضاء الأوربي  –ة ان الأصل في المتهم البراء
ينســب اليــه اتهامــاً مــن قبــل احــد أجهــزة الدولــة، فــلا ينحصــر اصــل البــراءة فــي إجــراءات الخصــومة 
الجنائية حين تتحرك الدعوى الجنائية، بل ينعكس أيضا على إجراءات الاستدلال وإجراءات المحاكمـة 

2TP139Fالتأديبية ايضا

)1(
P2T. 

فلا جدال ان مبدأ البراءة منذ نشأته يتعلق بافتراض براءة الشخص الذي يتعرض لاتهام بارتكـاب 
جريمة، وان تطبيقه واجب ومفروض في الدعوى الجنائيـة سـواء نـص عليهـا القـانون الجنـائي ام لـم 

إلـى  –ان لم يوجد نص جنـائي  –ء الجنائي عموماً يستند في تطبيقه إلى مبدأ البراءة ينص، فالقضا

                                                 
 .601فتحي سرور، "الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، المرجع السابق، صاحمد  )1(



 
 

  )48 ( 

التشريع الدستوري أو التشريعات الدولية، أو في اقل تقدير يقـوم بتطبيقـه بصـورة ضـمنية مـن خـلال 
 أسس وضمانات المحاكمة العادلة.

ليشـمل  –لقرينـة البـراءة  –ومع ذلك بعض الأفكار الحديثـة حاولـت توسـيع هـذا المفهـوم العملـي 
حالة الشـخص الـذي يواجـه اتهامـات مـن شـأنها ان تفضـي إلـى توقيـع الجـزاء عليـه، لارتكابـه بعـض 
الوقـائع التـي قـد لا تبـدو جنائيــة، علـى وفـق المفـاهيم التقليديــة للجـرائم الجنائيـة، والعقوبـات المقــررة 

 لها، بل هي وقائع اقرب إلى الطبيعة الإدارية أو المدنية.
اذ ان تطبيق مبدأ البراءة يرتكز في المقام الأول علـى مفهـوم الاتهـام فـي معنـاه الموضـوعي فـي 

أو تـدبيراً  –المسائل الجنائية، من حيث ان ثبـوت صـحة الاتهـام مـن شـأنه ان يحقـق عقوبـة مؤلمـة 
المعنـى  ذا معنى رادع ومانع للفرد والمجتمع على حد سواء. ومن ثم أي قانون يحقق هذا –احترازياً 

 للاتهام يكون كافياً لعده ذا طابع جنائي، لأغراض تطبيق مبدأ البراءة.
أكدت لجنة حقـوق الإنسـان فـي "استراسـبورج" بأنـه لا يجـوز  – 1967ومنذ سنة  –تطبيقاً لذلك 

فــي مــؤتمر صــحفي نظمــه وزيــر الداخليــة، أثــر وقــوع جريمــة قتــل أن يصــدر إعلانــاً للــرأي العــام بــأن 
باســمه، قـد حـرض علــى ارتكـاب الجريمـة، لمــا ينطـوي عليـه هــذا الإعـلان مـن انتهــاك شخصـاً معينـاً 

2TP140Fصريح لأصل البراءة الذي يتمتع به الإنسان

)2(
P2T. 
ريـــة لمحكمـــة الـــنقض وايـــدتها فـــي ذلـــك الـــدائرة التجا –كمـــا أصـــدرت محكمـــة اســـتئناف بـــاريس 

ألغت فيه قرار صادر من لجنة عمليات البورصة  1997من مايو (أيار) عام  7حكماً في  –الفرنسية 
"، نتيجـة اعتـداء هـذه Phenix –تجـاه رئـيس مجلـس إدارة شـركة "فيـونكس  –وهي لجنـة إداريـة  –

معاقبـة الشـركة بجـزاء اللجنة على تمتع المدعي عليه بأصـله مـن البـراءة، وذلـك قبـل إصـدار قرارهـا ب
ــة البورصــة ان توقعهــا بســبب  ــي يجــوز للجن ــة الت ــة والزاجــرة للجــزاءات المالي مــالي. فالصــفة العقابي

 التي تتولى توقيع  –مخالفة لوائحها توجب كما في المسائل الجنائية، احترام السلطة 
 

 
 

2TP141Fلقرينة البراءة التي يستفيد منها الشخص الملاحق –الجزاء 

)1(
P2T. 

                                                 
 .258، ص 2001احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري" دار الشروق، القاهرة، ) 2(
) رئــيس Oury –) عاقبـت السـيد (اوري COB –ه القضـية فـي ان ( لجنـة عمليــات البورصـة الفرنسـية تـتلخص هـذ )1(

بشـأن عمليـة خاصـة  –مجلس شركة فيونكس، بجزاء مالي قدره نصف مليون فرنك، لقيام الشركة بتوزيع نشرة مالية 
اسـتئناف بـاريس، فصـدر الحكـم بالغـاء عن (اوري) بقرار الإدانة امام محكمـة غير دقيقة. فطغير صادقة و –بأحد فروعها 

هـذا القـرار بسـبب اعتـداء اللجنـة علــى حـق المـدعي عليـه بقرينـة البـراءة، عنــدما ادانـه رئـيس لجنـة البورصـة بتهمــة 
مخالفة الالتزام بالادلاء بمعلومات غير صحيحة للجمهور، وذلك عندما تحدث إلى جريدة الحياة الفرنسية مؤكداً ادانـة 



 
 

  )49 ( 

تعديل الذي تم على التقنين المدني الفرنسـي ومن أحدث القوانين التي نصت على مبدأ البراءة، ال
والتي أرسـت الحمايـة المدنيـة للحـق فـي قرينـة  9/1، بإضافة المادة 1993في يناير (كانون الثاني) 

2TP142Fالبراءة

)2(
P2T. 

في ظل ما تقدم، يمكن القول ان اصل البراءة لم يعـد مجـرد مبـدأ مـن المبـادئ التـي تهـيمن علـى 
سير الدعوى الجنائية وبصفة خاصة بشأن الإثبات الجنائي فحسب، بل انه اتخذ أبعاداً أكثـر اتسـاعاً 

المدنية بل والحماية الإدارية، إذا ما تعرض الشـخص لأي اتهـام  من نطاقه التقليدي، ليشمل الحماية
 من قبل احد أجهزة الدولة.

 
 
 

  الثانيالمطلب 
 نطاق استفادة المتهم من البراءة

 
هل البراءة الأصلية مفترضة للجميع، ام يتمتع بها المتهم فقـط، وان كانـت كـذلك هـل هـي حصـر 

ن جمـيعهم؟ وبتعبيـر آخـر هـل للخطـورة الإجراميـة أو على بعـض المتهمـين ام يسـتفيد منهـا المتهمـو
للسوابق القضائية تأثير سلبي على تمتع المتهم بالبراءة المفترضة وهل لجسامة الجريمـة أو تعـددها 

 مثل هذا الأثر؟.
يتميز مبدأ البراءة بعده ضمانة جوهرية يتمتع بها الأفراد كافة منذ ميلادهم، علاوة على ما يتسم 

رية تحول دون امكانية انهياره، فضلاً عن عموميته مما يجعل نطاقه يمتد ليشمل كافة به من استمرا
2TP143Fتصرفات الأفراد بصفة عامة، وبصفة خاصة عندما يكون الإنسان في موضع الاتهام

)1(
P2T. 

                                                                                                                                                         
ور حكم نهائي بالقضية. يمكن الرجوع إلى هذا الحكـم وملحقاتـه فـي موقـع محكمـة الـنقض الفرنسـية الشركة، قبل صد

 . www.courdecassation.frعلى شبكة الانترنت: 
 .80 -78اسامة ابو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص –مشار اليه لدى 

قـانون الإجـراءات  فـي ضـوء تعـديلات –انظر في ذلك، مدحت رمضان، "تدعيم قرينـة  البـراءة فـي مرحلـة الاسـتدلالات  )2(
 .8، ص2001نسي"، دار النهضة العربية، القاهرة، الجنائية الفر 

 
، 1999، مطـــابع الطـــوبجي، القـــاهرة، 2انظــر فـــي ذلـــك: احمـــد ضـــياء الـــدين خليــل، "قواعـــد الإجـــراءات الجنائيـــة"، ج )1(
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  )50 ( 

ذلك ان قرينة البراءة ضمانة مطلقة يستفيد منها المتهمـون جمـيعهم، يسـتوي فـي ذلـك مـن كـان 
ومن كان عائـداً أو محترفـاً، وسـواء أكـان مـن طائفـة المجـرمين  –يرتكب الجريمة لأول مرة  –مبتدئاً 

2TP144Fبالصدفة ام من طائفة المجرمين بالتكوين أو المرضى

)2(
P2T. 

كما ليس للإدانة السابقة أو الخطورة الإجرامية لدى المـتهم أو مـدى جسـامة ونـوع الجريمـة، أي 
دور في منع تمتع المتهم بالبراءة المفترضة قبـل ثبـوت الإدانـة، ذلـك لا يعنـي إنكـار أثرهـا البـالغ فـي 

2TP145Fنطاقه العقوبة من حيث قدرها ونوعها

)3(
P2T. 

بل ان كل من يتمتع بالأهلية الجنائية، ووضع فـي موضـع الاتهـام الجنـائي، سـواء أكـان شخصـاً 
طبيعياً أم شخصـاً معنويـاً، وسـواء اتهـم بعـده مسـاهماً اصـلياً فـي الجريمـة ام مسـاهماً تبعيـاً، وسـواء 

 ، ام مسؤولاً عن فعل الغير، له الحق في التمتع بأصل البراءة.اتهم بعده مسؤولاً عن فعله الشخصي
ــة  ــذ بداي ــى حمايتهــا من ــدو مسيســة إل ــإن الحاجــة تب ــة للمــتهم، ف ــة الفردي ــق بالحري امــا فيمــا يتعل

 –وهـو مـا يحـدث غالبـاً  –الإجراءات الجنائية، ففي هذه المدة قد يقتضي البحث عن الأدلة وجمعهـا 
ية المسيسة بحرية المتهم، كالقبض أو التفتيش، أو التوقيف، هنا تبـدو اتخاذ بعض الإجراءات الجبر 

أهمية قرينة البراءة بالنسبة للمتهم، غير ان ذلك لا يعنـي انـه فـي مرحلـة المحاكمـة لا تثـور مشـكلة 
الحرية الفردية، إذ أباح القانون للمحكمة استكمال التحقيق الذي بدأته سلطات التحقيق، الأمر الـذي 

احة اتخاذ إجراءات جبرية مشابهة لتلك التي تتخذ أثنـاء التحقيـق الابتـدائي، ولكـن لمـا كانـت يعني إب
المرحلــة الأولــى مقــررة بصــفة أساســية للبحــث عــن الأدلــة وجميعهــا، فــإن مخــاطر المســاس بالحريــة 
الفردية خلالها تبدو اكثر احتمالاً. اما مرحلة المحاكمة فهي مخصصة أساسا لفحص وتقدير عناصر 
الإثبات، ومن هنا قـد لا تكـون ثمـة حاجـة لاتخـاذ الإجـراءات الجبريـة إزاء المـتهم، إذا كانـت عناصـر 

2TP146Fالتحقيق مكتملة

)1(
P2Tفضي إلى معاملة ثابتـة ، عليه فإن أصل البراءة التي يتمتع بها المتهم، يجب أن ت

ــدعوى  ــة بال ــي تتخــذها الســلطات المعني ــة الت ــي الإجــراءات كاف ــاً ف ــى عــده شخصــاً بريئ ــه، تســتند إل ل
 الجنائية.

 

                                                 
لعلم العقـاب، علـى أسـاس خطـورتهم الإجراميـة، إلـى مجـرم عرضـي، مجـرم بـالتكوين، مجـرم  اذ يتصف المجرمين وفقاً  )2(

 معاملة كل منهم والجزاء أو التدبير المناسب له. مرضي، وعليه تختلف باختلافهم
انظر في تفصيل ذلك: علي عبدالقادر القهوجي، "أصول علمي الإجرام والعقاب"، منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت، 

 وما بعدها. 310، ص2002
  .50حمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، صانظر في ذلك: م )3(
 
  .468انظر في ذلك: السيد محمد حسن شريف، "النظرية العامة للإثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص )1(
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  الثالثالمطلب 

 نطاق تطبيق البراءة في الإثبات الجنائي

 
 إذا كــان تمتــع المــتهم بــالبراءة المفترضــة لا يتوقــف علــى جســامة الجريمــة المرتكبــة أو خطورتهــا
الإجرامية، فهو لا يتوقف كذلك على مدى قوة الأدلة المتوافرة ضده، فكونه متلبساً بالجريمـة أو انـه قـد 
صدر من المـتهم اعتـراف مفصـل أو غيـره مـن الأدلـة، لا يغنـي أبـداً عـن الحكـم البـات الصـادر بالإدانـة 

يعــد قرينــة  –ائيــة ونحــن فــي صــدد المحاكمــة الجن –لــدحض تلــك البــراءة، اذ ان تطبيــق اصــل البــراءة 
قانونية بسيطة، أي ليست قطعية، ومن ثم يمكن إثبات عكسها، حيـث يترتـب علـى هـذه القرينـة، لـيس 
فقط عدم التزام المتهم (المدعى عليه ) بإثبات براءته، لأن ذلك اصل مفترض فيه، وإنما يلتزم الادعـاء 

يــة )، بإثبــات وقــوع الجريمــة قانونــاً العــام والمتضــرر مــن الجريمــة ( إذا أقــام نفســه مــدعياً بحقــوق مدن
2TP147Fومسؤولية المتهم عنها

)2(
P2T. 

اذ ان هذه القرينة لا يكفي لدحضـها وأبعادهـا، الأدلـة أو الوقـائع المقدمـة أو مجـرد الادعـاءات مـن 
ية جهة كانت، بل تستمر قائمة ومرافقة للمتهم، إلى ان تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ذلك انه مهما ا

توافرت الأدلة أو قويت ضد المتهم أو المشتبه به، فإن القانون يعد الحكم القضـائي البـات، وحـده فقـط 
متمتعـاً بمـا كـان عليـه مـن عنوان الحقيقة التي لا تقبل المجادلة. ومادام الأمر كذلك فـان المـتهم يبقـى 

2TP148Fاصل البراءة، حتى حصول ما يغير ذلك الوصف أو ينفيه بأمر يقيني

)3(
P2T. 

ــالافراج عــن المــتهم  ــافٍ، وجــب القضــاء ب ــر ك ــدليل قاصــراً أو غي ــان ال ــإذا ك ــق المــادة  –ف ــى وف عل
، لأن الشــك ينبغــي ان يفســر لمصــلحته بعــدَّ هــذه القاعــدة مــن ابــرز نتــائج قرينــة -/ب) اصــولية 182(

ما يتعلق بتقدير أدلة الإثبات، وعليه يجب الإقرار ان الأصل فـي المـتهم البـراءة يفـرض علـى البراءة، في
 سلطة الاتهام عبء الإثبات منذ بدء الإجراءات الجنائية حتى نهايتها.

إذ من مقتضى تطبيق قرينة البـراءة القـاء عـبء الإثبـات كـاملاً علـى عـاتق الادعـاء العـام، فيكـون 
تثبت صحة وقوع الفعل وإسناده إلى المتهم مادياً ومعنوياً، ومن ثم اثبات أركـان على سلطة الاتهام ان 

                                                 
  .45، ص1985انظر: محمد زكي ابو عامر: "الإثبات في المواد الجنائية"، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية،  )2(
 انظر في هذا المعنى كل من:) 3(

 .124، ص1977احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 .207، ص1972لبحوث والدراسات العربية، حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، معهد ا -
 .226محمد محدة، المرجع السابق، ص -
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الجريمــة، والعناصــر المكونــة لهــا كافــة، والشــرط المفتــرض فــي بعــض الجــرائم، بــل والظــروف المشــددة 
2TP149Fالشخصية والمادية وتحديد صفة المتهم ما إذا كان فاعلاً ام شريكاً في الجريمة

)1(
P2T. 

ولا يتوقف اثر قرينة البراءة في عملية الإثبات الجنائي علـى أدلـة الإدانـة، بـل يلتـزم الادعـاء العـام 
، في حالة دفـع المـتهم بأحـد تلـك الأسـباب، سـواء أكانـت باثبات الأسباب  التي تصب في صالح المتهم

أســـباباً للإباحـــة أو موانـــع مســـؤولية أو موانـــع عقـــاب وغيرهـــا مـــن الأســـباب التـــي تحـــول دون عقـــاب 
2TP150Fالمتهم

)2(
P2T. 

 
 

  الرابعالمطلب 
 ءة في مراحل الدعوى الجنائيةنطاق تطبيق البرا

 
ان غاية المبدأ الأساسية تكمن في حماية الحرية الفردية، والتي تستلزم بالضـرورة عـدم فـرض ايـة 
قيود على تطبيقه، وألا أدى ذلك إلى ضياع تلك الغاية وتعذر تحقيقهـا. فـالمتهم يجـب عـده دائمـاً بريئـاً 

المراحــل المختلفــة للــدعوى الجنائيــة، حيــث يتســع فــي مواجهــة أي إجــراء جنــائي وأثنــاء أي مرحلــة مــن 
تطبيق المبدأ ليشمل نطاقه الإجراءات الجنائية كافة التـي تتخـذ قبـل المشـتبه بـه أو المـتهم، سـواء فـي 
مرحلة التحري وجمع الأدلة ام في مرحلة التحقيق الابتـدائي، وكـذلك فـي مرحلـة المحاكمـة، حتـى تثبـت 

2TP151Fعليه تعطيل ذلـك المبـدأ بصـورة نسـبية إدانته بحكم قضائي نهائي، يترتب

)3(
P2T الا ان الـبعض ذهـب إلـى ،

القول انـه بصـدور حكـم الإدانـة مـن محكمـة الموضـوع، تنقضـي معـه قرينـة البـراءة، ومـن ثـم إذا طعـن 
 بء إثبات البراءة. المحكوم عليه في هذا الحكم، وقع عليه وحده ع

بيد ان معظم الفقه الجنائي يقرر بأن هذه القرينة تظل قائمة على الرغم من الحكم الأولـي الصـادر 
لا يدحضـه ويغيـره سـوى صـدور حكـم  –نسـبياً  –بالإدانة، لأن حق الإنسـان بأصـله البـريء أمـر ثابـت 

قبل ثبوت إدانته بصورة نهائية، فإنه قضائي بات. لذلك إذا مات المتهم أثناء مراحل الدعوى المختلفة، 
2TP152Fيموت على البراءة، لأنها أصله الثابت

)1(
P2T. 

                                                 
قواعده وادلته "، دراسة مقارنة بالشريعة الإسـلامية، دار النهضـة العربيـة،  –وة، "الإثبات الجنائي رأفت عبدالفتاح حلا  )1(

  .22، 21، ص2003القاهرة، 
 .52محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الوحدة والازدواجية"، المرجع السابق، ص )2(
  .251انظر في هذا المعنى: احمد ضياء الدين خليل، المرجع السابق، ص )3(
، القــاهرة 1967، 3محمــد محــي الــدين عــوض، "قــانون الإثبــات بــين الازدواج والوحــدة"، مجلــة القــانون والاقتصــاد، ع )1(

 ).1هامش رقم( 49ص
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2TP153Fولا يوصف الحكم بأنه بات (نهائي)

)2(
P2Tما لـم يكـن قـد اسـتنفد طرائـق الطعـن العاديـة وغيـر العاديـة ، 

2TP154Fمةكافة، باستثناء حالات الطعن بإعادة المحاك

)3(
P2T أي ان المتهم يظل متمتعاً بوصـفه البـريء ومعاملتـه .

علــى هــذا الأســاس فــي مختلــف مراحــل الــدعوى الجنائيــة (الاســتدلال، التحقيــق الابتــدائي، والمحاكمــة) 
، والطعـن كافة، ومن ضمنها مراحل الطعن بالاعتراض على الحكم الغيـابي، والطعـن بـالتمييز بإجراءاتها

 بتصحيح القرار التمييزي.
نهائيـاً، انقلبـت قرينـة البـراءة،  –بعد تجاوزه كافة المراحـل السـابقة  –فإذا ما أصبح الحكم بالإدانة 

وتغيرت إلى قرينة تفيد ارتكاب الجريمة ومسؤوليته عنها، أي انـه فـي اللحظـة ذاتهـا التـي يصـبح فيهـا 
هم هــي قرينــة الجــرم، لا يمكــن إثبــات عكســها الا مــن خــلال حكــم الإدانــة باتــاً، تــنهض قرينــة ضــد المــت

الطعـــن بطريـــق اعـــادة المحاكمـــة، لـــذلك إذا طعـــن المـــتهم أو بـــالاحرى المحكـــوم عليـــه بطريـــق اعـــادة 
المحاكمة، يقع عليه وحده عبء اثبات براءته. ومع ذلك مبدأ البراءة يبقى قائمـاً للمحكـوم عليـه، حتـى 

ل مرحلة تنفيذ العقوبة، وذلك إذا ما نسبت اليه وقائع جديدة، تختلـف بعد صدور الحكم البات، بل وخلا 
عن الواقعة محل الحكم، فكل ما يقوم به حكم الإدانـة البـات، انتفـاء حـق المحكـوم عليـه بـالبراءة، فيمـا 
يتعلق بالواقعة محل الإدانة فحسب، أي انه يظل متمتعاً بهذا الحق، في أيـة واقعـة أخـرى خـلاف واقعـة 

2TP155Fالحكم

)4(
P2T. 

 لثالمبحث الثا
 أســــاس البــــراءة

 

 تمهيد وتقسيم: -
 

                                                 
جميعهـا أو انقضـت  و كل حكم اكتسب الدرجـة القطعيـة، بـأن اسـتنفد اوجـه الطعـن القانونيـةالحكم البات أو النهائي ه )2(

 .1969لسنة  111) من قانون العقوبات العراقي رقم 16المواعيد المقررة للطعن فيها. م(
الطعن بطريق اعادة المحاكمـة هـو الطريـق الثالـث مـن طرائـق الطعـن غيـر العاديـة فـي القـانون العراقـي، بعـدَّ الطريـق  )3(

 الأول هو الطعن تميزاً، والثاني هو تصحيح القرار التميزي؟. 
 .336، ص1974 انظر: عبدالامير العكيلي، "اصول المحاكمات الجزائية"، الجزء الثاني، مطبعة المعارف، بغداد،

وان كان البعض يرفض عد هذا الطريق من طرائق الطعن في الأحكام الجنائية، وبأنه ليس سوى التماس باعادة نظـر 
 الدعوى تأسيساً على ما استجد من وقائع بعد صدور الحكم. 

القـانون، جامعـة  انظر في تفصيل ذلك: سعيد حسـب االله، "اعـادة المحاكمـة وآثارهـا القـانوني"، رسـالة ماجسـتير، كليـة
 .17، ص1983بغداد، 

 .251انظر في هذا المعنى: احمد ضياء الدين خليل، المرجع السابق، ص )4(



 
 

  )54 ( 

ان الســؤال الــذي يفــرض نفســه فــي هــذا الخصــوص، هــو معرفــة مــا إذا كــان احتســاب اصــل البــراءة 
عبـر بهـا عـن انحيـازه لمصـلحة المـتهم، ام اننـا قرينة قانونية ام مجرد ميزة إجرائيـة، شـاء القـانون ان ي

علــى العكــس، امــام موقــف مقصــود، ووضــع واقعــي، يلــزم ان نســلم بــه، وننطلــق منــه لكشــف الحقيقــة 
علــى هــذا  –الواقعيــة، والتــي هــي غايــة الــدعوى الجنائيــة، والمجتمــع علــى حــد ســواء؟ تنــدرج الإجابــة 

ائي، تأييداً لمبدأ "الأصل في المـتهم البـراءة" وتبريـراً ضمن جملة اعتبارات، تناولها الفقه الجن –السؤال 
 لعده قرينة قانونية أساسية في المحاكمة المنصفة.

بنــاء علــى ذلــك، ســوف نبحــث أســاس قرينــة البــراءة مــن النــاحيتين الموضــوعية والإجرائيــة، فنفــرد 
 مطلباً مستقلاً لكلٍ منهما، وعلى الوجه الآتي:

 عي للبراءة.المطلب الأول/ الأساس الموضو 
 المطلب الثاني/ الأساس الإجرائي للبراءة.

 
 

  الأول المطلب 
 الأساس الموضوعي للبراءة

 

جميعــاً، وفــي  مــن المســلم بــه انــه لا يمكــن وضــع قاعــدة عامــة تســري علــى بنــي الإنســان وســلوكه
تتناسـب  ذاته لا يمكن إنكار دور الأصول السلوكية الغالبة فيه، ممـا يسـمح بوضـع نتـائج عامـة الوقت

مع هذا الدور، إذ ثمة مبادئ وأصول إنسانية تتولد عنها حقوق إجرائية، قد لا تجد أساسها في قانون 
2TP156Fوضعي مكتوب، وانما تجده في القانون الطبيعي

)1(
P2T فمثل هـذه النتـائج والحقـوق تثبـت للإنسـان لمجـرد ،

2TP157Fكونه إنساناً 

)2(
P2T. 

ذلــك ان اصــل الإنســان فــي أساســه المجــرد، يعتمــد علــى المنطــق الطبيعــي للأمــور، الــذي يؤكــد ان 
 الآخـر، بـل تشـمل مجـالات الحيـاةالأصل في الأشياء الإباحة، ولا يقتصر ذلك في مجال أو نطـاق دون 

2TP158Fنفسـه كافة، التي يصدق عليها المعنى

)1(
P2T الإباحـة والإطـلاق، حتـى يـأتي . فالأشـياء والأفعـال كلهـا علـى

2TP159Fالحظر أو التقييد، فكل ما لم يرد بشأنه دليل شرعي أو نص قانوني، فهو في ظل الإباحة والإطلاق

)2(
P2T. 

                                                 
القانون الطبيعي هو مجموعة مـن القواعـد الطبيعيـة النابعـة مـن انسـانية الإنسـان، تنطبـق علـى الجميـع دون تمييـز،  )1(

 بغي ان تسود في المجتمع الانساني.والتي ين
 13، ص1986، دار المستقبل العربي، بيروت، 1ليا ليفين،"حقوق الإنسان"، اتحاد المحاميين العرب، اليونسكو، ط

بعـدِّه اهـم تطبيـق لحـق الـدفاع"، مجلـة المحـامي، عزمي عبدالفتاح عطية، "واجب القاضي فـي تحقيـق مبـدأ المواجهـة  )2(
 .46، ص1987سبتمبر،  -اغسطس -، ع يوليو10جمعية المحاميين الكويتية، س
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صــل فــي ومــن جهــة أخــرى، كــل شــخص يولــد وذمتــه بريئــة، وشــغلها يحصــل بعــد ذلــك، أي ان "الأ
الإنســان بــراءة الذمــة"، وكــل مــن يــدعي خــلاف الأصــل عليــه ان يبــرهن علــى ذلــك. هــذا المبــدأ كمــا انــه 
صـحيح فــي المعــاملات المدنيــة، فهــو صــحيح ايضــا عنـدما ينســب إلــى شــخص مــا اقتــراف فعــل يجرمــه 

2TP160Fالقانون

)3(
P2Tذ ان الجريمة في ذاتها، تعد أمراً غيـر مـألوف فـي حيـاة أي فـرد، ذلـك انـه إذا كـان طبيعيـاً ، ا

ان يجرم احد أفراد المجتمع، فمن غير الطبيعي ان يجـرم كـل فـرد فيـه، والقاعـدة ان الإنسـان يلتـزم فـي 
قاعـدة  تصرفاته، بقواعد المجتمع الذي يعيش فيه والاستثناء هو الخروج عنها، منسجمة فـي ذلـك مـع

فعل الخير لدى الإنسان، والاستثناء فعله للشر، وهذا ما يفسر قول الفقه بـأن قرينـة البـراءة تتفـق مـع 
2TP161Fطبائع الأمور

)4(
P2T. 

ن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، حتـى يثبـت عكسـه ممـن يدعيـه، ولمـا كـان الاتهـام ولما كا
في الدعوى الجنائية، يـدعي خـلاف الأصـل وهـو "البـراءة"، فإنـه إذا لـم يـنجح فـي إثبـات ادعائـه، اثباتـاً 

2TP162Fقاطعاً، تعين الإبقاء على هذا الأصل

)5(
P2T. 

ومن جهة ثالثة، لا يمكن اغفال ان الأصل في الأشياء غير المألوفـة العـدم، والعـدم يقـين، واليقـين 
2TP163Fلا يزول إلا بيقين مثله، فلا يزول بالشك

)6(
P2T فإذا نسب إلى شخص مـا، انـه ارتكـب جريمـة، فـإن مجـرد .

لا يعــدو ان يكــون  هــذا الادعــاء، لا يلغــي اصــل البــراءة فــي هــذا الشــخص، مــع الإقــرار بــأن هــذا الأصــل
قرينة قانونية بسيطة، أي يجوز إثبات عكسها، ومن ثم علـى مـن يـدعي امـراً خـلاف الأصـل، ان يثبـت 
صحة ما يدعيه، لأنه إذا كانت الجريمة أمراً شاذاً وعارضاً، فالقاعـدة ان الأصـل فـي الصـفات العارضـة 

2TP164Fالعدم، وعلى من يدعي وجودها ان يثبتها

)1(
P2T. 

                                                                                                                                                         
 .246انظر: احمد ضياء الدين خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(

 .466عبدالحكم فودة، "البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية"، المرجع السابق، ص -
  .187احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم"، المرجع السابق، ص )2(
  .207حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، المرجع السابق، ص )3(
انظر في هذا المعنى: محمـود محمـود مصـطفى، "حمايـة حقـوق الإنسـان فـي الإجـراءات الجنائيـة"، مجلـة المحـامون،  )4(

 .319ص ، سوريا،1978، 12، ع43س
ــانون الإجــرا )5( ــب حســني، "شــرح ق ــك: محمــود نجي ــي ذل ــاهرة، انظــر ف ــة، الق ــة"، دار النهضــة العربي ، 1988ءات الجنائي

  .424ص
ــدين عــوض، "حقــوق الإنســان والإجــراءات المنيعــة وإجــراءات  )6( ــاني محمــد محــي ال التحــري"، بحــث ضــمن المــؤتمر الث

  .109، ص1988للجمعية المصرية للقانون الجنائي ( حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية)، الإسكندرية، 
 
ني، "مــدى تعبيــر الحكــم الصــادر بالإدانــة غيــر الصــادر بالاجمــاع عــن الاقتنــاع اليقينــي للقاضــي عمــر الفــاروق الحســي )1(

 .475مشار اليه لدى السيد محمد حسن، المرجع السابق، ص .52الجنائي"، ص
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فضلاً عن ذلك، فإن الدعوى الجنائية تبدأ في صورة "شك" في اسناد واقعة إلـى المـتهم، وان هـدف 
ية هو تحويل هذا الشك إلى يقين، فاذا لم يتحقق ذلك، بقـي الشـك، وهـو عدالـة لا يكفـي إجراءاتها التال

2TP165Fللإدانة

)2(
P2T. 

بـأن الأصـل فـي الإنسـان هـو الخيـر دون الشـر،  –على وفـق هـذا المنطـق  –ومن ثم يمكن القول 
ي حياته دون التقييد، الإباحة دون التجريم، والبراءة دون التأثيم. على ان ذلـك الفهـم يجـب والإطلاق ف

استكماله، بالتماس كل ما من شأنه ان يؤدي إلى العـودة إلـى ذلـك الأصـل العـام، إذا مـا التـبس الأمـر، 
وده وذلك على أساس ان القيد أو الخروج على الأصل امر عارض، يجـب ان يـزول عنـد الشـك فـي وجـ

2TP166Fومن ثم يتجلى مرة ثانية "الإطلاق، أو الإباحة أو البـراءة"

)3(
P2T حتـى مـع الاعتقـاد بـأن الـنفس الإنسـانية ،

د مـن الموانـع الا ان هناك العديـ -أي الجريمة–أمارة بالسوء، وقد تدفع صاحبها إلى ارتكاب فعل الشر 
التي تساند افتراض البراءة في كل فرد، وباتجـاه يعكـس اهميـة هـذا الافتـراض فـي الـدعوى الجنائيـة، اذ 
ان الإنسان في المجتمع، يعيش تحت سيادة وسيطرة جزاءات أو موانع داخلية، واخـرى خارجيـة، تحـذر 

ة، فـإن لـم يكـن للاولـى اثـر وتنذر، تكافئ وتعاقب في محاولة لتوجيه نشاطه وسلوكه الوجهـة الصـحيح
فيـــه، فلابـــد للثانيـــة مـــن ذلـــك الاثـــر. تتجســـد الموانـــع الداخليـــة، بـــالجزاء الـــديني، والجـــزاء النفســـي أو 

2TP167Fالمعنوي، بينما تتمثل الموانع الخارجية، بالجزاء الاجتماعي، والجزاء القانوني

)4(
P2T. 

هو المانع الأول لارتكاب الجريمة، لما يخلقـه  -افتراضا–يمكننا تفسير ذلك، على أساس ان الدين 
لـى الجسـد من قوة معنوية تطغى على العقل فتمنعه مـن التهـور، وعلـى القلـب فتمنعـه مـن الشـطط، وع

فتمنعه مـن الهـوى. وبعبـارة أخـرى الخـوف مـن العقـاب الإلهـي، فـاذا فُقـد فـي الإنسـان، لعـل وعسـى ان 
 تكون أخلاقه وتربيته مانعة له من فعل الشر والظلم، فهو إذاً الخوف من عقاب النفس للنفس.

اثر في نفسه، بما فاذا لم يكن لهذا أو ذاك وجود، فقد يكون للعادة أو العرف والأصول الاجتماعية 
فيها من نبذ أو استهجان واستنكار، لمن يخرج عن قواعد المجتمع، وبتعبيـر آخـر الخـوف مـن العقـاب 
الاجتمــاعي. وألا فهنــاك الــرادع الأخيــر، المتمثــل بــالجزاء السياســي أو جــزاء الدولــة واقتضــاء حقهــا فــي 

 العقاب، فهو إذاً الخوف من العقاب القانوني (الجنائي ).

                                                 
  .424محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
  .247احمد ضياء الدين خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )3(
)4(                         Essaid (M. J.): "La Presomption D'innocence"k Rabat, 1971, P.89.  

 .475مشار اليه لدى، السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص
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دفع إلى القول ان تلك الجزاءات، لابـد وان يكـون لهـا الـدور البـارز فـي منـع أو ردع الإنسـان مما ي
من ارتكاب الجريمة، على نحـو يجعـل افتـراض بـراءة الإنسـان، تعبيـراً عـن واقـع تسـانده تجربـة الحيـاة، 

2TP168Fمزروعة في النفس الإنسانية -فحسب–بأكثر منها تعبيراً عن مشاعر طيبة 

)1(
P2T. 

 
 

  الثانيالمطلب 
 الأساس الإجرائي للبراءة

 

ان افتراض البراءة في المتهم أثناء نظر الدعوى الجنائية، بعدّه قرينة قانونية تقبـل إثبـات العكـس، 
النتائج تتعلق بحسن معاملة المتهم، بعده إنسـاناً بريئـاً،  تفضي إلى نتائج صحيحة ومنطقية، ابرز تلك

، كما ان إثبات واقعة الجريمة يقع على عاتق سلطة الاتهام، كونها الطرف الذي يـدعي خـلاف الأصـل 
الظاهر، ولا يقع على عاتق المتهم اثبات براءته، لأنها ثابتة بحكم الأصـل. كـذلك تتجسـد بـراءة المـتهم 

ان يكون الحكم الجنائي مبنياً على القطع واليقين، وعليه فإن أي شك معقول يظهر الأصلية في اهمية 
 في ادلة الإثبات، ينبغي ان يفسر لمصلحة المتهم.

يؤدي بنا إلى نتـائج غيـر  –وهو الحال عند استبعاد قرينة البراءة –بينما افتراض الجرم في المتهم 
العقـل والمنطـق، ويمكـن تفسـير تلـك النتيجـة، مـن صحيحة أو في الأقل غير مقبولة، على وفق قواعـد 

خلال بيان تأثير ذلك الفرض علـى الحريـة الشخصـية للمـتهم، وحـق المـتهم بالـدفاع عـن نفسـه، فضـلاً 
عن أثره في الأخطاء المحتملة للدعوى الجنائية، بما يجعل تلك الجوانب من ابـرز الأسـس التـي تسـتند 

 اليها قرينة البراءة.
 دم، نتناول الأسس الإجرائية لقرينة البراءة من خلال ثلاثة فروع:وعلى هدى ما تق

 الفرع الأول / حماية الحرية الشخصية للمتهم.
 الفرع الثاني / حق المتهم في الدفاع.

 الفرع الثالث / الوقاية من الأخطاء القضائية.

 
 الفرع الأول / حماية الحرية الشخصية للمتهم

البراءة شخصاً ضعيفاً، لاسيما ان كان فعلاً لم يرتكب ما نسب اليـه إذا كان المتهم في ظل افتراض 
من اتهام، حيث يقف في مواجهة خصم قـوي وخبيـر، يمثـل المجتمـع هـو الادعـاء العـام، والـذي يتمتـع 

وان  –بامتيازات سلطة الاتهام، مما يسمح له ذلك، القيام بإجراءات مسيسة بالحرية الشخصية للمتهم 
                                                 

  .43المعنى: محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص انظر في هذا )1(



 
 

  )58 ( 

كــالقبض والتفتــيش والتوقيــف، فكيــف ســيكون مركــز  –وط وقيــود حــددها القــانون كانــت علــى وفــق شــر 
 المتهم القانوني في ظل افتراض الجرم فيه؟.

لابد ان معاملة المتهم ستكون على أساس عدّه شخصاً مذنباً بارتكابه جريمـة معينـة، ويكـون ذلـك 
 –لمعنيـة بـالإجراءات الجنائيـة منذ بداية تحريك الدعوى الجنائية ضده، ممـا يخـول مختلـف السـلطات ا
القيام بأي إجراء يتبع عـادة  –سواء أكانت سلطة التحري ام سلطة التحقيق ام سلطة المحاكمة والحكم 

مع الشخص المدان، ومن ثم امكانية القبض عليه أو تفتيشه ومسكنه أو توقيفه واسـتجوابه بـدون أي 
لكرامتـه وحقـوق الإنسـانية، ممـا يجعـل المـتهم  احتساب لحريته الشخصية، وما يتبع ذلك من انتهاكات

2TP169Fعرضة لتحكم وتعسف تلك السلطات

)1(
P2T. 

ــين  ــين الســلطة وب ــراءة، بعــدها حــائلاً ب ــة الب ــة قرين ــرزت اهمي ــتهم، ب ــة للم ازاء هــذه النظــرة الخاطئ
2TP170Fالمساس بالحرية الشخصية للأفراد

)2(
P2T اذ يؤكد الفقه الجنائي ان الرغبة في حماية الحرية الفردية، كانت.

السبب وراء الاعتراف بقرينة البراءة في القانون الوضـعي، آخـذاً بالحسـبان ان هـذا الأصـل ينسـجم مـع 
2TP171Fات الدينيــة والأخلاقيــة التــي تهــتم بحمايــة الضعفــاءالاعتبـار 

)3(
P2T أثــر  -أساســاً –. فقـــد جـــاء الاعتــراف بهــا

التجـاوزات الخطيــرة للسـلطات الجنائيــة فــي القـرون الماضــية، ممـا أثــار ضــمائر العديـد مــن رواد عصــر 
الذين استنكروا تلـك التجـاوزات وبينـوا  –أمثال فولتير، مونتسيكيو، بيكاريا، جان جاك روسو –النهضة 

خطورتها البالغة على الحريات الشخصية للأفراد، محتسبين قرينـة البـراءة الحصـن والدعامـة الأساسـية 
لقرينـة فـي لحماية تلك الحريات في مواجهة سلطات الدولة، من خـلال معاملـة المـتهم بنـاء علـى تلـك ا

2TP172Fمختلف مراحل الدعوى الجنائية، إلى ان يثبت عكسها، بوساطة حكم قضائي جازم

)4(
P2T. 

 
 
 

 فالة حق المتهم في الدفاع الفرع الثاني / ك
 

                                                 
  .159انظر في ذلك: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )1(
  .3في هذا المعنى: عبدالستار الكبيسي، "ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة"، المرجع السابق، ص انظر )2(
  .122احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )3(
عبدالحميد الشواربي، عز الدين الدناصوري، "المسؤولية الجنائيـة فـي قـانوني العقوبـات والإجـراءات الجنائيـة"، منشـأة  )4(

  .869المعارف، الاسكندرية، بدون سنة طبع، ص



 
 

  )59 ( 

افتراض الجرم في حق المتهم، لن يسمح لـه بممارسـة فعالـة لحقـه فـي الـدفاع عـن نفسـه، لاسـيما 
مع ضعف مركزه بالمقارنة مع مركز سـلطة الاتهـام فـي الـدعوى الجنائيـة، بمـا تملكـه مـن اختصاصـات 

2TP173Fووسائل تمكنها إثبات ما تدعيه

)1(
P2T. 

لصالح الاتهام، ففي حين الادعاء العـام، يملـك  –ولذلك قيل ان ميزان العدالة يميل في هذه الحالة 
التسهيلات العلمية والعملية كلها، فإن الدفاع تتضاءل امكاناته، ولا يحصل الا على قدر ضئيل من هذه 

حسب تعبير المؤتمر العلمـي  –يلات على وفق امكاناته المحدودة، وان إصلاح الميزان لا يتحقق التسه
2TP174Fالا بعدّ فرض المساواة في الأسلحة بين المتهم والاتهام –الدولي لقانون العقوبات 

)2(
P2T. 

ولا يتأتى ذلك إلا بإقرار قرينة البراءة في الدعوى الجنائية، التي تكفل له امكانية الدفاع عـن نفسـه 
فتتــوفر لــه الوســائل اللازمــة لتفنيــد الأدلــة التــي  –لموازنــة بــين الــدفاع والاتهــام علــى وفــق منطــق ا –

يقدمها الادعاء العام، وتقديم أدلـة النفـي، ممـا تـتقلص معـه امكانيـة الحكـم ظلمـاً علـى بـرئ، أو افـلات 
 المجرم الحقيقي من العقاب.

عادلـة، يكمـن فـي اقـرار مبـدأ لذلك يذهب معظم الفقه الجنـائي، إلـى التأكيـد بـأن أسـاس المحاكمـة ال
2TP175Fالبراءة لكل انسان، بما يفضي من ضمانات ونتائج تصب في صالح المسـاواة والعدالـة

)3(
P2T بـل ان دفـاع ،

لو تعارض مع صالح المجتمع، لأن الهيئـة المتهم عن قرينة براءته هو حق مقدس، لابد من تحقيقه و 
2TP176Fالاجتماعية التي لها حق الاتهام، لا يضيرها تبرئة مجرم، بقدر ما يضيرها ادانة برئ

)4(
P2T. 

وفـي هـذا الصــدد لاحـظ احـد علمــاء الإثبـات الجنــائي فـي الولايـات المتحــدة الأمريكيـة، ان مصــطلح 
بـأن يضـعوا  –يفيد الموازنة العادلة بـين الاتهـام والمـتهم  –"قرينة البراءة" ينقل ايحاء خاص للمحلفين 

الاتهـام، وإحضـار المـتهم إلـى المحكمـة، وان بعيداً عن عقـولهم الشـكوك التـي تثـور مـن القـبض وقـرار 
يتوصلوا إلى قرارهم، بناء على الدليل القانوني وحده. وعلى ذلـك فمـن الشـائع ان يخبـر محـامي الـدفاع 

                                                 
  .56في المواد الجنائية في القانون المقارن"، المرجع السابق، ص محمود محمود مصطفى، "الإثبات )1(
، مشـار 1979ام انظر في هذا المعنى: التوصـية الثانيـة "لمـؤتمر هـامبورج الـدولي الثـاني عشـر لقـانون العقوبـات" عـ )2(

اليه لدى: محمود محمود مصطفى، "حقوق المتهم في الدستور المصري والدستور المقـارن"، مجلـة مصـر المعاصـرة، 
  .70، ص1979، يناير 70، س385ع

  .58، ص1997حاتم بكار، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، منشأة المعارف، الاسكندرية،  )3(
انظر في هذا المعنى: عبدالحميد محمد البعلي، "الحماية الجنائية للحقوق والحريات اثنـاء المحاكمـة الجنائيـة"، مجلـة  )4(

  .104، ص1994ديسمبر  4، ع18الحقوق، جامعة الكويت، س



 
 

  )60 ( 

هيئة المحلفـين خـلال بياناتـه الافتتاحيـة، ان قـرار الاتهـام أو الشـكوى، لا تعـد شـيئاً أكثـر مـن قصاصـة 
2TP177F"قرينة البراءة"ورق، وذلك في تذكير صريح لأهمية 

)1(
P2T. 

أن الأصـل فـي المـتهم الجـرم، يعنـي تجشـمه عـبء اثبـات براءتـه، اذ ان ومن جهة أخرى التسـليم بـ
افتراض الإدانة في المتهم، تلزمه بتقديم الدليل الـذي ينفـي عنـه ارتكـاب الجريمـة المنسـوبة اليـه، لأنـه 
الطرف الذي يدعي خلاف الأصل. وبتعبير آخر على المـتهم ان يقـدم الـدليل الـذي يثبـت واقعـة سـلبية، 

ابه فعل الاتهام، وهو امر متعـذر، بـل يكـاد يكـون مسـتحيلاً علـى وفـق القواعـد المنطقيـة، هي عدم ارتك
مما يترتب عليه ان يصـبح المـتهم غيـر قـادر علـى إثبـات براءتـه، ويـؤدي ذلـك إلـى الحكـم بإدانتـه عـن 

2TP178Fجريمة لم يرتكبها، حتى ولو عجز الاتهام عن تقديم أي دليل إثبات

)2(
P2T. 

يفضــي إلــى الأخــذ بقاعــدة ان المــتهم  –مــن جهــة ثالثــة  –كمــا ان افتــراض الجــرم فــي حــق المــتهم 
 –مذنب حتى اثبات العكس، مما يسمح بقبول الحكم الجنائي المبني على الشك أو الظن. تفسـير ذلـك 

ان افتـراض الـذنب فضـلاً عـن الـدليل الاحتمـالي، يؤديـان إلـى الحكـم بالإدانـة،  –فق هذا المنطق على و 
باعتبار أن الشك يعزز الأصل، والأصل فـي هـذه الحالـة تجـريم المـتهم، ومـن ثـم فـإن "قاعـدة الشـك" لا 

 تفسر لمصلحة المتهم، بل لصالح الاتهام.
ة لافتراض الجرم فـي المـتهم، تـؤدي إلـى ظلـم الكثيـر وعليه لا يوجد أدنى شك، بأن النتائج المحتمل

من الضحايا البريئة باسم العدالة، فضلاً عن تزايد احتمـالات إفـلات المجـرم الحقيقـي مـن العقـاب، وهـو 
2TP179Fما يمثل ضرراً مزدوجاً بمصلحة المجتمع

)3(
P2T. 

 
 

 الفرع الثالث / الوقاية من الأخطاء القضائية
 

يسلم الفقه الجنائي، بارتكاب بعض الأخطاء التـي قـد تصـاحب الـدعوى الجنائيـة، مـن قبـل سـلطات 
التحــري وجمــع الأدلــة أو التحقيــق أو المحاكمــة والحكــم، ممــا يترتــب عليــه أضــرار بالغــة الأثــر تصــيب 

ــة المــتهم، لاســي ــه الإنســانية، فضــلاً عــن الأضــرار المادي ــه الشخصــية وكرامت ــق منهــا بحريت ما مــا يتعل
 المحتملة.

                                                 
للإجـراءات الجنائيـة"، مـن بحـوث المـؤتمر  ليونارد كافيس، "حقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة فـي النظـام الأمريكـي )1(

، 1988الثــاني للجمعيــة المصــرية للقــانون الجنــائي (حمايــة حقــوق الإنســان فــي الإجــراءات الجنائيــة)، الإســكندرية، 
 .362ص

  .79، ص1979في قانون الإجراءات الجنائية"، الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة،  احمد فتحي سرور، "الوسيط )2(
  .478المرجع السابق، صانظر في هذا المعنى: السيد محمد حسن شريف، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"،  )3(



 
 

  )61 ( 

ففي مرحلة التحري وجمع الأدلة، قد لا تتحرك الدعوى الجنائيـة ضـد الفاعـل الحقيقـي للجريمـة، أو 
لـة، وقـد قد تتحرك ضده فعلاً ولكن تضم إلى جانبه أشخاصاً آخرين؟. وهو اجراء قـد تفرضـه تلـك المرح

وهــي اكثــر منــاطق الــدعوى الجنائيــة مثــاراً  –يعــود لســوء الاتهــام. إذ ان تحقيقــات الشــرطة ومحاضــرها 
هي اول اسباب سوء الاتهـام، إلـى درجـة دفعـت بعـض الفقـه  –للشك، خصوصاً بسبب الإكراه الشرطي 

بانكـار  –اً بقـانون مشـروع 1952وقد قدم بالفعل إلى البرلمان الفرنسي سـنة  –في فرنسا إلى المناداة 
2TP180Fكل اثر قانوني لمحاضر الشرطة

)1(
P2T. 

وفــي مرحلتــي التحــري والتحقيــق قــد تتخــذ الســلطات المعنيــة، العديــد مــن الإجــراءات الجبريــة، التــي 
(كالقبض والتفتيش، والاستجواب، والتوقيف)، مما يكون من شأنها المساس بالحرية الشخصية للمتهم 

يترتب عليـه الحـاق الضـرر بـالمتهم بغـض النظـر عـن مصـير الـدعوى  الجنائيـة، أي سـواء صـدر امـر 
بــرفض الــدعوى ام قضــي بــالبراءة، إذ تــدل الســوابق القضــائية، علــى ان كثيــرين يوضــعون فــي موقــف 

) ثم يقضى ببراءتهم، بل قـد تظهـر ادلـة البـراءة، بعـد الاتهام وقد يطول حبسهم احتياطياً (أي توقيفهم 
الحكـــم البـــات بالإدانـــة، لـــذا نجـــد ان التشـــريعات الوضـــعية قـــد أخـــذت بمبـــدأ الطعـــن مـــن خـــلال إعـــادة 

2TP181Fالمحاكمة، لرفع الخطأ الواقعي الذي اصاب الأحكام الباتة الصادرة بالإدانة

)2(
P2T. 

لخطـأ القضـائي وفي مرحلة المحاكمـة يعـد الاقتنـاع المتعجـل لمحكمـة الموضـوع، المصـدر الـرئيس ل
في هذه المرحلة الحاسمة للدعوى الجنائية، سواء بإصدارها الحكم دون تمحيص الأدلة المتعلقة بتوافر 
أركان الجريمة التي عوقب المتهم بنـاء عليهـا، أو بعـدم الـرد علـى الـدفوع والطلبـات المقدمـة اليهـا مـن 

ليل الذي استمدت منـه قناعاتهـا أو الخصوم، أو دون مراعاة الضوابط المتعلقة بمقومات وخصائص الد
2TP182Fفــي تقــديرها لهــذا الــدليل

)3(
P2T ومــن ثــم التســليم جــدلاً بقاعــدة ان المــتهم مــذنب حتــى إثبــات البــراءة، مــع ،

جود تلك الأخطاء القضائية، سواء ما تعلق منها بسـوء الاتهـام أو الاقتنـاع المتعجـل، التسليم أساساً بو 
وما تفضي اليه من أضرار مادية ومعنوية تنال المـتهم، ممـا يفضـي حتمـاً إلـى فقـدان الثقـة فـي عدالـة 

2TP183Fالنظام القضائي في نظر المجتمع

)4(
P2T. 
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 .463سعيد حسب االله عبداالله، "شرح قانون اصول المحاكمات"، المرجع السابق، ص -
 .1971) لسنة 23) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (270انظر كذلك م( 

، 1986انظر في هذا المعنـى: فوزيـة عبدالسـتار، "شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة"، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  )3(
  .832ص
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 –حـال الحكـم بالإدانـة  –من هنا تأتي أهمية قرينة البراءة، في انها تفـرض علـى قضـاة الموضـوع 
ان يكون اقتناعهم مبنياً على الجزم واليقين، لا علـى الظـن والتخمـين، وان أي شـك يثـور لـديهم يتعـين 

2TP184Fتفسيره لمصلحة المتهم

)1(
P2T2. واذا اخذنا بالحسبان صعوبة جبر الضرر الذي تسببه الأخطاء القضائيةTP185F

)2(
P2T ،

كم بالإدانة صادراً بالاعدام، وتم تنفيذ هذا الحكـم، بل ان التعويض عنها قد يصبح مستحيلاً إذا كان الح
فــإن الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن ان يخفــف مــن تلــك الآثــار الضــارة، هــو عــدّ المــتهم بريئــاً حتــى تثبــت 

2TP186Fادانته

)3(
P2Tوجه عـام، والجنـائي بوجـه خـاص، يظهـر كـم هـو مهـم ، إذ في درء احتمالات الخطأ القضائي ب

دور التشــريع الإجرائــي، وذلــك بمقــدار اتصــال المســؤولية الجنائيــة بــأرواح النــاس وحريــاتهم وكــرامتهم 
وحقوقهم بعدهم مواطنين أبرياء وصالحين. فاذا كان الخطأ امر متوقع في أي نظـام مـن وضـع البشـر، 

دم تصحيحه. وهنا يأتي دور قرينـة البـراءة فـي تفـادي مثـل هـذا فمن الخطر التمادي فيه أو مداراته وع
 الخطأ، أو في الأقل في تقليل فرص الوقوع فيه أو التخفيف من آثاره التي تصيب المتهم.

والذي لا يدانيه بين الاحتمـالات البغيظـة  –وعلى ذلك قيل ان احتمالات الخلط بين البريء والسيء 
اعيه أو مهما اختلطت الأسباب فيه، هو في النهاية قضـية النـاس مهما كانت دو  –جميعها شيء آخر 

2TP187Fالأبرياء جميعاً، وليس قضية إنسان معين قد أضير ظلماً 

)4(
P2T. 

نخلص مما تقدم ان قرينة البراءة، انما هي تعبير عن وضع منطقي، تتطـابق مـع طبيعـة الأشـياء، 
أو طبائع الامور، يساندها الواقع وتعززها الاعتبـارات الفقهيـة والعمليـة، لا مجـرد ميـزة إجرائيـة فرضـتها 

 اعتبارات الفن القضائي.
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 طبيعــة البــــراءة
 

 تمهيد وتقسيم: -
 

يـراد "بطبيعـة البـراءة"، الإجابــة علـى الجـدل الفقهــي، حـول ماهيـة الطبيعـة القانونيــة لــ "الأصـل فــي 
 المتهم البراءة"؟ حيث يترتب على تحديد ذلك نتائج قانونية تختلف من طبيعة معينة إلى أخرى.

ني يقــرر بــأن الطبيعــة القانونيــة لأصــل البــراءة، لا تعــدّو ان تكــون "حيلــة فــالبعض مــن الفقــه القــانو 
قانونية"، والبعض الآخر يؤكد بأنها "حق من حقوق الإنسان". والبعض الثالث يـذهب إلـى عـدّها "مبـدأً" 

ءة هي قانونياً لا غنى عنه، إلا أن جانباً كبيراً من الفقه الجنائي يقرر بأن الطبيعة القانونية لأصل البرا
"قرينــة قانونيــة"، غيــر ان جانبــاً آخــر مــن الفقــه الجنــائي نفــى هــذا الاعتبــار الأخيــر عــن اصــل البــراءة، 

 وذهب إلى القول بأنها "افتراض قانوني".
فما هي الطبيعة القانونية للأصل في المتهم البراءة، وما أثر تلك الطبيعة، لاسيما بالنسبة للمتهم؟ 

حــول طبيعـة البــراءة فــي الإنســان، وهــي فــي  -لـم يصــل إلــى اجمــاع – سـؤال أثــار ومــا زال جــدل فقهــي
 الحقيقة دراسة حول طبيعة الإنسان ذاته.

بناء على ذلك نتناول الطبيعة القانونية لأصل البراءة، من خلال ايجاز المـذاهب الخمسـة السـابقة، 
صـل البـراءة، ونـذهب إذ نفرد لكـل مـنهم فرعـاً يضـمهم مطلـب نبـين فيـه تصـور الفقـه الجنـائي لطبيعـة أ

 -برأينا في مطلب ثاني، نبين فيه التصور المقترح لطبيعة أصل البراءة، وعلى الوجه الآتي:
 

 المطلب الأول/ تصور الفقه الجنائي لطبيعة البراءة.
 المطلب الثاني/ التصور المقترح لطبيعة البراءة.

 
 

  الأول المطلب 
 تصور الفقه الجنائي لطبيعة البراءة

آراء الفقــه الجنــائي حــول الطبيعــة القانونيــة لأصــل البــراءة، ومــن أجــل الوقــوف علــى ذلــك تباينــت 
 -التباين، نبين في فروع خمسة رأي كل منهم وعلى الوجه الآتي:

 

 
 ها حيلة قانونيةدّ الفرع الأول / البراءة بع
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غة القانونية التـي يقصد بالحيلة القانونية أو ما يعرف بـ" الفن القانوني"، بأنها احدى وسائل الصيا
2TP188Fتجعل الشيء غير الصحيح صحيحاً، توصلاً لأثر قانوني معين، لولاها لما أمكن ترتيب هذا الاثر

)1(
P2T. 

وخاصـة  –وقد دفع بعض من الفقه الجنائي، إلـى ان "أصـل البـراءة" مثـال واضـح للحيلـة القانونيـة 
2TP189Fبل وصفت "البـراءة" بأنهـا احـد أكاذيـب القـانون -عند التلبس بالجريمة

)2(
P2T اسـتناداً إلـى ان القـانون قـد ،

ة اليه أو ادلتها، بقصـد وضع بهذا الأصل "قناع البراءة" على المتهم، بغض النظر عن الوقائع المنسوب
ترتيــب نتيجــة أو نتــائج قانونيــة معينــة، تظهــر فــي مــدى الحريــة الشخصــية التــي يجــب ان يتمتــع بهــا 
المتهم خلال الخصومة الجنائية، والتي يعكسـها القـانون إلـى ضـمانات لتـوفير محاكمـة منصـفة، فضـلاً 

تهم عبأها، بـل ويخضـع للمعاملـة التـي عن تأثير هذه الحيلة في قواعد الإثبات الجنائي، فلا يتحمل الم
2TP190Fتتفق مع كونه شخصاً بريئاً 

)3(
P2T. 

فــي  –فــي الواقــع لا يمكــن عــدّ بــراءة الإنســان بمثابــة حيلــة قانونيــة، لأن هــذه الحيلــة لا تجــد لهــا 
2TP191Fأي تطبيق في مجال قواعد القانون الجنائي بأسره –ها جميع الأحوال

)4(
P2T ًكما ان أصل البراءة ليس امرا .

مصطنعاً بل هو أمر فطر عليه الإنسان وحق مـن حقوقـه الأساسـية، بـل هـو ضـمان لا غنـى عنـه فـي 
2TP192Fة التي لا تقوم الا على احترام حقوق الإنسانتأسيس الديمقراطي

)5(
P2T. 

حيث تنعكس احكامه بطريقة مباشرة علـى حـق المـتهم  –فضلاً عن ان الإثبات في المواد الجنائية 
لا  –ريم يقينــي قــائم علـى الحــق والشــرعية فـي حمايــة سـمعته وحريتــه وشــرفه، وحـق المجتمــع فــي تجـ

ان نســتعين فيــه بالحيلــة، فــإذا كــان اســتخدام  –عنــد عــدد كبيــر مــن فقهــاء القــانون الجنــائي  –ينبغــي 
الحيلة حتماً في المـواد المدنيـة، باحتسـاب القاضـي المـدني مكلـف حتمـاً بإيجـاد حـل للنـزاع، علـى نحـو 

وعاً من التعجيـز، فـإن القاضـي الجنـائي لـيس مكلفـاً بإيجـاد يكون حرمانه من استخدام الحيل والقرائن ن
حل للنـزاع، بـل هـو مكلـف بكشـف الحقيقـة، فـإن تـيقن مـن وقـوع الجريمـة ونسـبتها إلـى المـتهم اصـدر 

2TP193Fحكمه بالإدانة، والا فإن عليه ان يصدر الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه من اتهام

)6(
P2T. 

 ها حق شخصيعدّ الفرع الثاني / البراءة ب
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لم ينته الاتجاه السابق إلى القبول فـي القـانون الجنـائي، لـذا ذهـب جانـب آخـر مـن الفقـه الجنـائي 
إلى ان "اصل البراءة" ما هو الا حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية، تلك الحقـوق التـي تثبـت اساسـاً 

المجتمع كونه من بني الإنسان، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، وهو حق يثبت له منذ لكل فرد في 
2TP194Fميلاده، ولا يتصور امكان الحرمان منه لأي سبب أو مبرر

)1(
P2T. 

ق الأساسـية للإنسـان، يواجـه بـه السـلطة إذا مـا تعـرض ويعد الحق في البراءة الأصـلية مـن الحقـو
للاتهــام، فحــق الدولــة فــي توقيــع العقــاب علــى المــتهم، وســلطتها فــي جمــع الأدلــة واتخــاذ الإجــراءات 

يمنح الدولـة  –من استجواب وقبض وتفتيش وغيرها من إجراءات التحقيق والمحاكمة  –الجنائية ضده 
في موقف اضعف قـد يـؤدي بحريتـه، ولا سـبيل لـه فـي كثيـر مـن سيطرة على المتهم الذي يقف امامها 

2TP195Fالأحيان سوى ان يلوذ بحقه الأصيل في ان الأصل في المتهم البراءة

)2(
P2T. 

بـأن هـذا الأصـل  –حول الجدل الفقهـي فـي طبيعـة اصـل البـراءة  –وعليه يقرر انصار هذا الجانب 
"حــق شخصــي عــام" فهــو حــق شخصــي لأنــه يســتهدف حمايــة مصــالح المــتهم بتمكينــه مــن ان يحــاكم 

ضــمانات هــذه المحاكمــة، والتــي يكمــن اساســها (هــذه محاكمــة عادلــة، والدولــة عليهــا ان تلتــزم بتــوفير 
المحاكمة وضماناتها ) في اصـل البـراءة، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فهـو حـق يتسـم بالعموميـة 
لأنه فضلاً عـن حمايتـه لمصـلحة المـتهم، يحقـق مصـلحة عامـة متمثلـة فـي كشـف الحقيقـة، واسـتيفاء 

تـي يحميهـا القـانون، حفاظـاً علـى كيانـه ودعمـاً حق المجتمع في العقـاب ممـن تعـدى علـى المصـالح ال
2TP196Fلاستقراره

)3(
P2T. 

وذلك ما دفع بعض الفقـه للقـول بـأن الحـق فـي احتـرام البـراءة يتطـابق فـي الشـكل والمضـمون مـع 
الحقــوق اللصــيقة بالشخصــية بصــفة عامــة، فكمــا لا يترتــب علــى التــرخيص بكشــف مكنــون  غيــره مــن

السرية في حالات خاصة، الحرمان مـن هـذا الحـق، وكمـا يحـدث بجـواز تقييـد الحريـة دون زوال الحـق 
فيها، فإنه ايضا لا يترتب على ثبوت التهمة على المتهم، نشوء حالة واقعية مؤداها انهيار ذلك الحق، 

2TP197Fثم الحرمان من مكانته ومن

)4(
P2T. 
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) المتعلقــة 9/1جــدير بالــذكر فــي هــذا المجــال ان التقنــين المــدني الفرنســي اضــاف مــؤخراً، المــادة (
ليصبح حقاً مـن بأصل البراءة، والتي تميزت بخصوصية، تمثلت في انها قد رفعت من مقام هذا الأصل 

2TP198Fالحقوق الشخصية

)1(
P2T. 

والدولة، لم تلق بيد ان فكرة الحقوق الشخصية، كحقوق يحتج بها في الرابطة القانونية بين الأفراد 
قـولاً بـأن الدولـة صـاحبة حـق ذاتـي فــي  –يتصـدرهم الفقـه التقليـدي الألمــاني  –قبـولاً مـن قبـل الـبعض 

علــى وفــق  –الســيادة، وهــذا يعطيهــا مكنــة فعــل مــا تريــد، فالقــانون مــن صــنعها، ومــن ثــم لا يتصــور 
تحكمــاً وعليــه فــلا حــق لهــم  ان يولــد التزامــاً علــى عاتقهــا قبــل الأفــراد الــذين تمــارس علــيهم –تصــورهم 

2TP199Fعليها

)2(
P2T. 

فضــلاً عــن أن فكــرة الحقــوق اللصــيقة بالشخصــية فكــرة مدنيــة، امــا اصــل البــراءة فــلا يخــص ســوى 
القــانون الجنــائي، حتــى وان ترتبــت عليــه بعــض الآثــار المدنيــة المتمثلــة فــي التعــويض عــن الاعتــداء 

 عليها.
لمشرع الفرنسي قد نص في القـانون المـدني علـى الحـق فـي احتـرام اصـل البـراءة، وذلـك فإذا كان ا

فـإن الفقـه  –بعدّ القانون المـدني هـو القـانون الأعـم  –في الموضع المخصص لحماية الحياة الخاصة 
قد انتقد هذا الوضع، مما حدا هذا الامر بالمشـرع إلـى الـنص علـى اصـل البـراءة فـي قـانون الإجـراءات 

جنائية، وذلك لأنه ثمة فارق بين احترام الحياة الخاصة واصل البراءة، فالأولى لها آثار مدنية بصـفة ال
أساسية، في حين ان الثانية لا تتعلق بغيـر القـانون الجنـائي، ممـا يتعـين معـه ان يكـون الـنص عليهـا 

2TP200Fفي قانون الإجراءات الجنائية، وبصفة خاصة في القسم الخاص بالإثبات

)3(
P2T. 

 
 
 

                                                 
ابو الحسن، " الحماية المدنية للحق في قرينة البـراءة"، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  انظر في تفصيل ذلك: اسامة )1(

 وما بعدها. 5، ص2002
لحقــوق ، والــذي اعتبــر "الحــق فــي احتــرام قرينــة البــراءة" مــن ا1993إذ أضــيفت تلــك المــادة فــي ينــاير، كــانون الثــاني 

الأساسية في القانون الفرنسي، وهو حق واجب الاحترام، من جانب رجـال العدالـة، وكـذلك مـن جانـب كـل مـن يتصـور 
الا انه في ظل وجود حق آخر من اكثر الحقوق قيمة بالنسبة للإنسان، وهو  –كوسائل الإعلام  –منه الاعتداء عليه 

ذين الحقـين واقـع لا محالـة. الا ان العديـد مـن الأحكـام الصـادرة، حقه في التعبير عن رأيه بحرية، فإن التصادم بين هـ
من التقنين المدني الفرنسي أشارت إلى ان "الحق فـي قرينـة البـراءة"، يعلـو علـى "الحـق فـي حريـة  9/1تطبيقاً للمادة 

 التعبير".

  .54حاتم بكار، المرجع السابق، ص )2(
  .460في ذلك: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص انظر )3(



 
 

  )67 ( 

 
 اً قانوني ها مبدأً دِّ الفرع الثالث / البراءة بع

 

إزاء الــرفض الســابق لعــدّ البــراءة حيلــة قانونيــة أو حــق شخصــي، اتجــه كثيــر مــن فقهــاء القــانون 
اصيل وثابـت لا يحتمـل التغييـر الجنائي إلى الوجهة التي تقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة هو مبدأ 

2TP201Fأو التعطيل في القانون الجنائي

)1(
P2T. 
ي العدالة الجنائية يتسم بالاسـتقرار والسـمو، وجـوهره ان يتمتـع المـتهم ومن ثم فهو مبدأ أساسي ف

2TP202Fبكافة ما تمليه نتائج هذا المبدأ من الحرية والكرامة الإنسانية

)2(
P2T . 

واذا كان انصار هذا الاتجاه حول طبيعة اصـل البـراءة، قـد اتفقـوا بأنـه مبـدأ ثابـت لا يمكـن تجاهلـه 
في دولة يسودها القانون والعدالة الإنسانية، الا انهم لم يكونوا بوضع متحد حول مجال تطبيق البـراءة 

 بعدها مبدأ.
2TP203Fائية بصورة عامةفالبعض يُعدّه مبدأ في القانون الجنائي أو العدالة الجن

)3(
P2T والبعض الآخـر يخـص ،

2TP204Fي اطار الإجراءات الجنائية فحسبتطبيق هذا المبدأ ف

)4(
P2T ّالا ان البعض يتوسع في مجال تطبيقـه فيعـد ،

2TP205Fاصل البراءة مبدأ من مبادئ النظـام القـانوني عمومـاً 

)5(
P2T بينمـا يـورده آخـرون كونـه مـن مبـادئ النظـام ،

2TP206Fالديمقراطي فحسب

)6(
P2T ًغير ان البعض من الفقه الجنائي يؤكد بأنـه يشـمل ذلـك كلـه بعـدِّهِ مبـدأً إنسـانيا ،

2TP207Fعاماً 

)7(
P2T. 
 

                                                 
 انظر في ذلك: )1(

 .246احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص -
 .879عبدالستار الكبيسي، المرجع السابق، ص -
 .730، ص1989لقاهرة، عبدالحافظ عبدالهادي عابد، "الإثبات الجنائي بالقرائن"، مطبعة الطوبجي، ا -
 11، ص1993عبدالحميد الشواربي، "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائية"،منشأة المعارف،الإسكندرية، -
، 1989اسامة عبداالله قايد، "حقوق وضمانات المشتبه فيـه فـي مرحلـة الاسـتدلال"، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  -

 .140ص
)2(  H. Wigmore, Atreaties on the Anglo – American System of Evidence, Val.9, 3rd ed,   

Boston, Little, Broun 8co., 1940, P.407.   
عمر فاروق فحل، " حماية حقوق الإنسان عبر قانون اصول المحاكمات الجزائية"، من بحوث المؤتمر الدولي الثـاني  )3(

  .145، ص1981، يناير 8، س26، مجلة العدالة، الامارات، ع1979عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات، 
  .213، ص1983، الدار الجامعية، بيروت، 1جلال ثروت، "اصول المحاكمات الجزائية"، ج )4(
  .11تحقيق الجنائي"، المرجع السابق، صعبدالحميد الشواربي، "ضمانات المتهم في مرحلة ال )5(
  .246احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص )6(
   .156احمد سعيد صوان، "قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي"، المرجع السابق، ص )7(



 
 

  )68 ( 

 ها قرينة قانونيةعدِّ الفرع الرابع/ البراءة ب
 

انصار ومؤيدون، فإن جانب غالب  –في الطبيعة القانونية لأصل البراءة  –إذا كان للاتجاه الأخير 
مصـدر  –علـى وفـق هـذا الاتجـاه  –"قرينة قانونية بسيطة"، بحيـث يعـود  من الفقه الجنائي يعدّ البراءة

2TP208Fوجودها للقانون نفسه

)1(
P2T ولتوضيح الرأي الذي ينـادي بـه هـذا الاتجـاه لابـد لنـا بدايـة مـن بيـان ماهيـة .

 القرينة القانونية؟.
2TP209F"القرينة"

)2(
P2T  هي استنباط امر غير ثابت من امر ثابت، والقرينة القانونية هـي مـا يسـتنبطه المشـرع

انه ما دامت هناك  –بنص  –من واقعه معلومة للدلالة على واقعة مجهولة يراد اثباتها، فيقرر المشرع 
2TP210Fواقعة أخرى تثبت بثبوتهاواقعة ثابتة، فإن 

)3(
P2T. 

2TP211Fوالقرينة القانونية تقسم بدورها استناداً إلى حجيتها في الإثبات إلى قرينـة قانونيـة قاطعـة

)4(
P2T وهـي ،

يـر مميـز ولا التي لها حجـة مطلقـة ولا تقبـل اثبـات العكـس، كعـدّ الصـغير الـذي لـم يـتم سـن التاسـعة غ
2TP212Fيسأل جنائياً 

)5(
P2T والى قرينة قانونية بسيطة، وهي التي يمكن اثبات عكسها، ومثالها عدّ تخلـف الشـاهد ،

عــن الحضــور امــام المحكمــة علــى الــرغم مــن تبليغــه، قرينــة علــى امتناعــه عــن اداء الشــهادة، الا انــه 

                                                 
 انظر في ذلك: )1(

 .42محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص -
 .124احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -
، 1997واربي، "الاخــلال بحــق الــدفاع فــي ضــوء الفقــه والقضــاء"، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، عبدالحميــد الشــ -

 .128ص
 .226محمد محدة، المرجع السابق، ص -
 .466عبدالحكم فودة، "البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية"، المرجع السابق، ص -
  .47"، المرجع السابق، صمحمد محمد مصباح القاضي، "حق الإنسان في محاكمة عادلة -

 وفي اللغة يقال قرن الشيء بالشيء أي وصله به، واقترن الشيء بغيره أي صاحبه، وقرينة الرجل امرأته.  )2(
 .391ر الصحاح، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، بدون تاريخ، صانظر محمد ابو بكر الرازي، مختا

محمود محمد هاشم، "القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضـعية"، جامعـة الملـك سـعود، الريـاض،  )3(
  .385، ص1988

امـا القرينـة القضــائية فهـي اســتنباط القاضـي أمـراً غيــر ثابـت مــن أمـر ثابـت لديــه فـي الــدعوى المنظـورة. انظــر م     
 .1979لسنة  107انون الإثبات رقم ) من ق102(

جدير بالذكر ان الفقه الحديث لم يعـد ينظـر إلـى القـرائن التـي لا تقبـل اثبـات العكـس علـى انهـا قـرائن بـالمعنى الفنـي،  )4(
 ية، اراد المشرع ان يفرض احكامها على الناس دون ان يسمح باثبات عكسها. وانما يعدها قواعد موضوع

 40، ص1988انظرفي هذا المعنى:محمود نجيب حسني،"النظرية العامة للقصد الجنائي"،دار النهضة العربية،القاهرة،
  .1983لسنة  76من قانون رعاية الأحداث رقم  3/1م  )5(



 
 

  )69 ( 

عكس ذلك عندما يبدي الشاهد للمحكمة عذراً مقبولاً لتخلفه، مما يجوز لهـا ان ترجـع عـن يمكن إثبات 
2TP213Fالحكم الذي أصدرته بحق الشاهد بسبب تخلفه

)1(
P2T. 

والقرينــة كمــا  -و قرينــة قانونيــة بســيطة، ويــذهب فقهــاء هــذا الاتجــاه للتأكيــد بــأن اصــل البــراءة هــ
هــو ان الأصــل فــي  –علــى وفــق هــذا التصــور  –أســلفنا هــي اســتنتاج مجهــول مــن معلــوم، والمعلــوم 

الأشياء الإباحة ما لم يتقرر العكس بحكم قضائي وبنـاء علـى نـص قـانوني، وقـوع الجريمـة واسـتحقاق 
ة الإنســان حتــى تثبــت ادانتــه بحكــم قضــائي العقــاب، امــا المجهــول المســتنتج مــن هــذا الأصــل هــو بــراء

2TP214Fبات

)2(
P2T. 

لبـراءة، الا ان البعض من الفقه الجنائي انتقد هذا الاعتبار نافياً صفة القرينة القانونية عـن اصـل ا
 -مستنداً في ذلك إلى عدة اسباب يتمثل أبرزها فيما يأتي:

 

تتمثـل فـي مبـدأ  –علـى وفـق عـدّ البـراءة قرينـة  –ان القول بأن الواقعة المعلومة (الثابتـة )  أولا/ 
"الأصـــل فـــي الأشـــياء الإباحـــة"، وان الواقعـــة المجهولـــة هـــي بـــراءة المـــتهم، هـــو رأي قـــد جانـــب 

ــر  ــيس مجهــولالصــواب، لأن اصــل الب ــوم ول 2TP215Fاءة امــر معل

)3(
P2T ــي هــذا ــوافر ف ــك لا يت . فضــلاً عــن ذل

2TP216Fالحسبان معيار الراجح الغالب مثل كل القرائن القانونية

)4(
P2T. 

فلا خلاف بين قاعدتي ان الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الإنسان البـراءة، فهمـا قاعـدتان 
الأفعـال الإباحـة قاعـدة موضـوعية  متلازمتان، ولكل منهمـا مجالهـا القـانوني، فقاعـدة الأصـل فـي

تحمي الأفراد من خطر التجريم والعقاب بغير نص قـانوني يحـدد ماهيـة الأفعـال المجرمـة، ويقـرر 
2TP217Fالجزاء الجنائي لها، فضلاً عن حماية الأفراد من خطر الأثر الرجعي للقانون

)5(
P2T. 

امــا قاعــدة الأصــل فــي الإنســان البــراءة، فهــي قاعــدة إجرائيــة تحمــي حريــات الأفــراد فــي مواجهــة 
إنسان برئ فـي السلطة، كما انها تمثل ضمان لاحترام حقوق الإنسان وحريته ومعاملته على انه 

2TP218Fمختلف مراحل الدعوى الجنائية

)6(
P2T. 

                                                 
  .1971لسنة  23) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم  174انظر في معنى ذلك م ( )1(
انظــر: احمــد فتحــي ســرور، "الشــرعية الدســتورية وحقــوق الإنســان فــي الإجــراءات الجنائيــة"، دار النهضــة العربيــة،  )2(

  .186، ص1996القاهرة، 
  .139اسامة عبداالله قايد، المرجع السابق، ص )3(
ــارن"، )4( ــي التشــريع المصــري والمق ــائي ف ــات الجن ــي الإثب ــرائن ف ــة العامــة للق ــة، "النظري ــدالعزيز خليف رســالة  محمــود عب

 . 747، ص1987دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 
   .461مشار اليه لدى السيد محمد حسن شريف،المرجع السابق، ص

ادئ العامـة فـي قـانون العقوبـات"، وزارة انظر في تفصيل المبدأ ونتائجه: علـي حسـين الخلـف، سـلطان الشـاوي، "المبـ )5(
  وما بعدها. 30، ص1982التعليم العالي والبحث العلمي، العراق، 

  .140انظر في هذا المعنى: اسامة عبداالله قايد، المرجع السابق، ص )6(



 
 

  )70 ( 

ــا/  ــم  ثاني ــب واقعــة أساســية يجــب اثباتهــا أولا، حتــى يمكــن أعمــال حك ان القــرائن بأنواعهــا تتطل
اقعـة أساسـية حتـى يجـوز القرينة، ولا ينطبق ذلـك علـى اصـل البـراءة، الـذي لا يتطلـب إثبـات و 

2TP219Fللمحكمة أعمال حكم الافتراض، ذلك انها ملزمة بأعمال حكمه ولو التزم المتهم الصمت

)1(
P2T. 

كما ان دور القرينة القانونية ينحصر في نقل عبء الإثبات أو في تسهيل عملية الإثبات، 
ؤكــد ان قرينــة البــراءة لا يقتصــر دورهــا علــى جعــل عــبء الإثبــات علــى عــاتق ســلطة ومــن الم

الاتهــام، وانمــا لهــا دور أساســي آخــر لا يقــل أهميــة عمــا ســبق، يتمثــل فــي انهــا ضــمان هــام 
للحريــة الفرديــة فــي مجــال الإجــراءات الجنائيــة، ومــن ثــم فــإن نطــاق تطبيقهــا لا يقتصــر علــى 

انمــا يمتــد إلــى المراحــل الســابقة  –ل فــي القرينــة القانونيــة كمــا هــو الحــا –مرحلــة المحاكمــة 
2TP220Fعليها

)2(
P2T. 

 

ان بعض دول العالم لا تنص في قوانينها على قرينة البراءة، ومع ذلك فهي تعمل بهـا فـي  ثالثا/ 
مـن البـديهيات بحيـث لا يحتـاج  واقع الامر، وذلك لأن اصل البراءة مبـدأ إنسـاني عـام، واصـبح

إلــى نــص يلــزم تطبيقــه، ومــن ثــم فهــو لــيس قرينــة قانونيــة، وإلا لأحتــاج إلــى مثــل ذلــك الــنص 
2TP221Fلتطبيقه في تلك الدول

)3(
P2T. 

 

ة لإثبــات تشـترك فــي انهــا قابلــ –فيمـا عــدا القرينــة القاطعــة  –إذا كانــت القــرائن بأنواعهــا  رابعــا/ 
العكس، وهي في ذلك تتفق مع افتراض البراءة، غيـر أن هنـاك فارقـاً جوهريـاً بـين هـذه القـرائن 
وبين البراءة، يتجسد في ان البينة المتطلبة إثبات العكـس فـي حالـة افتـراض البـراءة، يجـب ان 
 تكــون مــن القــوة بحيــث لا يتطــرق اليهــا أدنــى شــك معقــول، ولــيس الأمــر كــذلك بالنســبة لهــذه

2TP222Fالقرائن

)4(
P2T. 

 
فـي قضـاء  –ر جدير بالذكر في هذا الخصوص، ما خلصت اليه المحكمة الدستورية العليا في مص

صـورها، علـى أسـاس ان القرينـة  هـو مـنلا بأن اصـل البـراءة لا يـتمخض عـن قرينـة قانونيـة، و  –لها 
 –ممثلاً في الواقعـة مصـدر الحـق المـدعى بـه  –القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي 

                                                 
   .73احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم"، المرجع السابق، ص )1(
  .461السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )2(
  .156احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )3(
ويبدو ان هذا الشبه بين القرينـة واصـل البـراءة، هـو الـذي جعـل بعـض الفقهـاء يـدرجون البـراءة تحـت هـذا النـوع مـن  )4(

  .74القرائن. انظر في هذا المعنى: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص



 
 

  )71 ( 

يعـدّ إثباتهـا إثباتـاً للواقعـة إلى واقعـة أخـرى، قريبـة منهـا، متصـلة بهـا، وهـذه الواقعـة البديلـة هـي التـي 
الأولى بحكم القانون، وليس الامر كذلك بالنسبة إلى البراءة التي افترضها الدستور، فلـيس ثمـة واقعـة 

2TP223Fأحلها الدستور محل واقعة أخرى، واقامها بديلاً عنها

)1(
P2T. 

هذه هي أهم الحجج التي استند اليها بعض مـن فقهـاء القـانون لنفـي صـفة القرينـة القانونيـة عـن 
 البراءة الرد عليها، وتأكيد تلك الصفة بالقول:  البراءة، وفي المقابل تولى انصار القائلين بقرينة

ان فكرة القرينة القانونية تقـوم علـى تبنـي المشـرع للوضـع الغالـب والـراجح مـن الأمـور، ولاشـك ان 
قرينة البراءة لها سند واقعي لا جدال فيه وتمثل جوهر الحقيقة، وهذا السـند يكمـن فـي الاعتبـارِ القائـل 

الخطيئــة إلــى ان يثبــت العكــس، وان المجــرمين لا يشــكلون ســوى أقليــة  بــأن النــاس جميعــاً خــالون مــن
2TP224Fبالنظر إلى المجموع الكلي لهؤلاء الناس

)2(
P2T. 

والقــول بــأن القرينــة القانونيــة ينحصــر دورهــا فــي تســهيل عمليــة الإثبــات، فــي حــين ان دور اصــل 
عبء الإثبات إلى دور آخر هام يتمثل في كونها ضماناً للحرية الفردية، ضد  البراءة يتجاوز مجرد نقل

تعسف السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية، وهو ما يجعلها متميزة عن القرينة القانونية، يرد علـى 
، ذلك ان كون اصل البراءة أوسـع نطاقـاً مـن القرينـة القانونيـة، لا ينفـي ان ثمـة قاسـماً مشـتركاً بينهمـا

2TP225Fوان هذا الفارق لا ينفي عنها صفة القرينة

)3(
P2T. 

اما القول بأن المشرع في بعض الدول لا ينص صراحة على قرينة البراءة، فإن ذلك لا ينفي عنهـا 
صفة القرينة، فإذا لم ينص القانون على قرينة البراءة صراحة، فإنه ينص على اهـم نتائجهـا القانونيـة 

تتفرع عنها، كتلك المتعلقة بضمانات الحريـة الشخصـية، وتفسـير الشـك لصـالح المـتهم، كمـا هـو  التي
2TP226Fالحال في القانون الأمريكي

)4(
P2T. 

 
 
 
 
 

                                                 
 قضائية دستورية.  16سنة  25في القضية رقم  1995يولية (تموز)  3دستورية عليا  )1(

اليه ضمن الاحكام ذات المبـادء فـي قضـاء المحكمـة الدسـتورية العليـا المصـرية فـي الموقـع القـانوني (البهـاء) مشار 
  www.aLbahaa.comعلى شبكة الانترنت:    

  .462السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )2(
   .462المرجع السابق، ص )3(
انظر في هذا المعنى: ليونارد كافيس، "حقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة في النظام الأمريكي للإجـراءات الجنائيـة"،  )4(

  .361، ص1989ية المصرية للقانون الجنائي، الإسكندرية، تقرير مقدم إلى المؤتمر الثاني للجمع

http://www.albahaa.com/


 
 

  )72 ( 

 اً قانوني اً ها افتراضدِّ الفرع الخامس/ البراءة بع
 

خرج هـذا الاتجـاه بـرأي مختلـف عمـا سـبق، إذ يـذهب بعـض مـن الفقهـاء الجنـائيين إلـى عـدِّ اصـل 
البـات، مسـتندين فـي ذلـك إلـى البراءة افتراض قانوني، ولا يدحض هذا الافتراض سوى الحكم القضـائي 

ان الإنسان مولود برئ، وبقاءه كذلك من المفترضات الثابتـة، اسـتناداً إلـى الـراجح الغالـب مـن الامـور. 
ذلك ان هذا الافتراض يصف اعتقادنا بأن سلوك أي شخص في مناسـبة مـا يجـب ان يفتـرض انـه كـان 

أخـرى، فـإن هـذا الافتـراض يعنـي ان أي شـخص سلوكاً قانونياً، ما لم تكن هناك وقائع مضادة، وبعبارة 
2TP227Fيكون على البراءة فيما يأتيه من افعال، ما لم تكن هناك وقائع مخالفة تثبت العكس

)1(
P2T. 

وافتراض البراءة لا يتطلب اثبات واقعة أساسية، حتى يجوز للمحكمة أعمـال حكـم الافتـراض، بينمـا 
واقعة أساسـية يجـب اثباتهـا أولا حتـى يمكـن أعمـال  –عند عدِّ البراءة كذلك  –لقرينة القانونية تتطلب ا

2TP228Fحكم القرينة

)2(
P2T. 

وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى ان اصل البراءة هو افتراض قانوني، ذلك علـى 
نسـان عليهـا، فقـد ولـد حـراً مبـرأ مـن الخطيئـة والمعصـية، لـذا يفتـرض علـى أساس الفطرة التي جبـل الإ 

امتداد مراحل حياته ان اصل البراءة لازال كامناً فيه، مصـاحباً لـه فيمـا يأتيـه مـن أفعـال إلـى ان تـنقض 
هذا الافتراض، في ضـوء الأدلـة التـي يقـدمها الادعـاء  –لا رجعة فيه  –محكمة الموضوع بقضاء جازم 

مثبتة بها الجريمة التي نسبتها اليه في كل ركن من أركانهـا، وبالنسـبة إلـى كـل واقعـة ضـرورية  العام،
2TP229Fلقيامها

)3(
P2T. 

نونيـاً رغم ذلك لا يمكن تأييد هذا الاتجاه والقول بأن طبيعة اصل البراءة تكمن فـي كونـه افتراضـاً قا
قـابلاً لاثبــات العكــس. إذ ان الافتــراض القــانوني مــا هـو الا وســيلة عقليــة لازمــة لتطــور القــانون، تقــوم 

2TP230Fعلى أساس افتراض امر مخالف للحقيقة دائماً، يترتب عليه تغييـر حكـم القـانون، دون تغييـر نصـه

)4(
P2T .

2TP231Fوبعبارة أخرى هو امر يفترض انه مطابق للحقيقة، لكنه في الواقع غير ذلك

)5(
P2T. 

                                                 
  .73احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )1(
 . 156احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )2(
) 23، نشــر بالجريــدة الرســمية العــدد رقــم (20/5/1995/ قضــائية دســتورية/ فــي 15) لســنة 5انظــر: القضــية رقــم ( )3(

 . www.albahaa.comبعنوان ،. مشار اليه في شبكة الانترنت على موقع البهاء 8/6/1996بتاريخ 
  .106، ص1980لمية، القاهرة، ابو زيد عبدالباقي مصطفى، "الافتراض ودوره في القانون"، المطبعة العا )4(
وكان للافتراضات القانونية أهمية في التاريخ ولا يزال لها بعض الأهمية الآن في القانون، لأنه بوسـاطتها يتسـنى مـد  )5(

ت تســتعمل فــي القــانون الرومــاني لجعــل احكــام القــانون تشــمل نطــاق القــانون، بســد مــا يظهــر فيــه مــن الــنقص، وكانــ
الاشخاص الذين كان الواجب حمايتهم بمقتضى القانون، ولكن كان من غير المتيسر لهم الحصول على هذه الحمايـة 
بمقتضى الإجراءات القانونية المعقدة. انظـر فـي تفصـيل ذلـك: محمـد كامـل مرسـي، سـيد مصـطفى، "اصـول القـانون"، 

  .225، ص1923عة الرحمانية، القاهرة، المطب

http://www.albahaa.com/


 
 

  )73 ( 

فإذا سلمنا بالامر في عدِّ اصل البراءة افتراضـاً قانونيـاً، فهـذا يعنـي ان افتـراض بـراءة الإنسـان هـو 
 امر مخالف للحقيقة دائماً، ولاشك في انها نتيجة غير صحيحة، لا يمكن قبولها أو التسليم بها.

ــ ــه الجن ــر مــن الفق ــده كثي ــا يؤك ــه قاعــدة فضــلاً عم ــل ان ــات ب ــراض لا يشــكل قاعــدة إثب ائي ان الافت
موضوعية، ومن ثم فهي قاعدة لا تسهم في عملية الإثبات كما تسهم قاعدة اصـل البـراءة بنقـل عـبء 
الإثبات نحو سلطة الاتهام. حيث ان الافتـراض يتجـاوز نطـاق الإثبـات ويشـوه الواقـع الـذي هـو أسـاس 

2TP232Fه كل إمكانيات الدليل العكسيعملية الإثبات، على نحو يستبعد مع

)1(
P2T. 

تلك كانت ابرز الاتجاهات فـي قـراءة الفقـه الجنـائي حـول الطبيعـة القانونيـة لأصـل البـراءة، الا انـه 
لمطلب لابد من الإشـارة لمـا انتهـى اليـه بعـض مـن الفقـه الجنـائي مـن صـيغة توفيقيـة وفي نهاية هذا ا

 لتلك الطبيعة. نجدها في الواقع تمهيداً ومدخلاً للمطلب الثاني.
إذ خلــص الــبعض مــن الفقــه الجنــائي إلــى ان "اصــل البــراءة" ذات طبيعــة مزدوجــة فمــن ناحيــة تعــد 

من النتائج القانونية الملازمة لهـا، ومـن ناحيـة أخـرى تعـدِّ قرينة قانونية بسيطة، تتفرع عنها مجموعة 
مبدأ عاماً لأنها تمس الموضوع أو الجوهر المشـترك للـنظم القانونيـة الديمقراطيـة، وترجمـة أو إنعكاسـاً 

2TP233Fلتصور سياسي معين للمجتمع والقانون الجنائي

)2(
P2T. 

الا ان البعض الآخر زاد على ذلك معداَ "اصل البراءة" مبدأ أساسيا في النظام الـديمقراطي، كمـا انـه 
مفترضــاً مــن مفترضــات المحاكمــة المنصــفة، الا انــه فــي الأســاس هــو مــن حقــوق الإنســان، بــل ومــن 

اخذت بهذا التعبير، ومن ثم اصـل البـراءة مـن الحقـوق التـي تنـال الحقوق الأساسية في الدساتير التي 
2TP234Fالحماية الدستورية

)3(
P2T. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 242انظر في اوجه الشبه والاختلاف بين القرينة والافتراض لدى: عبدالحافظ عبـدالهادي عابـد، المرجـع السـابق، ص )1(

   وما بعدها.
، 1985، القـــاهرة، 16ر الجيـــل للطباعـــة، طرؤوف عبيـــد، "مبـــادئ الإجـــراءات الجنائيـــة فـــي القـــانون المصـــري"، دا )2(

  .738ص
 .246احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص )3(

  ) وما بعدها.74وسوف نتناول تفصيلاً بيان رأينا في هذه المذاهب في المطلب الثاني (ص -



 
 

  )74 ( 

  الثانيالمطلب 
 تصور المقترح لطبيعة البـراءةال

 
من خلال العرض السابق لتصور الفقه الجنائي لطبيعة البراءة، يمكن ان نخلص إلى ان "الأصـل 
فــي المــتهم البــراءة" لا يمكــن عــدِّه حيلــة قانونيــة أو افتراضــاً قانونيــاً، علــى وفــق مــا ســبق ذكــره مــن 

فرع آخر مـن القـانون لابـد مـن الاعتـداد بـه، اسباب، اما كون البراءة حق، فهذا ما يمكن ان يتناوله 
ولكن الأمر يبـدو اكثـر عمقـاً عنـد التفكيـر فـي عـدِّ هـذا الأصـل مبـدأً ام قرينـةً؟. فـإذا كـان الفـرض ان 
"اصــل البــراءة" مبــدأ، ذلــك يعنــي ان البــراءة فــي الإنســان ســلوك ثابــت، واذا كــان الفــرض انــه قرينــة، 

ابــت، فــأي الفرضــين صــحيح، لاســيما فــي إطــار القــانون مــؤدى هــذا ان ســلوك البــراءة، امــر غيــر ث
الجنائي؟. للإجابة على ذلك، نبحث في طبيعة الإنسان في الفرع الأول، بعدِّها تمهيداً ومدخلاً للبحث 

 في طبيعة البراءة، وهو ما نتناوله في الفرع الثاني.
 

 الفرع الأول / الطبيعة المزدوجة للإنسان
البراءة، نجد انه يـتلمس مواضـع جدليـة أخـرى، يمكـن عـدِّها جـذوراً  عند التفكير في جوهر طبيعة

ذاته، حـول طبيعـة الـنفس البشـرية، وأعنـي بصـورة خاصـة موضـوع الخيـر  له، تشترك معها التساؤل
 والشر والثابت والمتغير في النفس الإنسانية. نبين ذلك من خلال النقاط الآتية:

 

   للشر في الإنسان نوازع للخير وأخرىأولا /  
بدايــة ينبغــي الإقــرار بــأن الإجــرام أو البــراءة فــي الإنســان، كلتاهمــا مــن مظــاهر النشــاط 
النفسي، التي تنعكس للظاهر من خلال الإرادة. وما الإرادة سوى نشـاط نفسـي يتجسـد فـي 

2TP235Fقدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى فعـل معـين أو الامتنـاع عنـه

)1(
P2T أي قدرتـه علـى اتخـاذ ،

ــرارات شخصــية تســير ســلوكه 2TP236Fق

)2(
P2T ــي نفــس ــدور ف ــا ي ــدِّها نتيجــة لم ، تظهــر هــذه الإرادة بع

الإنسان من صراع بين الخير والشر، حيث خلق االله عز وجل الإنسان واودع داخلـه نـوازع 
                                                 

. 271، ص1998، مطبعــة الفتيــان، بغــداد، 1عامــة فــي قــانون العقوبــات المقــارن"، طاكــرم نشــأت ابــراهيم، "القواعــد ال )1(
 .149وكذلك: علي حسين الخلف، سلطان الشاوي، "المبادئ العامة في قانون العقوبات"، المرجع السابق، ص

حـراً فـي تصـرفاته غيـر مـرغم عليهـا، وفـي وضـع جسـدي وذهنـي يخولـه  ويفترض لتـوافر هـذه الإرادة ان يكـون الفاعـل) 2(
اتخاذ القرار الذي يريد، فلا يتوافر قصد ارتكاب الجريمـة إلا باتجـاه هـذه الإرادة إلـى انتهـاج سـلوك اجرامـي (فعـل أو 

 امتناع ) لغرض احداث النتيجة الجرمية المترتبة عليه. 
 .18، ص1979ة في القانون اللبناني"، بدون دار نشر، بيروت، انظر: مصطفى العوجي، "المسؤولية الجنائي



 
 

  )75 ( 

رية الاختيار، للخير واخرى للشر، تتصارعان فيه منذ نشأته، ومنحه عقلاً قوامه الإدراك وح
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواهـا، قـد أفلـح مـن زكاهـا وقـد مصداقاً لقوله تعالى " 

2TP"  خــاب مــن دســاها

 
237F

)1(
P2T إلا ان هــذا الصــراع يتــأثر بعوامــل متعــددة، قــد تفضــي إلــى ظهــور .

 في صورة سلوك سوي أو منحرف. –ضد الأخرى  –احدى النزعتين 
ــي  ــة ف ــة والبيئ ــوم الإنســانية المعاصــرة، اشــتراك عــاملي الوراث ــي العل ــراجح ف ــات مــن ال إذ ب

2TPلشخصية الإنسان (التكوين البدني، التكوين العقلي، التكـوين النفسـي) التكوين الثلاثي

 
238F

)2(
P2T ،

2TP239Fأو نسبة مساهمة هذا العامل أو ذاك فـي هـذا التكـوينإلا انه من الصعوبة تقرير مدى 

)3(
P2T ،

ومــع ذلــك يمكــن القــول بــأن العوامــل الوراثيــة هــي المرحلــة الأولــى والأساســية فــي تكــوين 
العوامل الخارجية لتؤثر في هذا الأساس وتتفاعل معه، مما يؤدي  الشخصية، ثم يأتي دور

إلى نتيجة قد تساعد في كشف الاستعداد الوراثي لسـلوك معـين أو تغيـر مـن مظـاهره، وقـد 
تؤجـل أو تمنـع ظهــوره كليـاً. والتحليـل العلمــي الـوافي يؤكـد بالتــالي أن الصـفة الواحـدة مــن 

مــن التفاعـل والتــوازن فـي كيــان الإنســان  صـفات الشخصــية تمثـل حصــيلة عمليـات واســعة
بكامله حياتياً ومحيطياً. وما من ضمانه في ان يكون الظـاهر مـن صـفات الشخصـية دلـيلاً 
صادقاً على ما تبقى منها مستتراً عن الظهور، مما يثير التسـاؤل ذاتـه عـن ثبـات أو تغيـر 

 معالم الشخصية وسماتها؟

                                                 
، وكـذلك قولـه عـز وجـل (( إنـا خلقنـا الإنسـان مـن نطفـة أمشـاج نبتليـه، فجعلنـاه 10إلـى  7سورة الشمس/ من الاية  )1(

 .3و  2اكراً وإما كفوراً)) سورة الإنسان/ الآية سميعاً بصيراً، إنا هديناه السبيل، إما ش
بلغـت اهميــة هندسـة الجينــات أو مــا يعـرف "بالهندســة الوراثيــة" حـداً فــاق بكثيــر مـا كــان ينســب بـالامس إلــى عمليــات ) 2(

س الجنــين، الإخصــاب الصــناعي مــن اهميــة ادهشــت البشــر جميعــاً. فعلــى ســبيل المثــال، بــات مــن الممكــن تحديــد جــن
%، أي ان يكــون الجنــين حســب رغبــة الوالــدين، ذكــراً ام انثــى، ذا شــعر اســود أو 80وبنســبة نجــاح تقــدر بــأكثر مــن 

اشقر، طويل أو متوسط الطول. ولا يقتصر الامر على التكوين البدني، إذ دلت نتائج التجارب الحديثة، إمكانية انتقـال 
ما تشـير إلـى ان الوراثـة قـد تكـون بالفعـل هـي المتحكمـة فـي اسـتعداد ك –كالخوف  –بعض السمات النفسية بالوراثة 

 الإنسان لادمان الكحول وسائر المخدرات الأخرى.
، 1992، مــايو 402، ع35انظــر فــي تفاصــيل ذلــك: د. ســمير رضــوان، "وراثــة الســمات النفســية"، مجلــة العربــي، س

 وما بعدها. 57الكويت، ص
انظر في هذا المعنى: علي عبدالقادر القهوجي، "اصول علمي الإجرام والعقاب"، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، ) 3(

 وما بعدها.  171، ص2002
، 1999بدون دار نشر، الكويـت، ، 3وكذلك، نور الدين هنداوي، فايز الظفيري، "الوجيز في علمي الإجرام والعقاب"، ط

 وما بعدها.  85ص
وما  164، ص1980وكذلك، يسر انور علي، آمال عثمان، "علم الاجرام وعلم العقاب"، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 بعدها.
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   الإنسان ثابت ومتغيرثانيا/  
لعديـد مـن النظريـات والـدلالات التـي تشــير إلـى ثبـات شخصـية الإنسـان، واخـرى تؤكــد هنـاك ا

2TP240Fتغيرها مع الزمن

)1(
P2T إلا ان النتيجة المشتركة ترجح ان الإنسان ذو طبيعة ثابتة، وان تغيره هو امر .

ئ، إذ يؤكد علمـاء الـنفس ان اخـتلاف الآراء فـي شـأن ثبـات الشخصـية أو تغيرهـا، لا استثنائي طار 
يمكنه ان يتجاوز الواقع الذي تؤكد تجاربه، ان شخصية الفرد كما تتمثل بسلوكه لها ان تتغيـر فـي 
الكثيــر مــن النــاس حســبما تقتضــيه ظــروف الــتلاؤم بــين الفــرد ومحيطــه، وتبعــاً لــردود الفعــل التــي 

 ي مجتمعه من تسامح أو رفض.يلاقيها ف
وعلى هذا علينا ان ننظر إلى بعض مظاهر التحول أو التغير في طبيعـة الإنسـان، لا كدلالـة 
على تحول أساسي في كيان الشخصية، وانما كدليل علـى مـا تـوافر فـي شخصـية الفـرد مـن قابليـة 

يكون التغير مجرد تنويـع  على التكيف تبعاً للضرورات الحياتية والمحيطية التي يتعرض لها، وبهذا
2TP241Fوتلوين يكشف عن حدود الشخصية ويعد جزءً منها

)2(
P2T. 

ومــن ثــم فــإن علــم الــنفس حــين يرســم صــورة ثابتــة للكيــان النفســي للإنســان فهــو لا يخــالف 
ت التغيـر ولا ينفيهـا مـن حسـابه، انمـا يأخـذ بالحسـبان ان هـذا الحقيقة، وهو كذلك لا يمنع احتمـالا

ولا يؤثر في الجوهر، إذ ان جوهر الإنسان لا يتغير انما صورة  –الظاهرية  –التغير يشمل الصورة 
 الإنسان هي التي تتغير، مما ينعكس على المظهر، فيحسب الناس انه تغير.

                                                 
أشير هنا فقط إلى بعض ابرز هذه النظريات والدلالات، دون الغور في تفاصيلها والاكتفـاء بـالراجح منهـا لـدى علمـاء  )1(

 النفس، وحسب ما تقتضيه ضرورات البحث.
عالجــة الشخصــية تتقــرر بالوراثــة، أو ان الوراثــة بالتفاعــل مــع كــل مــا يــؤثر علــى نمــو إذ تفيــد بعضــها إلــى ان م

ــة  ــرة بتجاربهــا المادي ــة المبك ــى ســنوات الطفول ــد إل ــالم التامــة للإنســان، أو ان هــذا التفاعــل يمت ــين يكــون المع الجن
 والنفسية، وبعدها تظل هذه الشخصية ثابتة لا تتغير مع الزمن.

ؤكــد ان الشخصــية قابلــة للتغيــر مــع مــرور الــزمن ولكــن بشــكل متوقــع نســبياً، ممــا يؤكــد الا ان بعــض النظريــات ي
 الاستمرار والثبات في المعالم الأساسية لها.

وهنا دلالات أخرى تشير إلى ان ما يبدو من استقرار للشخصية على طبيعة ما، لا ينفـي تغيرهـا مـع الـزمن، وهـذا 
ة مثل البلوغ والمراهقة، والزواج، والابـوة والامومـة، المسـؤولية فـي العمـل، ما يحدث بالفعل في ادوار الحياة الطبيعي

وزواج الابناء والتقاعد، وله ان يحدث بشكل اكثر وضوحاً وسرعة في حالات تعرض الفرد إلى تحولات اجتماعية أو 
مــن الســمات اقتصــادية مفاجئــة، أو صــدمات أو امــراض أو طــوارئ، ومــا قــد يــنجم عــن ذلــك مــن آثــار نفســية تغيــر 

 المألوفة لشخصية صاحبها.
، دار واســط للدراســات 4، ط1انفعالاتهــا وامراضــها وعلاجهــا"، ج –انظــر فــي تفصــيل ذلــك: د. علــي كمــال، "الــنفس 

 وما بعدها. 76، ص1988والنشر، بغداد، 
 .78انفعالاتها وامراضها وعلاجها"، المرجع السابق، ص –د. علي كمال، "النفس  )2(



 
 

  )77 ( 

هـذه الصـورة عـن الجـوهر السـوي، والـى أي  إنما المهم في ذلك كله، معرفة إلى أي حد تعبر
مدى تنحرف عن مسارها الصحيح، عليه يمكن القول أن المرجع في ذلك هو الفطرة التي خلق االله 

2TP242Fبها الإنسان على البراءة الثابتة، نسبيا

)1(
P2T. 

على ذلك يمكن ان نخلص إلى ان البـراءة فـي الإنسـان ليسـت ثابتـة، بـل هـي متغيـرة بتغيـر طبيعـة 
جميعـاً، ومبـدأ ثابـت علـى  الإنسان ذاته. ومع ذلك فهي اصل في الإنسان، لا يمكن الحيـاد عنـه للبشـر

 وفق الغالب الأعم منهم.
عـة البـراءة بتعـدد صـور تلـك الحمايـة، وهـذا لذلك فقد تقررت للبراءة الحماية القانونية، فتعددت طبي

 ما سنبحثه في الفرع الثاني.
 
 

 الفرع الثاني / الطبيعة المتعددة للبراءة 
بنـاء علـى مـا تقـدم، يمكننــا ان نتوصـل إلـى تصـور نهـائي حــول طبيعـة "أصـل البـراءة"، علــى ان 

 نتناول كل جانب على حدة.نفصل في البداية بين الجانب النظري للبراءة، والجانب التطبيقي لها، ف
 

  الطبيعة في الجانب النظري للبراءة  )  1( 
تختلف طبيعة البـراءة بـاختلاف الجهـة التـي تقـرر حمايتهـا، فـإذا كنـا بصـدد إعتمـاد أسـس لبنـاء 
الدولة الديمقراطية التي تقوم على احترام حقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون، وسمو الدستور، في 

يوجد ادنى شك بأن اصل البراءة يعدُّ "مبدأً" جوهرياً من مبادئ العدالة الإنسانية، وذلك  هذه الحالة لا
لأنه يتطابق مع ما فطر عليه الإنسان من براءة، لا يخدشها سوى الخلل البيئي الذي يحيط الإنسان 

دهـــا والتـــي تســـتند فـــي وجو  –ســـواء الاجتماعيـــة أو السياســـية أو الاقتصـــادية  –بجوانبـــه المختلفـــة 
 وبقائها وتطورها وصلاحها أو انحرافها إلى السلطات والمؤسسات المختلفة في الدولة.

فهـو مبـدأ موجــه للسـلطة التشــريعية، فـلا يمكنهــا مـثلاً ان تصـدر قانونــاً يجعـل مــن مجـرد توجيــه 
الاتهــام إلــى شــخص مــا بارتكــاب جريمــة معينــة، كافيــاً للحكــم بإدانتــه، أو إصــدار قــانون يلقــي علــى 

 هم عبء الإثبات، أو تشريع يبيح معاقبة المتهم دون صدور حكم نهائي بإدانته.المت
كما هو مبدأ موجه إلى السلطة القضائية، فمن غير المتصور ان يفسر القاضـي الشـك فـي أدلـة 
الإدانة لغير صالح المتهم، أو ان يقوم القاضي بتكليف المتهم بتقـديم مـا يثبـت براءتـه قبـل مواجهتـه 

 بات.بأدلة الإث
كذلك يعدِّ اصل البراءة مبدأً عاماً موجه إلى السـلطة التنفيذيـة، فـلا يجـوز لهـا مخالفتـه، لـذا فـإن 
أي إجراء ماس بحرية المتهم وكرامته لمجرد توجيه الاتهام اليه دون ضوابط أو ضمانات، يعد اجـراءً 

                                                 
  .وما بعدها 356، ص1974انظر في ذلك: محمد قطب، "دراسات في النفس الإنسانية"، دار الشروق، بيروت،  )1(
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2TP243Fبــاطلاً وغيــر مقبــول

)1(
P2T فضــلاً عــن ذلــك فهــو مبــدأ أساســي موجــه إلــى وســائل الاعــلام والــى مختلــف .

2TP244Fالاشخاص الطبيعية والاعتبارية

)2(
P2T. 

مـن خـلال  –، تسـتند اليـه التشـريعات العالميـة وعليه يمكن القـول ان اصـل البـراءة مبـدأ جـوهري
وكــــذلك التشـــريعات الدســــتورية للـــدول، بعــــدِّه معيـــاراً للدولــــة  –الاعلانـــات والمعاهــــدات والمواثيـــق 

الديمقراطية في الجزء المتعلق باحترام آدمية الإنسان وكرامته، وذلك بالنص عليه بصـفته مبـدأ ثابـت 
كاملــة، غيــر منقوصــة، بــالنص علــى ان "الأصــل فــي المــتهم لا يتغيــر، علــى ان تكــون صــيغة المبــدأ 

 البراءة، حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات".
 

  الطبيعة في الجانب التطبيقي للبراءة  ) 2( 
إلـى عـدِّها "قرينـة قانونيـة" أو إلـى "حـق شخصـي"،  –تتغير طبيعـة البـراءة فـي جانبهـا التطبيقـي 

تقــه حمايــة البــراءة، فــإن كنــا بصــدد محاكمــة جنائيــة، فــإن وذلــك بتغيــر القــانون الــذي يلقــى علــى عا
البــراءة تعــدِّ قرينــةً قانونيــةً بســيطة، وان كنــا بصــدد محاكمــة مدنيــة، فــان البــراءة تعــد حقــاً شخصــياً 

 للمدعي. ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة للبحث وتعلقه به نوضحه بالتفصيل الآتي:
 
 

  نائيةطبيعة البراءة في المحاكمة الج  /أولا 
ما اتجه اليه الكثيـر مـن الفقـه الجنـائي فـي عـدِّ البـراءة  –من حيث النتيجة  –ان كنا نؤيد 

"قرينة قانونية بسيطة" قابلـة لاثبـات العكـس، فإننـا نختلـف معـه فـي طريقـة الوصـول إلـى تلـك 
اسـلفنا، والقرينـة كمـا  –النتيجة. إذ توصل بعض الفقه الجنائي إلى عدِّ البراءة "قرينة قانونية" 

علـى أسـاس ان الواقعـة المعلومـة هـي " اصـل الإباحـة فـي  –هي استنتاج مجهـول مـن معلـوم 
 الأفعال"، والمجهول المستنتج من هذا الأصل براءة الإنسان.

ولكنه يبدو لي ان هذا التحليل للوصول إلى النتيجة من عـدِّ البـراءة قرينـة قانونيـة يخـالف 
ــراءة فــي  ــك ان الب ــان ذل ــع. بي ــال، همــا قاعــدتان اصــوليتان، الواق ــي الأفع الإنســان، والإباحــة ف

بقـاء  -كمـا اسـلفنا –تتفرعان من قاعدة أصولية هامة هي قاعدة "استصحاب الحـال" ومعناهـا 
مـا كـان علـى مـا كـان إلـى ان يوجـد مـا يغيـره. فـإذا لـم يوجـد المغيـر ظـل الإنسـان علـى براءتـه 

عـدِّها الأصـل، فـاذا كـان الامـر كـذلك فـلا يمكـن مـن بعدِّها الأصل، وظلت الأفعال علـى أباحتهـا ب
ناحية قانونية أو منطقية، التسليم بأن احدى القاعدتين مجهولة والاخرى معلومة، وهما فرعان 

                                                 
  وما بعدها. 56ابق، صانظر في هذا المعنى: احمد سعيد صوان، المرجع الس )1(
  يظهر اهمية ذلك في الجانب العملي لأصل البراءة، في الجزء المتعلق بعدِّه من الحقوق الشخصية. )2(
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2TP245Fمــن اصــل واحــد

)1(
P2T"معلومــة علــى وفــق المعنــى الســابق، فــان "قاعــدة  . فكمــا ان "قاعــدة الإباحــة

ذاته، وعليه لا يصح الاستناد في عدِّ البراءة قرينة قانونية، إلى  البراءة" أيضا معلومة للاعتبار
ان المجهول المستنتج فيهـا هـو اصـل البـراءة فـي الإنسـان. ومـع ذلـك نتصـور "البـراءة" قرينـة 

ي " اصل البراءة في الإنسان عموماً "، بعدِّه أصـلاً قانونية، على أساس ان الواقعة المعلومة ه
أي المجهـول  –ثابتاً لكل مـن ولـد انسـاناً، ومـن ثـم للمـتهم بعـدِّه كـذلك، وان الواقعـة المجهولـة 

هي براءة المتهم من الواقعة محل الاتهام. أي اننا اسـتنتجنا  –المستنتج من الواقعة المعلومة 
( وهي مجهولة فعلاً ) من قاعدة الأصـل فـي الإنسـان البـراءة ( براءة المتهم من واقعة الاتهام 

 وهي معلومة غير خافية ).
الا ان براءة المتهم تلـك، لا تعـدو ان تكـون قرينـة قانونيـة بسـيطة، قابلـة لإثبـات عكسـها، 
من خلال حكم قضائي بات، يدحض قيام البراءة المجهولة فقط. وبصورة مؤقتة تتعلق في تلك 

داً وفي زمان وقوعها فحسب، بينما يبقى أصـله البـرئ قائمـاً دائمـاً، وفـي تصـرفاته الواقعة تحدي
 جميعها. الأخرى

فــالحكم القضــائي البــات لا يــدحض "اصــل البــراءة فــي الإنســان" فهــو بــاق لا يــدحض، إنمــا 
 يدحض قرينة براءة الإنسان في واقعة معينة فحسب.
ــة ــراءة" قرين ــى مــا تقــدم نــرى ان "الب ــة المحاكمــة فقــط، دون  واســتناداً إل ــة فــي مرحل قانوني

ــات البــراءة فــي تلــك  ــة) أو ( التحقيــق الابتــدائي )، إذ يــرجح ثب ــي (التحــري وجمــع الأدل مرحلت
المرحلتين بعدِّها مبدأ، فضلاً عن ان دور القرينة القانونية الأساسي، يكمن في عملية الإثبـات 

حاكمـة، حيـث ان القـرائن فـي مرحلتـي الجنائي وتقدير الأدلة، وهو مـا ينضـوي تحـت مرحلـة الم
التحـري والتحقيـق تقبــل علـى أســاس التـرجيح فقـط دون الجــزم، فسـلطة التحقيــق ليسـت ســلطة 

 حكم.
فالمتهم في المراحل الأولى مـن الـدعوى الجنائيـة وقبـل احالتـه إلـى المحاكمـة يظـل متمتعـاً 

، يضـعف هـذا الأصـل ليصـل إلـى بأصله البرئ بعدِّه مبـدأ ثابتـاً، انمـا بعـد احالتـه إلـى المحاكمـة
ــة  ــة الاتهــام فحســب  –درجــة القرين ــق بواقع ــا يتعل ــاع  –فيم ــي الاقتن ــدرج ف ــاب الت ــك مــن ب وذل

 بالحقيقة.
 
 

 
 

                                                 
  .78انظر في هذا المعنى: احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم"، المرجع السابق، ص )1(
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  طبيعة البراءة في المحاكمة المدنية  /ثانيا 
سبق وان بينا أن بعض القوانين المدنية، تعدِّ البراءة من الحقوق الشخصية التي يجب ان 

لإنسان، ولأهمية هذا الموضوع وحداثته، وللوقوف على طبيعة البراءة في المحاكمة يتمتع بها ا
المدنية، نبحث فـي امكانيـة تمتـع البـراءة بالحمايـة المقـررة للحقـوق الشخصـية، وتمهيـداً لـذلك 

 ينبغي ان نبين بداية ماهية الحقوق الشخصية.
 
 

 أ_ ماهية الحقوق الشخصية
رض منـه هـو انشـاء الحقـوق والمحافظـة عليهـا، فالقـانون القانون هو أساس الحقـوق، والغـ

يقرر حقوق الناس ويبين الإجراءات التي تتبـع للمحافظـة علـى هـذه الحقـوق. والحـق عبـارة عـن 
مصــلحة ( فائــدة ) ماديــة أو ادبيــة يحــافظ عليهــا القــانون بوســاطة مــنح صــاحبها قــوة يعمــل بهــا 

ــع بهــذه المصــلحة ــة للتمت 2TP246Fالأعمــال اللازم

)1(
P2T ــه ــى آخــر الحــق هــو صــالح مشــروع يحمي . أو بمعن

2TP247Fالقــانون

)2(
P2Tنــه " ميــزة يمنحهــا القــانون ويحميهــا تحقيقــاً لمصــلحة . وقــد عرفــه القــانون العراقــي بأ
2TP248Fاجتماعية"

)3(
P2T. 

والحـق يحتـوي علـى عنصـرين أساسـين همـا الرابطـة القانونيـة بـين شخصـين يلتـزم بموجبهـا 
و يمتنع عـن اداء معـين للآخـر تعـرف برابطـة الاقتضـاء. والعنصـر الثـاني هـو احدهما بأن يقدم أ

استئثار الشخص بقيم أو اشياء، أي يختص بها وحـده دون غيـره. وعلـى ذلـك فـإن أركـان الحـق 
تتلخص بوجود صـاحب الحـق وآخـر ملتـزم بمقتضـى هـذا الحـق، بالقيـام بعمـل أو الامتنـاع عنـه، 

2TP249Fأو الامتناع ) ممكن أو معين أو قابل للتعيين ومشروع على ان يكون هذا الاداء (العمل

)4(
P2T. 

                                                 
  .408د كامل مرسي، سيد مصطفى، " اصول القوانين"، المرجع السابق، صمحم )1(
 والحق في اللغة نقيض الباطل، وجمعه حقوق.  )2(

 .116انظر: محمد ابو بكر الرازي، مختار الصحاح، المرجع السابق، ص    
 ) من القانون المدني العراقي. 88م ( ) 3(

جدير بالذكر ان تعريف الحق كان مثار خلاف كبير بين الفقهاء، وقد ظهرت نظريـات مختلفـة بنـاء علـى ذلـك منهـا 
لمصلحة)، النظريـة المختلطـة (نظريـة المشـروعية النظرية الشخصية (نظرية الإرادة). النظرية الموضوعية (نظرية ا

)، والنظرية الحديثة (نظرية الانتماء والسلطة). انظر في مفهـوم الحـق: عبـدالحي حجـازي، "المـدخل لدراسـة العلـوم 
ومــا بعـــدها. عبـــدالباقي  85، مـــن ص1970(كتـــاب الحــق)، مطبوعـــات جامعــة الكويـــت، الكويــت،  2القانونيــة"، ج

ومـا بعـدها. محمـد لبيـب  221ر، "المدخل لدراسة القـانون"، مطبوعـات جامعـة بغـداد، بغـداد، صالبكري، زهير البشي
 وما بعدها. 10، ص1977شنب، "دروس في نظرية الحق"، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 وما بعدها. 213انظر في تفصيل ذلك: زهير البشير، المرجع السابق، ص) 4(



 
 

  )81 ( 

والحقــوق الشخصــية وهــي احــدى طوائــف الحقــوق الخاصــة، ذات مضــمون معنــوي، تســتمد 
ع بمـا تنطـوي عليـه ذاتـه اصلها من شخصية الإنسان وترتبط بـه ارتباطـاً وثيقـاً وتتـيح لـه الانتفـا

من قوى بدنية وفكرية، وبتعبير آخر هي حقوق فطرية يخولها القانون لكل شخص طبيعي وذلك 
أي لا تقـوم بـالنقود  –من اجل حماية مصالحه الأساسية. ومن خواصها انها حقـوق غيـر ماليـة 

ابلـة للتصـرف ( وان كان الاعتداء عليهـا يرتـب حقـاً ماليـاً فـي التعـويض ) وهـي حقـوق غيـر ق –
2TP250Fفيها، ولا تنتقل للورثة، ولا تسقط بالتقادم، كما انها غير واردة على سبيل الحصر

)1(
P2T. 

 
 

 ب_ إمكانية تمتع البراءة بالحماية المقررة للحقوق الشخصية
لا شك في ان اصل البراءة يمثل مصلحة غاية في الاهمية بالنسـبة للمـتهم إذ يتمسـك بهـا فـي 

تهــام الجنــائي، كمــا انهــا مصــلحة جماعيــة تتمثــل فــي ضــرورة احتــرام حريــة الإنســان مواجهــة الا 
وكرامته ومن ثم عدم المساس بها الا على وفق ضوابط وشروط يفرضها هذا الأصل. وعلـى ذلـك 

 فإن هذه المصلحة ( اصل البراءة ) لا بد وانها مشروعة تستوجب حماية القانون لها.
وكـذلك ركنـي الحـق  –ومن وجود رابطة قانونية والاسـتئثار  – وبالتحليل نجد ان عنصري الحق

ومحل الحق هو الامتناع عن المسـاس بهـذا الأصـل،  –من وجود صاحب حق وآخر ملتزم به  –
 متوافرة في اصل البراءة.

فضلاً عن تمتعه بخصائص الحقـوق الشخصـية، فهـي حقـوق غيـر ماليـة أي لا تقـوم بـالنقود، 
2TP251Fصرف فيها، ولا تنتقل للورثة، ولا تسقط بالتقادموهي حقوق غير قابلة للت

)2(
P2T. 

 –وهو حق شخصي عام  –ومن جانب آخر عند تتبعنا لأساس حق المتهم في محاكمة عادلة 
عنــد محــور واحــد ممــثلاً فــي التســليم بأصــلية بــراءة الإنســان، فــإقرار الأصــل فــي لوجــدناه يلتقــي 

في محاكمـة عادلـة مـن  –في موضع الاتهام  –الإنسان البراءة يفسر جميع ما ترتكز عليه حقه 

                                                 
إذ ان هذه الحقوق تمثل مجموعة كبيرة من القيم اللصيقة بالانسان، لـيس مـن السـهل حصـرها، وان اقصـى مـا يمكـن  )1(

 اقتراحه هو ان نرد هذه القيم إلى طوائف ثلاث:
 رام ذاته وتشمل (الحق في الاسم، الحق في الصورة ).حقوق الشخص في احت -1
 حقوق الشخص في احترام كيانه البدني وتشمل ( حق الإنسان في الحياة وفي سلامة بدنه ). -2
حقوق الشخص في احترام كيانه الادبي وتشـمل ( حـق الشـخص فـي سـلامة شـرفه، حـق الشـخص فـي الحفـاظ  -3

 ). على سره، حق الشخص في كيانه الفكري
 وما بعدها. 172انظر في تفصيل ذلك: عبدالحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، المرجع السابق، ص 

، 2002انظر في ذلك: اسامة ابو الحسن مجاهد، "الحماية المدنية في قرينة البـراءة"، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  )2(
 .27ص



 
 

  )82 ( 

ــزة  ــث إذا تســاءلنا عــن ركي ــافر، بحي ــر تن ــق عراهــا بغي ــر تضــاد ويوث ــف بينهــا بغي ضــمانات، ويؤل
2TP252Fة ويسر وتفسيرها، ارتكازاً عليه بغير عسراحداها، امكن ردها بسهول

)1(
P2T. 

بمـا ينبنـي عليهـا مـن  –فاذا كنا نقر بأن اصـل البـراءة هـو الأسـاس لحقـه فـي محاكمـة عادلـة 
 ق الشخصية للمتهم.فكيف لا نقبل عدِّ هذا الأساس حق من الحقو –حقوق وضمانات للمتهم 

ومن بعد يجب الإقرار ان الأصل في المتهم البراءة يعد حقاً مـن الحقـوق الشخصـية لـه، الا ان 
هذا الحق مستند في نشأته وبقائه وانتهائـه إلـى وجـود إجـراءات جنائيـة تجـاه المـتهم، فهـو حـق 

قرينـة البـراءة محـلاً مقيد أو محدود من حيث الزمان، إذ يتقرر هذا الحق بالمدة التي تكون فيها 
للحماية المدنية، وهي تكون كذلك في حالـة تواجـد الشـخص فـي موضـع الاتهـام الجنـائي ومحـلاً 
للتحقيق أو المحاكمة، حتى صدور حكم قضائي يفيد بالإدانة النهائية، فـلا يتمتـع المـتهم بـالحق 

، أي لا يحظــى بهــذه خــارج هــذه المــدة –أي بالحمايــة المدنيــة المقــررة لهــا  –فــي قرينــة البــراءة 
2TP253Fالحماية الا عندما يكون محلاً للاتهام أو موضعاً للاشتباه الجنائي

)2(
P2T. 

 
وان كنــا خلصــنا إلــى امكانيــة تمتــع الإنســان بقرينــة البــراءة، ســواء فــي اطــار  –وفــي هــذا الصــدد 

فإنـه يثـور لـدينا تسـاؤل حـول امكانيـة  –و فـي اطـار الحمايـة المدنيـة المقـررة لهـا المحاكمة الجنائية أ
 تمتع الشخص المعنوي بقرينة البراءة؟؟.

جـــرى الفقـــه القـــانوني تســـمية شخصـــية الإنســـان بالشخصـــية الطبيعيـــة، والشخصـــية التـــي تمـــنح 
 لمجموعة الاشخاص أو الاموال بالشخصية المعنوية أو ( الاعتبارية ).

ف الشخص المعنوي بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال يرمي إلـى تحقيـق غـرض معـين، ويعر 
ــل الســلطة  ويمــنح الشخصــية القانونيــة بالقــدر الــلازم لتحقيــق هــذا الغــرض بعــد الاعتــراف بهــا مــن قب

2TP254Fالمختصة بالدولة

)3(
P2T فاذا نشأ الشخص المعنوي تثبت له الشخصية القانونيـة فيكـون اهـلاً للوجـوب لـه .

رض الذي انشأ من اجله، على ان يمثل الشخص المعنوي وعليه، بالشكل الذي يتفق مع طبيعته، وبالغ
2TP255Fأشخاصاً طبيعيين يباشرون نشاطه القانوني ويعبرون عن ارادتـه

)1(
P2T . هـذه الشخصـية الاعتباريـة تتمتـع

                                                 
 
 .57حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص) 1(
 .45انظر في هذا المعنى: اسامة ابوالحسن مجاهد، المرجع السابق، ص) 2(
لمنشــآت، المحافظــات، البلــديات، ويعــرف القــانون المــدني العراقــي الاشــخاص المعنويــة بأنهــا هــي "الدولــة، الادارات، ا) 3(

الطوائــف الدينيــة، الشــركات، الجمعيــات، وكــل مجموعــة مــن الاشــخاص والامــوال، التــي يمنحهــا القــانون شخصــية 
 ) منه.47معنوية (م

د. يوسف محمود قاسم، البراءة الاصلية (اساسها الشرعي وتطبيقاتهـا العمليـة )، مجلـة الامـن والقـانون، كليـة شـرطة ) 1(
 .15، ص1999، يوليو 2، العدد7دبي، السنة 
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جميعها الا ما كان منها ملازما لصـفة الإنسـان الطبيعيـة، وذلـك فـي الحـدود  بالحقوق والمزايا القانونية
التي يقررها القـانون، فتكـون لهـا ذمـة ماليـة مسـتقلة واهليـة فـي الحـدود التـي يعنيهـا سـند إنشـائها أو 

2TP256Fيقررها القانون

)2(
P2T. 

ــإقرار أهليــة الشــخص  ــذي يقضــي ب ــالرأي ال ــانون العقوبــات العراقــي بصــراحة ووضــوح ب كمــا اخــذ ق
2TP257Fالمعنوي ومسؤوليته الجنائية واخضاعه للعقوبات والتدابير الاحترازية الملائمة له

)3(
P2T. 

يه نخلص إلى ان الشخص الاعتبـاري يتمتـع بالشخصـية القانونيـة بـالحقوق والمزايـا جميعهـا الا عل
ــة ومســؤولية الشــخص  ــة بأهلي ــوانين المدني ــة، وتقــر الق مــا كــان منهــا ملازمــاً لصــفة الإنســان الطبيعي

ن الشـخص المعنوي المدنية، كما تقر معظم القوانين الجنائية بأهليته ومسؤوليته الجنائية، ومـن ثـم فـإ
وذلــك مــن خــلال قرينــة البــراءة،  –ان وضــع فــي موضــع الاتهــام  –المعنــوي يتمتــع بأصــله مــن البــراءة 

وذلك في صدد المحاكمة الجنائية على ان يكـون تطبيـق نتـائج وضـمانات هـذه القرينـة بمـا يـتلاءم مـع 
بالحرية الشخصـية تطبيق النتائج المتعلقة  –على سبيل المثال  –طبيعة هذه الشخصية، إذ لا يتصور 

على الشخص المعنوي، الا انه من المتصور تطبيق النتائج المتعلقة بتفسير الشك لصالح المتهم، هذا 
 من جانب.

ومن جانب آخر، مـا دامـت طبيعـة اصـل البـراءة المتعلقـة بالمحاكمـة المدنيـة، تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً 
جنائية لم تعد قاصرة على الشـخص الطبيعـي، وان بتمتع المتهم بقرينة البراءة، وما دامت المسؤولية ال

لـم تعـد هـي الأخـرى ملازمـة لصـفة  –كالحق فـي قرينـة البـراءة  –الحقوق التي ترتبط بهذه المسؤولية 
وذلـك  –الإنسان الطبيعية، لذا يمكن القول ان الشخص المعنـوي يتمتـع ايضـا بحقـه فـي قرينـة البـراءة 

ممــا يمنحــه الحــق فــي تطبيــق الجــزاء المــدني علــى  –خاص فــي حالــة الاعتــداء عليهــا مــن قبــل الأشــ
2TP258Fالمعتدي ( سواء أكان تعويضاً أو نشر اعتذار أو تصويب )، وذلك من خلال المحاكمة المدنية

)4(
P2T. 

نيــة لأصــل البــراءة، ننتهــي إلــى ان علــى ذلــك وبنــاء علــى العــرض الســابق فــي شــأن الطبيعــة القانو 
 طبيعة البراءة تختلف باختلاف نوع الحماية القانونية المقررة للمتهم.

 
 

فإن كنا بصدد الحماية القانونية للمتهم في اطار القـانونين الـدولي أو الدسـتوري، سـواء مـن خـلال 
ان، أو مـن خـلال دسـاتير الإعلانات والمعاهـدات والمواثيـق الدوليـة، فـي المجـال الـدولي وحقـوق الإنسـ

الدول وتشريعاتها الرئيسة، في مجال ترسيخ الأسـس الرئيسـة للأنظمـة الديمقراطيـة، فإنـه تبـدو طبيعـة 

                                                 
 القانون المدني العراقي.) من  48/1انظر نص م () 2(
 ) من قانون العقوبات العراقي. 123، 122، 80انظر نصوص المواد ( ) 3(
  .34انظر في هذا المعنى: اسامة ابو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص )4(
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هـذه  –الأصل في المتهم البراءة بعدِّها مبدأ جوهرياً من مبادئ حقوق الإنسان الطبيعيـة، والتـي تمتـاز 
 بيعة دائمة لا تتغير.بالثبات المطلق والاستمرارية، أي انها ط –الطبيعة 

مــن خــلال قواعــد اصــول  –وان كنــا بصــدد الحمايــة القانونيــة للمــتهم فــي اطــار القــانون الجنــائي 
تظهـر طبيعـة اصـل البـراءة للمـتهم بعـدِّها قرينـة قانونيـة بسـيطة، تمتـاز بالثبـات  –المحاكمات الجزائية 

للانتهـاء بعـد ثبـوت الإدانـة الباتـة، فيمـا  النسبي والتأقيت، أي انها قابلة للتغير باثبات العكـس، وقابلـة
 يتعلق بواقعة الاتهام فحسب.

مـن خـلال القواعـد  –اما ان كنا بصدد الحمايـة القانونيـة للمـدعي عليـه فـي اطـار القـانون المـدني 
تبــرز طبيعــة اصــل البــراءة بعــدِّها حقــاً مــن الحقــوق الشخصــية للمــتهم، تمتــاز بالثبــات  –الموضــوعية 

 ت.المطلق والتأقي
هذا ويمكن القول ان اصل البـراءة، علـى وفـق التسلسـل المنطقـي للأمـور، يبـدأ بعـدِّه اصـلاً طبيعيـاً 
يولــد مــع الإنســان ويبقــى معــه طــوال حياتــه، وتطبيقــاً لــه يظهــر مبــدأ " المــتهم بــرئ حتــى تثبــت ادانتــه 

 انب النظري.النهائية " من المبادئ المستقرة في التشريعات الدولية والدستورية، هذا في الج
اما في الجانب العملي لأصل البراءة، تستند المحاكمة الجنائية إلى هذا المبدأ بعدِّها قرينـة قانونيـة 
بسيطة تقبل اثبات العكس، وعلى هذه القرينة القانونية تستند المحاكمـة المدنيـة ولكـن بعـدِّها حقـاً مـن 

 الحقوق الشخصية للمتهم.
ة بعدِّها حقاً لا يكون الا حيث تكون هـذه الطبيعـة قرينـة قانونيـة، فطبيعة الأصل في الإنسان البراء

وهذه لا تكون الا حيث يكون مبدأ البراءة، والأخير لا يكون الا حيث يكون اصل البراءة فكـل طبيعـة لـه 
 ملازمة للأخرى، وتعدِّ حلقة من حلقات الأصل في الإنسان البراءة.

الآتية: "قرينـة البـراءة" ، "حـق البـراءة" أو "مبـدأ البـراءة"، في ظل ما تقدم، يمكن القول ان الكلمات 
مصــطلحات صــحيحة عنــد التعبيــر عــن "اصــل البــراءة "، وان كــان مصــطلح قرينــة البــراءة هــو الأقــرب 
للتعبير عن طبيعة اصل المتهم البريء، كونه المصطلح الأنسب للدور الحقيقي الذي يؤديه هذا الأصل 

غفــال أو إنكــار لصــحة وقبــول المصــطلحين الآخــرين لــدورهما فــي تفســير فــي الــدعوى لجنائيــة، دون إ
 بعض النتائج المترتبة لأعمال اصل البراءة.
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 الفصل الثاني
 

 تقييــــم البــــــراءة



 
 

  )86 ( 

  الثانيالفصل 
 تقييـــــم البــــراءة

 
 تمهيد وتقسيم: -

 
مــن المزايــا المهمــة لقرينــة البــراءة،  بعــد ان أظهــرت المباحــث الســابقة فــي الفصــل الأول، الكثيــر

سواء من حيث مفهومها أو أساسها أو طبيعتها، مما يفضي إلى ضرورة تطبيقهـا فـي إطـار الـدعوى 
الجنائية. ومع ذلك لابد من الإقرار بأن لكل مبدأ، مهما بلـغ مـن الدقـة والصـواب فـي الـرأي والبرهـان، 

أو تلـك، بـاختلاف الزمـان والمكـان وتبـاين الـرؤى  جوانب ايجابية وأخرى سلبية، مع اختلاف كفة هذه
 التي تسود المجتمع في حينه حول هذا المبدأ.

ينبغي ان نبين الآراء المعارضة لقرينة  –وفي متابعة لماهية البراءة في القانون الجنائي  –لذلك 
دون تطبيقها فـي عيوباً مهمة، قد تحول  –تلك الآراء  –البراءة، من خلال ابراز الجوانب التي تعدها 

ــه، واحــد الاســس  ــدأ مســلماً ب ــراءة اصــبحت مب ــة الب ــرغم مــن ان قرين ــى ال ــة، إذ عل المحاكمــة الجنائي
الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا القــانون الجنــائي المعاصــر، بحيــث لا يتصــور وجــود نظــام جنــائي يحتــرم 

أو  –صـــراحة  أي بـــالنص عليهـــا –حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه وكرامتـــه، دون الاعتـــراف بهـــا شـــكلياً 
 موضوعياً، وذلك بتبني نتائجها المنطقية الملازمة لها، فقد تعرضت للنقد قديماً وحديثاً.

وكانت اشد هذه الانتقادات ضراوة، تلك التي وجهها اليها انصار المدرسـة الوضـعية، ومـع رفـض 
ن هـذه القرينـة هذه الانتقادات من جانب الاتجاه الغالب في الفقه، فقـد حـاول الـبعض الآخـر النيـل مـ

 من خلال التشكيك في نتائجها أو محاولة قطع الصلة بينها وبين هذه النتائج.
ــين، نخصــص أولهمــا لمــذهب المدرســة  ــراءة" فــي مبحث ــيم الب ـــ "تقي ــا ل ــك ســيكون تناولن ــى ذل وعل

 الوضعية من البراءة، وثانيهما لمذهب الفقه الجنائي من البراءة.
 عية من البراءةالمبحث الأول/ مذهب المدرسة الوض

 المبحث الثاني/ مذهب الفقه الجنائي الرافض للبراءة
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 المبحث الأول 
 مذهب المدرسة الوضعية من البراءة

 
 تمهيد وتقسيم: -

 
نشأت المدرسة الوضعية في اواخر القرن التاسع عشر على يد ثلاثة من العلمـاء الإيطـاليين هـم 

2TP259Fل جاروفالو )رافائي –انريكوفيري  –( سيزار لومبروزو 

)1(
P2T وقد قدمت إلى علم القانون الجنـائي وعلـم ،

السياسة الجنائية فلسفة جديـدة فـي مفهـوم الجريمـة والمجـرم، والوقايـة مـن الإجـرام، وعـلاج السـلوك 
2TP260Fالإجرامي، حتى قيل لدى بعض الفقهاء بأنها أعظم مدرسة عرفها تاريخ علوم الجريمة

)2(
P2T. 

والواقــع ان المدرســة الوضــعية، قامــت علــى اســس فكريــة، تتنــاقض مــع مــا تنــادي بــه المدرســة 
بـل يتعـين النظـر اليهـا، علـى انهـا  – التقليدية، كرفض حرية الاختيار، وعـدَّ الجريمـة حـدثاً اجتماعيـاً 

ليست مجرد تجربـة أو موضـوعاً قانونيـاً، وانمـا هـي نتـاج عوامـل عضـوية ونفسـية واجتماعيـة  فمـن 
العبــث، فــي رأي انصــارها، ان يقتصــر الاهتمــام علــى هــذا الجانــب القــانوني وحــده. بفــرض الجــزاء 

م بحماية المجتمع من الجريمة، وغيرهـا وانما ينبغي إحلال مذهب واقعي يهت –القانوني على الجاني 
2TP261Fمن المبادئ التي تنادي بها

)3(
P2T. 

 
 

                                                 
)، عمــل اســتاذاً للطــب الشــرعي والطــب النفســي  1835 – 1909" ( Cesare Lombroso –" ســيزار لــومبروزو  )1(

بجامعــة "جنــوا"، ثــم اســتاذاً للانثروبولجيــا الجنائيــة فــي جامعــة "تورينــو" الإيطاليــة. اشــهر كتبــه "الإنســان المجــرم" 
)1876.( 

)، اسـتاذ القـانون الجنـائي فـي جامعـة "رومـا"، ويعـد العـالم  Enrico Ferri ) "1856 – 1929 –" انريكـو فيـري 
 ). 1884اشهر كتبه "علم الاجتماع الجنائي" (  –الابرز للمدرسة الوضعية 

)، محـامي ثـم قاضـي، واسـتاذ القـانون الجنـائي  Raffael Garofalo  ) "1852 – 1934 –" رافائيـل غاروفـالو 
 ). 1885لم الإجرام ) ( في جامعة "نابولي". اشهر كتبه (ع

ــت،  ــت، منشــورات ذات السلاســل، الكوي ــة الكوي ــم العقــاب"، جامع ــم الإجــرام وعل ــود الســراج، " عل ، 1981انظــر: عب
 .182ص

 .182عبود السراج، المرجع السابق، ص) 2(
حول مذهب المدرسة الوضـعية بصـفة عامـة انظـر: محمـود نجيـب حسـني، "شـرح قـانون العقوبـات"، القسـم العـام، دار ) 3( 

 .20، ص1989، القاهرة، 6النهضة العربية، ط
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فــي إطــار قــانون أصــول  –مدرســة الوضـعية وكـان مــن بــين الأفكــار أو المبـادئ التــي هاجمتهــا ال
والتــي  –حســب رأيهــا  –المحاكمــات قرينــة البــراءة، بســبب طابعهــا المطلــق والنتــائج المبــالغ فيهــا 

استخلصــها منهــا كــل مــن المشــرع والقضــاء، حيــث لــم يــر فيهــا أنصــارها ســوى إجــراءات مــن شــأنها 
 حرمان المجتمع من وسائل الدفاع الاجتماعي.

دم سنتناول مذهب المدرسة الوضعية مـن قرينـة البـراءة، مـن خـلال إبـراز جوانـب بناء على ما تق
النقد الموجهة لقرينة البراءة من قبل أنصارها في المطلب الأول ثم نتناول الرد علـى هـذه الانتقـادات 

 في المطلب الثاني.
 

 المطلب الأول/ نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة
 نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة.المطلب الثاني/ الرد على 

 

 

 المطلب الأول 
 نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة

 
 تقسيم: -

للوقوف على الانتقادات التي وجهتها المدرسة الوضعية لقرينـة البـراءة، نبحـث هـذا المطلـب مـن 
ءة، وفـي الثالـث خلال ثلاثة محاور، نركـز فـي الثـاني منهـا علـى نقـد المدرسـة الوضـعية لقرينـة البـرا

نقدها لقواعد الإجراءات المستوحاة من قرينة البـراءة، امـا الأول فسـيكون تمهيـداً ومـدخلاً لهـذا النقـد 
من خلال بيان ابرز مبـادئ السياسـة الجنائيـة للمدرسـة الوضـعية، بعـدِّها الأسـاس الـذي ارتكـز عليـه 

 نقدها.
 الفرع الأول/ السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية

 ع الثاني/ النقد الموجه لقرينة البراءةالفر 
 الفرع الثالث/ النقد الموجه لقواعد الإجراءات الجنائية المستوحاة من قرينة البراءة
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 الفرع الأول / السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية 

ا كافة، انما تبـدأ مـن مقدمـة، يعتقـد بهـ في الواقع ان ملامح السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية
الوضعيون تماماً، ولذلك فهم يسلمون مسبقاً بكل ما يترتـب علـى هـذه المقدمـة مـن نتـائج. إذ يـرون 
ان الجريمــة ليســت اثمــاً دينيــاً أو نقيصــة خلقيــة، ولكنهــا نتيجــة لعوامــل ذاتيــة أو اجتماعيــة ســخرت 

قبـل المجـرم لا  مرتكب الجريمة تسخيراً لا يملك ازاءه أي اختيار لإرادته. ومن ثم فـإن تـدخل المجتمـع
2TPيقوم على أساس خلقي، وانما على أساس دفاع المجتمع عن نفسه ازاء الخطر الذي يتهدده
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)1(
P2T. 

ار معظـم مـا نـادت وعليه فإن مبادئ السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية، قامت أساساً علـى إنكـ
بحجة انهـا تعتمـد أسـاليب غيـر علميـة  –أي المدرسة التقليدية  –به المدرسة الجنائية التي سبقتها 

في مناقشة الجريمة والعقوبة، وأحلوا محلها الأفكار التـي تعتمـد المـنهج العلمـي القـائم علـى التجربـة 
للبحـث العلمـي. ولصـلة تلـك الأفكـار والملاحظة، والذي يتوسل القياس والاسـتقراء والإحصـاء، طرائـق 
 -والمبادئ بالنقد الذي وجه لقرينة البراءة، نوجزها بالنقاط الآتية:

 
رفضت المدرسة الوضعية النظرة الميتافيزيقية إلى الجريمـة والمجـرم، وذلـك بعـدم تسـليمها   /أولا 

انطلقت من فرضـيات بالغيبيات أو الأفكار المسبقة، والمعاني الفلسفية المجردة والمطلقة، إذ 
وضــعية مســتمدة مــن الواقــع المــادي الملمــوس، ومــن ثــم البرهنــة عليهــا مــن خــلال المــنهج 

2TP263Fالعلمي القائم على المشاهدة والتجربة والاستدلال المنطقي

)2(
P2T. 

 
ــة ان الســبب فــي فشــل   /ثاني��ا  رفضــت المدرســة الوضــعية ايضــا افكــار المدرســة التقليديــة، قائل

سياستها الجنائيـة يعـود إلـى تركيزهـا علـى الجريمـة دون المجـرم، وعلـى الفعـل دون الفاعـل، 
م بـالمجرم، وذلـك بالبحـث العلمـي فـي اسـباب مع ان الأولى بالاتباع هو العكـس، أي الاهتمـا

اجرامه، توطئة لعلاجه منها بعد ذلك، تلك الأسباب يمكن ردها إلى نـوعين: داخليـة (التكـوين 
العضوي والوراثي والنفسـي والأمـراض ) وخارجيـة ( بيئيـة، اجتماعيـة، اقتصـادية،... وغيرهـا 

2TP264F)، على اختلاف بينهما في غلبة أحدهما على الآخر

)3(
P2T. 

 

                                                 
 .185، ص2002سليمان عبدالمنعم، "مبادئ علم الجزاء الجنائي"، بدون دار نشر، الإسكندرية،  )1(
 انظر في تفصيل هذا المعنى:) 2(

Ferri ( Enrico ), Griminal Sociology, Translated by Joseph Delly and John Lisle, 
Agathon Press Inc, New York, 1967, P. 7-16. 

 .216نظر في هذا المعنى: علي عبدالقادر القهوجي، "اصول علمي الاجرام والعقاب"، المرجع السابق، صا) 3(
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تلك الأسباب والعوامل متى توافرت تدفع حتماً إلى الاجـرام، إذ ان كـل سـلوك يصـدر عـن الإنسـان 
ان يفقــد حريــة إنمـا هــو نتيجــة حتميــة لعوامـل لا قبــل لــه بــالتخلص منهـا، الامــر الــذي يصــل بـه إلــى 

 اختياره في ارتكاب أو عدم ارتكاب ذلك السلوك.
 
نتيجــة لمــا ســبق، نبــذت المدرســة الوضــعية، معظــم المفــاهيم الجنائيــة، الســائدة فــي عصــرها،   /ثالث��ا 

 -ونادت بمفاهيم جديدة ابرزها:
ن المجـرم، أنكرت مبدأ " حرية الاختيار "، ونادت بمبدأ " الحتمية أو الجبريـة "، الـذي يقـرر ا - أ

حينما يقدم على ارتكاب الجريمة لا يكـون حـراً فـي اختيـار سـلوكه، انمـا هـو مـدفوع إلـى هـذا 
2TP265Fالسلوك، بقوى حياتية وطبيعية واجتماعية لا قبل له بمقاومتها

)1(
P2T. 

بعـدِّها أساسـاً  –تسليم بحتمية الجريمة، يكون منطقياً إنكار المسؤولية الأخلاقية للمجرم وبال - ب
وحلـــت محلهـــا نظـــام جديـــد للمســـؤولية قـــائم علـــى أســـاس  –لتحديـــد رد الفعـــل الاجتمـــاعي 

المسـؤولية الاجتماعيــة أو القانونيــة. فــالمجرم غيــر مسـؤول عــن افعالــه، اخلاقيــاً أو جنائيــاً، 
اجتماعية، لأنه كائن خطر يعيش ضمن المجتمع، لذا عليـه الخضـوع لتـدابير  انما مسؤوليته

2TP266Fهذا المجتمع لدرء خطره

)2(
P2T. 

كما رفضت المدرسة الوضعية، فكرة "الذنب"، أساساً لفلسفة العقوبة، وقدمت بدلاً عنها فكـرة  -ج
2TP267Fطورة الإجرامية ""الخ

)3(
P2T.بغية ايقاف هذه الخطورة وحماية المجتمع منها ، 

ت نظـــام "العقوبـــة"، بعـــدِّه رد فعـــل معـــادل للجريمـــة وقـــدمت بـــديلاً عنـــه التـــدابير كـــذلك انكـــر  -د
2TP268Fالاحترازية والتدابير الإصلاحية، بعدِّه رد فعل مناسب لحالة المجرم

)4(
P2T. 

تم تصـنيف  –بدلاً من فعل الجريمة  –ي ظل اهتمام المدرسة الوضعية بشخصية المجرم وف -هـ
المجـــرمين  –المجـــرمين المحترفـــون  –المجـــرمين إلـــى فئـــات خمـــس ( المجـــرمين بـــالميلاد 

ــدابير  –المجــرمين بالصــدفة  –المجــانين  ــة منهــا ت ــة )، ووضــعت لكــل فئ المجــرمين بالعاطف
2TP269Fتلائمها

)5(
P2T. 

                                                 
 راجع بوجه خاص موقف المدرسة الوضعية من مبدأ حرية الاختيار: )1(

Ferri ( Enrico ), Ibid, P. 288. 
 .186سليمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص  )2(
لمزيد من التفصيل حول موضوع الخطورة الإجرامية في مفهومها وتعريفها، انظر بصـفة خاصـة: محمـد شـلال حبيـب، ) 3(

 .25-16، ص1979"الخطورة الاجرامية"، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 
 .63، ص1985، القاهرة، 1"، دار الثقافة العربية، ط–النظرية العامة والتطبيقات  –احمد عوض بلال، "علم الاجرام ) 4(
 .224، ص1994"اصول علم الاجرام القانوني"، الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة،  سليمان عبدالمنعم،) 5(
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وأخيراً تؤكد المدرسة الوضعية، ضرورة توسيع السلطة التقديرية للقاضي، واسـتقلال القضـاء  -و
نتيجـةً  –الجنائي، والغاء نظام المحلفـين، فضـلاً عـن الاهتمـام بالأشـخاص المهيـأين للإجـرام 

2TP270Fمن قبل القضاء الجنائي والمجتمع على حد سواء –نظام الخطورة الاجرامية منطقية ل

)1(
P2T. 

 

 الفرع الثاني / النقد الموجه لقرينة البراءة
كان للمبادئ التي قامت عليها المدرسة الوضعية، وللأفكار التي استندت اليها في بناء سياستها 

ر البارز في سمات النقد الذي وجـه إلـى قرينـة البـراءة، بـل والـى النتـائج المترتبـة علـى الجنائية، الأث
 -هذه القرينة في مجال الإجراءات والإثبات الجنائيين، نوجز تلك السمات في النقاط الآتية:

 
لعل النقد الأبرز لقرينة البراءة والذي تتمسك به المدرسة الوضـعية بقـوة وإصـرار، يكمـن   /أولا 

جميعــاً "، حيــث  النتيجــة التــي تقــرر بأنــه " لا يمكــن تطبيــق قرينــة البــراءة علــى المتهمــينب
الطبيعــة المطلقــة لهــذه القرينــة عنــد  –بصــفة أساســية  –ينتقــد انصــار المدرســة الوضــعية 

تطبيقها في المحاكمة الجنائية، انطلاقاً من تعارض هذا التطبيق مع الفكرة الأساسية التـي 
مدرسـة، وهـي فكـرة الاعتقـاد بوجـود انسـان مجـرم وآخـر غيـر مجـرم، علـى نادت بها تلـك ال

2TP271Fوفق توافر صفات معينة في الأول تجعله حتماً يميل إلى الإجرام

)2(
P2T. 

خطـأ فأن كان صحيحاً قبول تطبيق قرينة البراءة على الإنسان غيـر المجـرم، فإنـه مـن ال
قبول هذا الامر علـى الإنسـان المجـرم، ومـع ذلـك فهنـاك فئـات مـن المجـرمين مـن الممكـن 
افتراض براءتهم اثناء المحاكمة الجنائية، ولكن تطبيق المبـدأ بصـورة مطلقـة علـى الجميـع 

 فيه ضرر وخطر كبيرين على المجتمع.
حســبما يقــرره  –وقــد ظهــرت تلــك النتيجــة واضــحة عنــد تطبيــق افكــار المدرســة التقليديــة 

ــعِ  –"فيــري"  والتــي تركــزت فلســفتها الجنائيــة نحــو الاهتمــام بالجريمــة دون المجــرم، فلــم ت
جميعـاً دون تمييـز،  اهمية التمييز بين فئات المجـرمين، فكانـت البـراءة مفترضـة للمتهمـين
2TP272Fمما افضى إلى نتائج عكسية مبالغ بها، لا تصب في مصلحة المجتمع

)3(
P2T. 

 
فالرأي لـدى المدرسـة الوضـعية ان تطبيـق أصـل البـراءة فـي المحاكمـة الجنائيـة لا يكـون 

إلا بالنســــبة لمجرمــــي الصــــدفة ومجرمــــي  –فيمــــا يتعلــــق بفئــــات المجــــرمين  –صــــحيحاً 
                                                 

 .208عبود السراج، المرجع السابق، ص )1(
 .184انظر في هذا المعنى: عبود السراج، المرجع السابق، ص )2(
 :انظر في هذا المعنى )3(

Essaid ( M. J. ), "La Presomption d'innocence", Ibid, P. 51. 
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2TP273Fالعاطفة

)1(
P2Tذلـك بعـدِّ الفئـات  . ورفضـت تطبيقـه بالنسـبة إلـى بقيـة فئـات المجـرمين، وفسـرت

2TPالتــي تتصــف بــإجرام (المــيلاد، الجنــون، الاحتــراف)
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)2(
P2T  هــي فئــات الإجــرام مطبــوع فيهــا، ولا

ديهم احتمـالات الإجـرام أكثـر منهـا احتمـالات البـراءة، جدوى من صـلاحها، فهـؤلاء تتـوافر لـ
التــي  –ممــا يقتضــي اتخــاذ تــدابير احترازيــة فــي مــواجهتهم، لا ان توضــع موضــع العنايــة 

اثنـاء المحاكمـة الجنائيـة، بينمـا الامـر مختلـف بالنسـبة  –تفرضها قرينة البـراءة ونتائجهـا 
ي فئـات لا يوجـد لـديها أي ميـل نحـو للفئات التي تتصف بإجرام ( الصـدفة والعاطفـة )، فهـ

الإجرام، أو ان الإجرام فيها عرضي، كما انها من الممكن اصلاحها، ومن ثم فهـي تسـتحق 
2TP275Fان تكون في موضع البراءة المفترضة

)3(
P2T. 

 
 
 
 

لا أثـر لهـا إلا عنـدما تكـون  –علـى فـرض التسـليم بهـا  –يرى "فيـري" ان قرينـة البـراءة   /ثانيا 
ق الأدلة ضد المتهم ضعيفة أو افتراضية. أي انها قد تؤدي دورها كاملاً فـي مرحلـة التحقيـ

الابتدائي فقـط، وفـي الحـالات التـي لا يتـوافر فيهـا ضـد المـتهم قـرائن بسـيطة، ومـن ثـم إذا 

                                                 
يتــوافر لــديهم الميــل الطبيعــي إلــى الاجــرام، ولكــنهم يتميــزون بضــعف الــوازع  المجرمــون بالصــدفة، هــم اشــخاص لا )1(

قـد  –كـالفقر مـثلاً أو الميـل إلـى التقليـد  –الاخلاقي، وتنقصهم قوة مقاومة المؤثرات الخارجية، فأقل دفع إلى الجريمة 
 يكون سبباً في اجرامهم.

ــزون ب ــوع مــن المجــرمين بالصــدفة يتمي ــة، هــم ن مــزاجهم العصــبي وشــدة حساســيتهم، يرتكبــون المجرمــون بالعاطف
 الجريمة بدون تفكير مسبق، وبعد ذلك يشعرون ويعودون إلى حالتهم الطبيعية.

  .39، القاهرة، ص1972انظر في ذلك، عمر السعيد رمضان، "دروس في علم الاجرام"، دار النهضة العربية، 
المجرم بالميلاد، هو الشخص الذي يولد وهو مجرم بطبيعـة تكوينـه، يحمـل صـفات معينـة يتميـز بهـا وحـده عـن بـاقي  )2(

 البشر، ويحملها منذ اللحظة الأولى لتكونه، هذه الصفات تخلق لديه الاستعداد للاجرام.
 لمجنون، وهو الشخص المصاب بأمراض عقلية وراثية كانت ام غير وراثية.المجرم ا

المجرم المحترف، هـو الـذي يرتكـب الجريمـة نتيجـة ضـعف خلقـي ترافقـه ظـروف غيـر ملائمـة، ثـم يعـاود ارتكابهـا مـرة 
جراميـاً، ويجعـل ثانية وثالثة، إلى ان تتمكن من نفسه، وتصبح جزءً من حياته، ومورد رزقه، فيكتسب بذلك اسـتعداداً ا

 منه مجرماً محترفاً، لا يستطيع التحول عن طريق الجريمة.
. عمر السعيد 65. احمد عوض بلال، المرجع السابق، ص194انظر في ذلك/ عبود السراج، المرجع السابق، ص

  .38رمضان، المرجع السابق، ص
 .60انظر في هذا المعنى: محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، الجزء الأول، المرجع السابق، ص) 3(

 .79تحي سرور، "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية"، الجزء الأول، المرجع السابق، صاحمد ف



 
 

  )93 ( 

كانت الجريمة في حالة تلبس، أو عندما يدلي المـتهم بـاعتراف تفصـيلي، فـإن تطبيـق هـذا 
2TP276Fالمبدأ يكون معدوم الاثر

)1(
P2T. 

 
 

يقول انصار المدرسة الوضعية، ان الواقع العملي اثبت فشل قرينة البراءة، إذ ان معظم   /ثالثا 
المتهمين، ينتهي بهم الامر دائماً، إلى صدور احكام بالإدانـة ضـدهم، وعليـه فـإن تطبيقهـا 

ح في حقهم، هو في الحقيقة تطبيق لحصانة غير مرغوب فيها، تمنح للمجرمين، مما يسم
لهــؤلاء باحتقــار القــانون، ويشــجعهم علــى ارتكــاب الجريمــة، ولا ريــب ان ذلــك يشــكل ضــرراً 

2TP277Fوفساداً للمجتمع

)2(
P2T. 

فقــد نــادى  جــدير بالــذكر ان هــذا الاعتــراض، لــم يكــن وليــد المدرســة الوضــعية وحــدها،
2TP278Fذاته من قبل الفقيه الانجليزي "بنتام" بالمعنى

)3(
P2T  عندما قرر بأنه لمـا كانـت معظـم الـدعاوى

 –فـي هـذه الحالـة  –تقوم على أساس سليم، فإنها تشكل قرينة ذنب، فيكون على المـتهم 
2TP279Fان يثبت براءته من الاتهام الذي نسب اليه

)4( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثالث / النقد الموجه لقواعد الإجراءات الجنائية 
 المستوحاة من قرينة البراءة

 

                                                 
 انظر في هذا المعنى: )1(

Ferri ( Enrico): Criminal Sociology, Ibid, P. 492.  
  .123انظر في هذا المعنى: احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
) هو الفقيه الجنائي والفيلسوف الانجليزي، وهو من Jeremy Bentham ) (1748-1832 –( جيرمي بنتام ) 3(

 انصار المدرسة التقليدية، من اشهر كتيه الجنائية ( نظرية العقوبات والمكافآت).
 في الهامش. 159عبود السراج، المرجع السابق، ص

  .33محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص )4(



 
 

  )94 ( 

فــي ضــوء مــا تقــدم، لــم يكــن مســتغرباً ان يــنعكس عــداء المدرســة الوضــعية لقرينــة البــراءة علــى 
 -قواعد الإجراءات الجنائية المستوحاة منها، ومن عدة نواحي:

 
و المدرسة الوضعية امتداد قرينة البراءة، حتى بعد صدور حكم الإدانة انتقد مؤيد  /الناحية الأولى 

من محكمة الموضوع، واثناء نظـر الطعـن بالاسـتئناف أو التمييـز، بحيـث يتعـين كفالـة 
ــود التــي وضــعها المشــرع بالنســبة  الحريــة الفرديــة للمــتهم خلالــه. فضــلاً عــن ان القي

2TP280Fنها تركز على الفعل دون الفاعلللافراج المؤقت لا تراعي المصلحة العامة، لأ 

)1(
P2T. 

 
ينتقد "فيري" قاعدة عدم جـواز تشـديد العقـاب عـن الطعـن فـي الحكـم الصـادر مـن   /الناحية الثانية 

محكمة الموضوع، إذا كان المحكوم عليه هو الطـاعن الوحيـد، ويـرى ان هـذه القاعـدة، 
قض مع منطق إباحة الطعن في الأحكام، فإذا كان ثمـة خطـأ قضـائي، قـد وقـع فـي تتنا

الحكم، فإنه يتعين اصـلاحه، بغـض النظـر، عمـا إذا كـان ذلـك فـي مصـلحة الطـاعن ام 
)2TP281F)2لا

P2T. 
 

ابق، ينتقـد " فيـري" قاعـدة "عـدم جـواز اعـادة المحاكمـة" فـي إتصالاً بالانتقـاد السـ  /الناحية الثالثة 
الأحكــام الصــادرة بــالبراءة، وقصــر هــذا الطريــق غيــر العــادي مــن طرائــق الطعــن، علــى 
الأحكــام الصــادرة بالإدانــة وحــدها، ويقــول انــه إذا كــان ذلــك مفهومــا بالنســبة للقضــايا 

ــر  ــالميلاد، وي ــه بالنســبة للمجــرم ب ــوعي السياســية فــلا يمكــن قبول ــين ن ى ان التســوية ب
الأحكام، هو النتيجة المنطقية للطعن في الحكـم بهـذا الوجـه، ثـم يضـيف نحـن لا نفهـم 
لمــاذا نغــض النظــر عــن الأحكــام الصــادرة بــالبراءة، ولا نفعــل الشــيء ذاتــه، بالنســبة 
للأحكام الصادرة بالإدانـة، ولمـاذا يتحمـل المجتمـع الأحكـام غيـر المسـتحقة بـالبراءة أو 

2TP282Fفيف غير المستحق للمسؤولية الجنائيةالتخ

)3(
P2T. 

 
ومن جهة أخرى انتقـد "لـومبروزو" القاعـدة التـي تقـرر انـه فـي حالـة الشـك حـول القصـد الجنـائي، 

ي قــد تــوافر لديــه القصــد الأقــل جســامة، إذ يجــب دائمــاً افتــراض ان الجــاني اراد فإنــه يفتــرض ان الجــان

                                                 
 انظر في هذا المعنى: )1(

Essaid ( M. S.), Ibid, P. 66. 
  .495انظر في هذا المعنى: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )2(
)3(                                                                                      Ferri E., Ibid, P. 493. 



 
 

  )95 ( 

ان العكــس هــو الصــحيح  –حســب "لــومبروزو"  –ارتكــاب الجريمــة الادنــى جســامة أو ضــرراً، فــي حــين 
 بالنسبة للمجرمين بالميلاد، فالقانون هنا يأخذ بعكس الواقع الفعلي، ويهدد أمن المجتمع بالخطر.

القاعـدة التـي تقـرر انـه فـي حالـة الشـروع فـي  –استناداً إلى الفكـرة ذاتهـا  –لومبروزو" كما ينتقد "
ارتكاب جـريمتين ذات جسـامة مختلفـة، يفتـرض فـي هـذه الحالـة ان المـتهم اراد ارتكـاب الجريمـة الأقـل 

حيـث يتمسـك القـانون بنظريـات مجـردة  –حسـب رايـه  –جسامة من بينهما، وهو ما يعـد ثغـرة قانونيـة 
2TP283Fعيدة عن الواقع الفعليب

)1(
P2T. 

 
بالنسـبة للـدول التـي تأخـذ بنظـام المحلفـين،  –ينتقـد أنصـار المدرسـة الوضـعية   /الناحية الرابعة 

عنــد  القاعــدة التــي تقضــي بضــرورة الحكــم بــالبراءة –كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تعــادل الاصــوات، فيؤكــدون انهــا قاعــدة غيــر منطقيــة وغيــر عادلــة، لأنــه إذا كانــت 
الإدانة غير اكيدة، فإن البراءة ليست اكيدة كذلك. ولهذا يطالبون بأن تتناسب قواعـد 
الإجراءات الجنائية مـع فئـات المجـرمين، وبعبـارة أخـرى فـإن تعمـيم هـذا النقـد، يعنـي 

2TP284Fح المتهمرفض قاعدة تفسير الشك لصال

)2(
P2T. 

 
 

 المطلب الثاني 
 الرد على نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة

 

رتبـة عليهـا فـي اطـار معظم النقـد الـذي وجهتـه المدرسـة الوضـعية لقرينـة البـراءة أو للنتـائج المت
الدعوى الجنائية، استند اساساً إلى بعض الأفكار الفلسفية التـي تقـوم عليهـا تلـك المدرسـة، لـذا كـان 

قـد انبثـق وتبلـور مـن خـلال نقـد تلـك الأفكـار،  –على هذا النقد من قبل الفقـه الجنـائي  –معظم الرد 
ءة، إذ اثـارت المدرسـة الوضـعية الإيطاليـة، إنطلاقاً للرد على انتقادات المدرسة الوضـعية لقرينـة البـرا

عاصفة من ردود الفعل، قلما اثارتها مدرسة أخرى، فهـي بقـدر مـا أحاطـت نفسـها بأنصـار ومؤيـدين، 
البــت عليهــا خصــوماًَ◌ ومعارضــين، وقــد كانــت أكثــر القضــايا عرضــة للنقــد هــي القضــية الاجتماعيــة، 

ذج أو مجرم الميلاد، والاعتقاد بوجود انسان مجـرم فقليل هم الأشخاص الذين ايدوا فكرة المجرم النمو 
بصورة حتميـة وآخـر غيـر مجـرم، إذ ان منطـق هـذه الفكـرة يـؤدي إلـى اعتقـاد مخطـئ بـأن المجـرمين 

                                                 
 في الهامش. 495انظر في هذا: / السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )1(
)2(                                                                                       Ferri. E., Ibid, P.495 
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2TP285Fينتمون إلى جنس مختلف عن ذلك الذي ينتمي اليه الأفراد العاديون

)1(
P2T وعليه يمكن ايجاز الرد على .

 -تلك الانتقادات من خلال النقاط الآتية:
 
ذكرنا ان الفكرة الأساسية في نقـد المدرسـة الوضـعية لقرينـة البـراءة انهـا تـرى ضـرورة التمييـز   /أولا 

 بالنسبة للبعض الآخر.بين فئات المجرمين، ورفض القرينة بالنسبة لبعضهم والاعتراف بها 
ان التمييز الذي تقول بـه المدرسـة الوضـعية لا يقـوم علـى أسـاس علمـي دقيـق، يرد على ذلك 

فضــلاً عــن الصــعوبة الواقعيــة للتفرقــة بــين طوائــف المجــرمين. بــل حتــى لــو ســلمنا بصــحة هــذا 
معاملة العقابية التصنيف، فإنه لا محل له إلا في مرحلة التفريد القضائي للعقوبة، بغرض اختيار ال

2TP286Fالمناسبة لإعادة تأهيل المجرم وإصلاحه

)2(
P2T. 

ى الجميــع بــدون امــا بالنســبة لاثبــات الإدانــة ذاتهــا، فــإن مقتضــى قرينــة البــراءة ان تطبــق علــ
تمييز، وبعبارة أخرى يجب ان يعامل الجميع على أسـاس انهـم ابريـاء إلـى ان تتقـرر الإدانـة. وهـذا 
ما يقتضيه مبدأ المساواة في تطبيق قواعد القانون، إذ ان القاعـدة القانونيـة يجـب دائمـاً ان يكـون 

قــول بــه بعــض انصــار لهــا صــفة العمــوم، فهــي تســري علــى الكافــة، ولــو ســرنا فــي الاتجــاه الــذي ي
المدرسة الوضعية، لوجدنا انفسنا امام وضع شاذ، حيث نكـون قـد جردنـا قاعـدة قانونيـة مـن صـفة 

2TP287Fالعمومية

)3(
P2T فضلاً عـن ان مـا تنـادي بـه المدرسـة الوضـعية، يعـد مصـادرة علـى المطلـوب إذ كيـف .

نحدد ما إذا كان المتهم ينتمي إلى هذه الفئـة أو تلـك، بينمـا المطلـوب أولا اثبـات الإدانـة، ومـن ثـم 
ذي تقـول بـه تأتي مرحلة تصنيف المجرمين، وعلى ذلك يتضـح فسـاد أسـاس التمييـز أو التفرقـة الـ

2TP288Fالمدرسة الوضعية

)4(
P2T احـدة تفتـرض البـراءة بالنسـبة ، إذ لا يصـح عدالة، ان تكون هنـاك قاعـدتان، و

لفئة معينـة من المجرمين، واخرى تفترض الإدانة بالنسبة لفئة أخرى، لأن مجال انطباق كل قاعـدة 
لا يمكن تحديده، إلا بعد صـدور حكـم قضـائي نهـائي يحـدد البـرئ والمـذنب، امـا قبـل صـدور الحكـم 

2TP289Fفالجميع تفترض فيهم البراءة دون تمييز

)1(
P2T. 

                                                 
 .210انظر في هذا المعنى: عبود السراج، المرجع السابق، ص )1(

  .70عوض بلال، المرجع السابق، صاحمد  -
 .60انظر في ذلك/ محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(

  .46محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص
ــا،  )3( انظــر فــي هــذا المعنــى: آمــال عبــدالرحيم عثمــان، "الإثبــات الجنــائي ووســائل التحقيــق العلميــة"، مطبعــة دار الهن

 .165جع السابق، ص.  احمد سعيد صوان، المر 75، ص1975القاهرة، 
 .254انظر في هذا المعنى/ احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص )4(

  .123احمد فتحي سرور، "الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص
  .252، المرجع السابق، صاحمد ادريس احمد )1(
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وحتى على فرض التسليم بوجود آثار أو ندب بجسم المتهم، فإن ذلك لا يخرج عن كونه مجرد 
إمارات أو قرائن بسيطة، لا تكفي لإقـرار قرينـة علـى الإدانـة بالنسـبة لـه. وإن كـان يمكـن ان تشـكل 

ترازيــة ازاء مــن تــوفرت فيــه هــذه حالــة خطــرة بالنســبة للمجتمــع، وحينئــذ يجــوز اتخــاذ التــدابير الاح
2TP290Fالحالة

)2(
P2T. 

 

امـا القـول بـأن قرينـة البـراءة، تـؤدي دورهـا كـاملاً فـي مرحلـة التحقيـق الابتـدائي فحسـب، فـلا   /ثانيا 
عناه اعتبار الامر بإحالة المتهم إلـى المحاكمـة بمثابتـة حكـم بالإدانـة. يمكن التسليم به، لأن ذلك م

كمــا ان الاعتبــارات التــي أملــت وجــود قرينــة البــراءة مــا زالــت قائمــة، بــل تمــس الحاجــة اليهــا حيــث 
2TP291Fالمرحلة الحاسمة للدعوى الجنائية

)3(
P2T. 

 

2TP292Fبأن قرينة البراءة تغدو عديمة الأثر، عندما تكون الجريمة مشـهودةاما قولهم   /ثالثا 

)4(
P2T –  فـي حالـة

أو عندما يدلي المتهم باعتراف تفصيلي، أو بعبارة أخرى عنـدما يسـفر التحقيـق معـه عـن  –تلبس 
 -أدلة قوية ضده، فيرد عليه بالآتي:

ان قرينة البراءة لا يهدمها سوى الحكم البات بالإدانة، وهذه الأدلة مهما بلغت قوتها، لا تعدل ابـداً  - أ
تطبيـق هـذه القرينـة لا يقتصـر أثـره علـى إلـزام هيئـة الاتهـام بإثبـات قوة ذلك الحكم. فضـلاً عـن ان 

معاملتـه علـى  –فضـلاً عـن ذلـك  –وقوع الجريمة ونسـبتها إلـى المـتهم فحسـب، بـل يفـرض عليهـا 
أساس انه برئ طيلة مدة الاتهام، وحتى تثبت ادانته ثبوتاً لاشك فيه، وذلك استناداً إلى ان الأصـل 

بعبارة أخرى، فـإن المبـدأ لا يهـيمن فقـط علـى مشـكلة توزيـع عـبء الإثبـات، في الإنسان البراءة، و 
وإنمــا يهــيمن ايضــا علــى مشــكلة أخــرى فــي غايــة الخطــورة، هــي مشــكلة ضــمان الحريــة الفرديــة 

2TP293Fللمتهم

)5(
P2T. 

ة الاتهــام، الــذي يبقــى مكلفــاً بالاثبــات إذ ان حالــة التلــبس مــا هــي إلا قرينــة بســيطة علــى صــح
كلهــا،  الجــازم مــن قبــل الادعــاء العــام، هــذا الإثبــات يتطلــب اثبــات الشــروط اللازمــة لقيــام الجريمــة

                                                 
 .34انظر في هذا المعنى: محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص )2(
  .498السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )3(
تكون الجريمة مشهودة، "إذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسـيرة أو إذا اتبـع المجنـي عليـه مرتكبهـا  )4(

لات أو اســلحة أو اثــر وقوعهــا أو تبعــه الجمهــور مــع الصــباح أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حــاملاً آ
أمتعة أو اوراقاً اواشـياء أخـرى يسـتدل منهـا علـى انـه فاعـل أو شـريك فيهـا أو إذا وجـدت بـه فـي ذلـك الوقـت آثـار أو 

. وتعــرف فــي 1971لســنة  23/ب مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 1علامــات تــدل علــى ذلــك". م
 القانون المصري بالجريمة في حالة التلبس.

 .253انظر في ذلك: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )5(



 
 

  )98 ( 

ــم عــدم وجــود ســبب مــن أســباب الإباحــة، أو ســبب مــن أســباب عــدم  ومســؤولية فاعلهــا، ومــن ث
2TP294Fزم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبهاالمسؤولية، أو الاعذار القانونية، فما التلبس إلا حالة تلا 

)1(
P2T. 

 

أما فيما يتعلق باعتراف المتهم، فلا يجادل أحد في انه يعد دليلاً له أهميته في الإثبات متـى صـدر  - ب
صــريحاً وصــادقاً وعــن إرادة حــرة ومــن شــخص كامــل الأهليــة، إلا انــه لا يعــدو أن يكــون أحــد أدلــة 

فـي تقـدير  الاتهام، ولأنه أصبح كغيـره مـن الأدلـة يخضـع لتقـدير المحكمـة التـي لهـا مطلـق الحريـة
صحة وقيمة الاعتراف على وفـق مـا يتكشـف لهـا مـن ظـروف الـدعوى، فـإن إطمـأن اليـه ضـميرها، 

2TP295Fحكمت بمقتضاه، وان لم تطمئن إليه، طرحته جانباً وحكمت ببراءة المتهم رغم اعترافه

)2(
P2T. 

فليس معنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسـوبة إليـه ان تكـون المحكمـة ملزمـة بـالحكم بالإدانـة، بـل 
لها ان لم يكن من واجبها ان تتحقق مـن أن الاعتـراف الصـادر مـن المـتهم قـد تـوافرت فيـه شـروط 

2TP296Fصــحته

)3(
P2T ن تحقيقاتهــا ومــن كمــا استخلصــتها المحكمــة مــ –، وأن يكــون مطابقــاً وماديــات الواقعــة
فـالاعتراف المتنـاقض مــع حقيقـة الواقعــة، لا يصـح التعويـل عليــه، كمـا يجــب التأكـد مــن  –الأوراق 

التطابق النفسي للاعتراف من حيث اتجاه ارادة المعترف إلى اقتراف السـلوك الاجرامـي، ولـيس إلـى 
2TP297Fمجرد تحمل المسؤولية

)4(
P2T. 

 
 
 

لـم يعـد مـن المسـلمات البديهيـة قبـل التحقـق  –بعدِّه احـد الأدلـة فحسـب  –ومن ثم قبول الاعتراف 
من شروط صحته ومطابقته المادية والنفسية مع الواقعة والمتهم. والقول بغيـر ذلـك، يـؤدي بنـا للعـودة 

إذ يعـدُّ الاعتـراف سـيد الأدلـة. ومـن ثـم يغنـي  –عندما كان يسود مذهب الإثبات المقيـد  –الماضي  إلى
                                                 

ــارف، الإســكندرية،  )1( ــانون الإجــراءات الجنائيــة"، منشــأة المع ــك/ معــوص عبــدالتواب، "ق ــي تفصــيل ذل ، 1987انظــر ف
 .150-115ص
، مؤسســة ســعيد للطباعــة، طنطــا، ج.م.ع.، 1عيســى عبــداالله عيســى، "قــانون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد"، ط -

  .57-53، ص1977
  .84، ص1975، المطبعة العالمية، القاهرة، 2انظر في ذلك المعنى: سامي صادق الملا، "اعتراف المتهم"، ط )2(
محاكمـات الجزائيـة"، الجـزء الثـاني، مطبعـة راجع في شروط صحة الاعتـراف: سـامي النصـراوي، "دراسـة فـي اصـول ال )3(

 ومابعدها. 132، ص1976دار السلام، بغداد، 
 وما بعدها. 24سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص -
 ومابعدها. 193محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، ص -

، 1984جـراءات الجنائيـة"، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، انظر في هذا المعنى: محمد زكي ابـو عـامر، "الإ )4(
 .953ص



 
 

  )99 ( 

2TP298Fالمحكمــة فــي البحــث عــن أي دليــل آخــر، إذ كــان الاعتــراف وحــده كافيــاً للادانــة

)1(
P2T امــا وقــد ســاد الآن .

بعـدّه عنصـراً مـن  –مذهب الإثبات الحر الذي تأخذ به معظم التشريعات الحديثة، فقد اصـبح الاعتـراف 
كاملــة فــي تقــدير صــحته ومــدى قيمتــه فــي  عناصــر الاســتدلال الــذي تملــك محكمــة الموضــوع الحريــة

2TP299F، إلا بمعية أدلة أخرى تسنده وتؤكدهوحده لا يكفي للإدانة –الإثبات ومن ثم قبوله من عدمه 

)2(
P2T. 

إلـى ومع ذلك، أجاز المشرع العراقي لمحكمة الموضوع ان تأخذ بـالاعتراف وحـده مـن دون الحاجـة 
2TP300Fأدلة أخرى في الجرائم جميعها، ما عدا المعاقب عليها بالاعـدام

)3(
P2T وهـو بـلا شـك اتجـاه منتقـد مـن قبـل ،

ت فـي المـواد الجنائيـة، بعـدّ اكتفـاء المحكمـة فـي الحكـم الفقه العراقي، إذ يعد تناقضـاً مـع مفهـوم الإثبـا
علــى الاعتــراف وحــده دون اســناده بادلــة أخــرى، إذ يبعــد الإثبــات عــن أساســه الموضــوعي ويدخلــه فــي 

 المفهوم القديم، القائم على عدّ الاعتراف سيد الأدلة.
تستمد مـن الوقـائع وفي ذلك تناقض وتعارض مع أصل المتهم من البراءة، كما ان قناعة المحكمة 

الموضوعية والظروف التي لها علاقة بالدعوى بصـورة تامـة وشـاملة، لا علـى مـدى مـا يتركـه اعتـراف 
2TP301Fالمتهم وحده من انطباع لدى المحكمة

)4(
P2T. 

ه يمكن القـول بأنـه مهمـا كانـت قـوة الأدلـة المستخلصـة مـن الجريمـة المشـهودة أو الاعتـراف وعلي
ــة  ــة عــدم الإدان ــراءة، التــي تبقــى مــا بقيــت حال ــة الب ــة لهــدم قرين التفصــيلي للمــتهم، فإنهــا لا تعــد كافي

 الجازمة، من خلال حكم قضائي بات.
 

واقع العملي قد اثبت دحض قرينة البـراءة، لأن اما بالنسبة إلى قول المدرسة الوضعية بأن ال  /رابعا 
معظم المتهمين تتقرر ادانتهم في النهاية، فعلى فرض التسـليم بصـحة هـذا القـول، فهـو حجـة 

 -عليهم وليست حجة لهم. ويمكن توضيح ذلك من ناحيتين:
 

                                                 
، 1972انظر في هذا المعنى/ حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية،  )1(

 .795ص
، مطبعــة دار 1انظــر فــي ذلــك المعنــى: مــأمون ســلامة، "الإجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع الليبــي"، الجــزء الثــاني، ط )2(

  .182-181، ص1971الكتب، بيروت، 
ــنص م )3( ــه 181إذ ت ــى ان ــانون الاصــول الجزائيــة عل ــه، واقتنعــت  ((/د مــن ق ــرف المــتهم بالتهمــة الموجهــة الي إذا اعت

لائل أخـرى. المحكمة بصحة اعترافه وبأنه يقدر نتائجه فتستمع إلى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى د
إما إذا انكر التهمة أو لم يبد دفاعه أو انه طلب محكامته أو رأت المحكمة اعترافه مشـوب أو انـه لا يقـدر نتائجـه أو 

 .))ان الجريمة معاقب عليها بالاعدام فتجري محكامته عنها... 
انظـر فــي هــذا المعنــى: ســامي النصــراوي، "دراســة فـي اصــول المحاكمــات الجزائيــة"، الجــزء الثــاني، المرجــع الســابق،  )4(

 .139ص



 
 

  )100 ( 

حاكمـة تـتم وفي حالـة التسـليم فعـلاً بـأن معظـم المتهمـين المقـدمين إلـى الم –فمن الناحية العملية  -
فإن ذلك يعود إلى الالتزام بقرينة البراءة ونتائجها، من حيث الالتزام بدقة سـلطة الاتهـام  –ادانتهم 

في عدم رفع الدعوى الجنائية على المتهم الا بناء على أدلة كافية، وأيضا مـن حيـث الالتـزام بدقـة 
الحـالتين هـي دقـة معرضـة  صحة الحكم، فـي عـدم إصـداره الا بنـاء علـى الجـزم واليقـين، وفـي كلتـا

للخطر، إذا ما انهار "الأصـل فـي الإنسـان البـراءة"، واصـبح مـن السـهل اتهـام الإنسـان علـى مجـرد 
2TP302Fالشبهة أو ادانته على مجرد الشك

)1(
P2T. 

 

ومــن الناحيــة النظريــة، هــذا الاعتــراض للمدرســة الوضــعية يــرد علــى ذاتــه بذاتــه، فهــم يقــرون بــأن  -
المتهمين معظمهم يدانون، وهذا إقرار بوجـود بعـض المتهمـين يقضـى ببـراءتهم ممـا يؤكـد افتـراض 

تهم منذ توجيه الاتهام اليه. وهي حقيقة تؤكدها السوابق القضائية التي تـدل علـى ان متهمـين براء
كثيرين يوضـعون فـي موقـف الاتهـام وقـد يطـول تـوقيفهم، ثـم يقضـى ببـراءتهم، بـل قـد تظهـر ادلـة 

2TP303Fالبراءة بعد الحكم البات بالإدانة، من أجل ذلك تقرر امكانية الطعن بإعادة المحاكمة

)2(
P2T. 

وعليه وعلى وفق منطق الأمور يجب التسليم بقيمة قرينة البـراءة، التـي تقتضـي مـن بـاب الحيطـة 
ــة المتهمــين جميعــاً علــى أســاس انهــم ابريــاء حتــى ا ــم يكــن بالضــرورة، معامل نقضــاء فــي الأقــل، ان ل

المحاكمــة الجنائيــة بحكــم بــات، وخيــر للمجتمــع ان يفلــت مجــرم مــن العقــاب مــن ان يــدان بــريء، لأن 
العدالة لا يؤذيهـا افـلات بعـض المـذنبين مـن العقـاب، بقـدر مـا يؤذيهـا ادانـة بـريء واحـد، لـذا كـان مـن 

2TP304Fالاحوط ان يعامل المتهم على انه بريء منذ بدء الاتهام إلى نهاية المحاكمة

)3(
P2T. 

متهمـين سيقضـى والقول بغير ذلك يعني معاملة المتهم على أسـاس انـه مـدان، بحجـة ان معظـم ال
ان يضحي المجتمع بالأبرياء في سبيل ادانـة المـذنبين، وهـذا  –في منطق هؤلاء  –بإدانتهم، ولا بأس 

بلا شك قلب للاوضاع، وانتهاك لحرية الأبرياء، وامتهان لكرامة الإنسان، وهو منطق لا يقبله شـرع ولا 
التــي تهمــل جانــب العدالــة، فتســمح  ديــن، ولا يتفــق إلا مــع الطــابع التســلطي لأفكــار المدرســة الوضــعية

                                                 
 انظر في هذا المعنى: )1(

 .254احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص -
 .598لدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، صاحمد فتحي سرور، الحماية ا -
 .123احمد فتحي سرور، الشرعية والإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص -
ــي  - ــه ف ــى ( المــتهم وحقوق ــة الأول ــدوة العلمي ــراءة المــتهم"، مــن ابحــاث الن ــوب، "الأصــل ب ــد محمــود مطل عبدالمجي

العربيـــة الأولـــى، المركـــز العربـــي للدراســـات الامنيـــة والتـــدريب، الخطـــة الامنيـــة الوقائيـــة  –الشـــريعة الإســـلامية) 
 .240، ص1986الرياض، 

 .56، المرجع السابق، ص1في هذا المعنى: محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، جانظر  )2(
 .167احمد سعيد صوان، قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي، المرجع السابق، ص -انظر في ذلك: )3(

 .46محمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص -           
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بملاحقة الإنسان لمجرد خطورته الاجتماعية، ولو لم يصدر من جانبه أي عمل اجرامي، بحجـة الـدفاع 
2TP305Fعن المجتمع

)1( 

 
أن ما توجهه المدرسة الوضعية مـن انتقـادات إلـى قواعـد الإجـراءات الجنائيـة المستخلصـة   /خامسا 

من قرينة البراءة، وترى فيها ضمانات مفرطة وحصانة مقدمة للمجرمين، يمكن الرد عليها من 
مجرمين وحدهم، بل هو قانون الابريـاء حيث ان قانون الإجراءات الجنائية ليس قانوناً وضع لل

أيضا، ومن ثم فهي ضمانات أو حصانات مقررة للناس كافـة، فإنـه إذا كانـت المصـلحة العامـة 
تتحقق عند ادانة المجرمين ومعـاقبتهم، فـإن هـذه المصـلحة تتعـارض ايضـا مـع الاعتـداء علـى 

لإدانـة لا يعـدّ قيـداً علـى حريات وحقوق الابرياء، والدفاع عـن هـذه الحريـات فـي مجـال اثبـات ا
ــة الشخصــية، مصــلحة تهــم المجتمــع  ــة، وهــي الحري المصــلحة العامــة، لأن المصــلحة المحمي

2TP306Fعـن المصـلحة العامـة فـي معاقبـة المجـرمين –بحـال مـن الأحـوال  –بأسره، ولا تقل أهميـة 

)2(
P2T .

معنى هـو مـا عبـرت عنـه محكمـة الـنقض المصـرية فـي قولهـا (لا يضـير العدالـة إفـلات وهذا ال
مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم بـدون وجـه حـق 

(2TP 307F)3(
P2T. 

 
وانمـا  –كمـا يعتقـد انصـارها  –ذلك فإن ما تنادي به المدرسـة الوضـعية، لا يمثـل تقـدماً  فضلاً عن

مـتهم عـبء الإثبـات، عنـدما كـان الشـك يفسـر لصـالح ردة إلى الوراء حيث كان القانون القديم يحمـل ال
الاتهام، كما كان يسود الخلط بـين الإدانـة غيـر الثابتـة علـى نحـو يقينـي والادانـة المخففـة الامـر الـذي 
افضى إلى وجود أنواع من الأحكام تتراوح بين الإدانة الثابتة والبراءة، والنتيجة المترتبة علـى ذلـك هـي 

2TP308Fمن تتحرك ضده الدعوى الجنائية، ومن ثم يعامل على هذا الأساسافتراض الإدانة في كل 

)1(
P2T. 

                                                 
انظر في ذلك المعنى: احمد فتحي سرور، "الضمانات الدسـتورية للحريـة الشخصـية فـي الخصـومة الجنائيـة"، مجلـة  )1(

  .156، ص1972، ابريل 348العدد  ،63مصر المعاصرة، السنة 
 .255احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص )2(
 .839ص 206رقم   9مجموعة الأحكام س  21/10/1958نقض في  –  )3(

 .87ص  21م رق 16مجموعة الأحكام س  1965/ 25/1نقض في  -
 .128ص 24رقم  18مجموعة الأحكام س  1967/ 21/1نقض في  -
 .153ص 31رقم  35مجموعة الأحكام س  1984/ 15/2نقض في  -

  .792انظر في ذلك المعنى: محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص )1(
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تبين لنا ممـا سـبق كيـف ان الاتجـاه المتطـرف للمدرسـة الوضـعية يـرفض قرينـة البـراءة علـى نحـو 
المجــرمين كــالمجرم بــالميلاد، والمجــرم المحتــرف، ويضــيق مــن نطاقهــا بالنســبة مطلــق بالنســبة لــبعض 

للبعض الآخر، سـواء أكـان ذلـك بقصـرها علـى مرحلـة التحقيـق الابتـدائي، وبشـرط الا يكـون ثمـة دلائـل 
قوية قد اسفر عنها هذا التحقيق، أو برفضها في حالتي الجريمة المشـهودة وصـدور اعتـراف تفصـيلي 

ا رفــض هــذا الاتجــاه آثارهــا فــي شــأن قواعــد الإجــراءات الجنائيــة المســتمدة مــن قرينــة مــن المــتهم. كمــ
 البراءة، ويرون انها مفرطة، وتقدم حصانة للمجرمين مما يمثل خطورة كبيرة على المجتمع.

ــق منــه المدرســة الوضــعية، وهــو تقســيم المجــرمين  أو  –وقــد أوضــحنا فســاد الأســاس الــذي تنطل
لى فئات معينة، فضلاً عمـا يعـوزه مـن سـند علمـي سـليم، فهـو يـؤدي إلـى ايجـاد إ –بالاحرى المتهمين 

قانون للإجراءات الجنائية يتناسب مع كل فئة منها، وهو مـا يتنـاقض مـع خصـائص القاعـدة القانونيـة 
 وما يجب ان تتسم به من عمومية وتجريد.

بالإدانـة ومـن ثـم لـيس لعـدد  كما بينا ان قرينة البراءة لا يدحضها شيء سوى الحكم البات الصادر
أو نوع الأدلة من اثـر يـذكر علـى بقائهـا واسـتمرارها وأهميتهـا حتـى نهايـة المحاكمـة، سـواء كانـت تلـك 

 الأدلة من خلال الجريمة المشهودة أو باعتراف المتهم ذاته.
ســة مــن ذلــك كلــه، يمكــن القــول أن التجربــة قــد أثبتــت فعــلاً خطــورة الأفكــار التــي تنــادي بهــا المدر 

علـى حقـوق وحريـات المـتهم فـي الـدعوى الجنائيـة. فـاذا كـان تقبـل تلـك  –في هـذا الشـأن  -الوضعية 
الأفكار فيما مضى امر وارد، فمن غير المتصور تقبلها في ظل القوانين الحديثة وفي بـلاد يحتـرم فيهـا 

 الإنسان.
 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 مذهب الفقه الجنائي الرافض لقرينة البراءة
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 تمهيد وتقسيم: -

 
إزاء رفض الانتقادات الشديدة التي وجهتها المدرسة الوضعية، فإن ثمة اتجاهاً أقـل حـدة اعتـرف 
بقرينــة البــراءة، ولكنــه فــي الوقــت نفســه انتقــدها تــارة بالاســتناد إلــى ان الواقــع العملــي يكــذبها، وتــارة 

 أخرى بتفسير قواعد الإثبات والحكم الجنائيين بعيداً عنها.
بــالرغم مــن إقــرار بعــض أوجــه النقــد هــذه بأصــل المــتهم مــن البــراءة، الا انهــا فــي الوقــت ذاتــه  إذ

رفضت التطبيق العملي لها، سواء برفضها للنتائج المترتبـة علـى هـذا الأصـل، أو برفضـها عـدّ قرينـة 
ة البراءة الضمان الحقيقـي لحمايـة حقـوق وحريـات المـتهم فـي المحاكمـة الجنائيـة، مـن خـلال محاولـ

 قطع الصلة بين هذه القرينة وتلك النتائج.
بيـد ان معظــم الفقـه الجنــائي رفـض تلــك الانتقـادات، ورد علــى كـل منهــا بمـا يعــزز احتـرام قاعــدة 
الأصل في المتهم البراءة من قبل السلطات المعنية بالدعوى الجنائية، وذلك من خـلال تأكيـد ضـرورة 

 الإجراءات الجنائية.النص عليها، سواء في الدستور أو في قانون 
وعلى ذلك، سنتناول مذهب بعض الفقه الجنائي في رفض قرينة البراءة والرد عليه في مطلبـين، 
نخصص الأول لجوانب النقد الموجهة إلى قرينة البراءة مـن بعـض الفقـه الجنـائي، بينمـا نتنـاول فـي 

 الثاني الرد على تلك الانتقادات.
 لقرينة البراءة المطلب الأول / نقد الفقه الجنائي

 المطلب الثاني / الرد على نقد الفقه الجنائي لقرينة البراءة
 
 
 

 
 
 
 
 
  الأول المطلب 
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 نقد الفقه الجنائي لقرينة البراءة

 
 تمهيد:

وجه بعض الفقه الجنائي النقد إلى قرينة البراءة، حيـث تركـز فـي مجملـه حـول نتائجهـا، وبشـكل 
ينة البراءة وبين الضمانات المقررة لحماية المتهم، سواء خاص حول عدم وجود صلة حقيقية بين قر 

ما تعلق منها بالحرية الشخصية للمتهم، أو بعملية الإثبات الجنائي، أو بقواعد الحكم الجنائي. وبعد 
سرد هذا النقد خلص هذا الاتجاه إلى وضع تصـور خـاص للنتـائج المحتملـة للتطبيـق العملـي لقرينـة 

رأي حول طبيعة علاقة المتهم بالدعوى الجنائية، اقترح فيه الإقرار بعدم وجـود البراءة، ثم انتهى إلى 
مبــرر قــانوني أو منطقــي ســواء لافتــراض البــراءة أو لافتــراض الإدانــة فــي المــتهم اثنــاء المحاكمــة 

 الجنائية. حتى صدور حكم بات يحدد من خلاله عدَّ المتهم بريء ام مذنب.
وانب الانتقادية وما خلصت اليه مـن اقتـراح فـي فـروع خمسـة، بناء على ذلك نبحث ابرز تلك الج

 وعلى الوجه الآتي:_
 الفرع الأول / النقد المتعلق بالحرية الشخصية للمتهم.
 الفرع الثاني / النقد المتعلق بقواعد الإثبات الجنائي.
 الفرع الثالث / النقد المتعلق بقواعد الحكم الجنائي.

 النقدي، للنتائج المحتملة لتطبيق قرينة البراءة الفرع الرابع / تصور الاتجاه
 الفرع الخامس / اقتراح الاتجاه النقدي المتعلق بمركز المتهم في الدعوى الجنائية.

 
 

 الفرع الأول / النقد المتعلق بالحرية الشخصية للمتهم
 

ن قرينة على الرغم من ان معظم اوجه النقد في هذا الجانب قد تمثلت في محاولة قطع الصلة بي
البراءة وبين ضمانات الحرية الشخصـية للمـتهم، فقـد ظهـر مـن ينـادي بـرفض بعـض تلـك الضـمانات 

 اساساً.
ــز للمــتهم حــق الصــمت، بعــدِّها مــن  ــائيين بشــدة القاعــدة التــي يجي إذ يــرفض أحــد الفقهــاء الجن

الــذي يــؤثر  القواعــد الضــارة وغيــر المنطقيــة التــي عرفــت طريقهــا إلــى القــانون الجنــائي، لأن المــتهم
الصمت على الكلام يتسبب في ذلك بخلق نوع من الاحساس بعدم وجود ما يستطيع تقديمه من ادلـة 
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تنفي ما يحيط به من ادلة الاتهام، وان سكوته قرينة ضده، ولو كان لديه ما يدفع عنه التهمة لتكلم 
2TPاستجابة لغريزة الدفاع عن النفس والبقاء
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)1(
P2T. 

لاسيما في الوقت  –إلا ان اكثر النقد بهذا الجانب يتمثل في الرأي الذي يؤكد أن الصلة مقطوعة 
الحريـة الشخصـية للمـتهم، بعـدِّ ان هـذه الضـمانات إذا كانـت بين قرينـة البـراءة وضـمانات  -الحاضر

تجد تفسيرها تاريخياً في قرينـة البـراءة، فإنهـا ترجـع فـي الوقـت الحـالي إلـى مبـادئ القـانون الجنـائي 
الحديث التي تهتم بالانسان وحقوقه وحرياته، بل ان جانباً منهم ذهب إلى القول بأن هذه الضـمانات 

2TP310Fتهم لا ترجع إلى قرينة البراءة، وإنما إلى كونه متهم فقطوالحقوق المقررة للم

)2(
P2T. 

واستندوا في تبرير وتأكيد قولهم هذا إلى عدة حجج ابرزها يدور حـول فكـرة التنـاقض بـين قرينـة 
ــين الإجــراءات  ــاً، فلمــاذا الضــبط البــراءة وب ــة المسيســة بحريــة المــتهم، فــاذا كــان المــتهم بريئ الجبري

والاحضــار والقــبض، والاســتجواب، بــل والتوقيــف (الاحتيــاطي) وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي تتخــذ فــي 
مرحلة التحقيـق الابتـدائي والتـي تتعـارض تمامـاً مـع وصـف البـراءة للمـتهم. ومـن ثـم إذا سـلمنا بهـذا 

افتراض البـراءة، اصـبحت هـذه الإجـراءات علـى غيـر سـند مـن القـانون أو المنطـق  الوصف أي بفكرة
السليم، بل ان هذا الافتراض يتعارض اساساً مـع واقعـة الاتهـام ذاتهـا، وان نعـت المـتهم بأنـه بـريء، 

2TP311Fرغم توجيه التهمة اليه واتخاذ هذه الإجراءات ضده، يمثل قلباً لكل المعاني القانونية والمنطقية

)3(
P2T. 

 
 الفرع الثاني / النقد المتعلق بقواعد الإثبات الجنائي

 

فيما يتعلق بعملية الإثبات، تمثلت معارضة قرينة البراءة في رفض بعض الفقه الجنـائي القاعـدة 
حجة انها قاعدة مجحفة وغير واقعية ولا مبرر التي تقرر ان عبء الإثبات يقع على عاتق الاتهام، ب

2TP312Fلها، وقد ترتب عليها إفلات الكثير من المجرمين من يد العدالة

)4(
P2T. 

                                                 
حمـاد صـالح القبـائلي، "ضـمانات حـق المـتهم فـي الـدفاع امـام القضـاء الجنـائي"، دراسـة انظر فـي هـذا المعنـى: سـعد  )1(

 .397، ص1998، دار النهضة العربية، القاهرة، 1مقارنة، ط
 .76انظر في ذلك: آمال عثمان، الإثبات لجنائي ووسائل التحقيق العلمية، المرجع السابق، ص) 2(
  .502انظر في هذا المعنى: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )3(
)4(  

Lalita Rajapakse, " Is a Presumption of Guilt or of Innocence of an Accused in 
Acriminal Case, Necessary?"- The Ceylon Law Society Journal, Vol.10, No.2, 1972, 
P.11. 

 .262مشار اليه لدى: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص
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فـي رفـض وجـود أي ارتبـاط بـين  –رغـم الاعتـراف بتلـك القاعـدة  –كما تمثلـت تلـك المعارضـة  -
قرينــة البــراءة والقــاء عــبء الإثبــات علــى عــاتق ســلطة الاتهــام، وبعبــارة أخــرى رفــض الاعتــراف بــأن 

ء الإثبات هو نتيجة لإفتراض براءة المتهم، استناداً إلى القول بـأن قواعـد الإثبـات تحميل الاتهام عب
عموماً إنما تتفق مع طبيعة الخصومة الجنائية، فهي تكفي بذاتها دونما حاجة إلى تفسيرها بـالرجوع 

2TPإلى ماهية البراءة
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P2T. 

 

 

 الفرع الثالث / النقد المتعلق بقواعد الحكم الجنائي
كما توجه النقد إلـى ضـمانات حمايـة المـتهم المتصـلة بحريتـه الشخصـية، وبعمليـة الإثبـات، نـال 

يقـين، الاعتراض أيضا القواعد المتصلة بـالحكم الجنـائي، ولاسـيما قاعـدة بنـاء الإدانـة علـى الجـزم وال
ومن قبلها مبدأ تفسير الشـك لمصـلحة المـتهم، فظهـر مـن ينـادي بأنـه لـيس هنـاك أي سـبب معقـول 

يقتضـي ان يفسـر الشـك لصـالح  –على وفق رأيـه  –للقول بتفسير الشك لصالح المتهم، بل المنطق 
ن في قضية الشخص القتيل، وليس لصالح الجاني الذي على قيد الحياة، بل إذا دفع المتهم، بأنه كا

حالة دفاع شرعي عن النفس، واتخذت المحكمة قراراً بإن اثبات هذا يقع علـى عـاتق المـتهم، ثـم ثـار 
شـك معقـول عمـا اذا كـان المـتهم فـي حالـة دفـاع شـرعي حقيقـة ام لا، فهـو لايسـتحق ان يفسـر هـذا 

جانــب  الشــك لصــالحه، وبالتــالي لا يقضــى ببراءتــه، حتــى وان أيــد الاتهــام صــحة التمســك بالــدفع مــن
2TP314Fالدفاع

)2(
P2T. 

اما الجانب الآخر من المعترضـين علـى قرينـة البـراءة، يقـرون بوجـود حمايـة توجبهـا التشـريعات 
ية التـي تفرضـها قاعـدة الشـك يفسـر لمصـلحة المختلفة طيلة مدة التحقيق والمحاكمة، ولاسيما الحما

المتهم، الا انهم يبررون تلك الحماية لا بسبب افتراض بـراءة المـتهم، بـل لأن الإدانـة يجـب ان تبنـى 
على الاقتناع اليقيني، وان ذلك انما يعود إلى اعتبارات العدالة، التي تأبى ان تبنى الإدانة على الظن 

الجنائية، استناداً إلـى ادانـة ليسـت ثابتـة علـى وجـه يقينـي، فالمبـادئ والاحتمال، وان توقع الجزاءات 
2TP315Fالعامة التي تحكم الخصومة الجنائية هي التي فرضت هذه القواعد

)3( 
تواجهـه مصـلحتان، الأولـى مصـلحة المجتمـع  –عند تطبيقه للنص الجنـائي  –فالقاضي الجنائي 

اب، والثانية حماية المتهم، ويحمـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـلحتين معـاً، علـى في توقيع العق

                                                 
 .77العلمية"، المرجع السابق، صانظر في هذا المعنى: آمال عثمان، "الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق  )1(
)2(                                                                   Lolita Rajapaske, Ibid, P. 11, 13. 
 .77آمال عثمان، المرجع السابق، ص )3(



 
 

  )107 ( 

قدم المساواة، ومن ثم فعليه الا يغلب احداهما على الأخرى إلا حيث يوجد نص يقضي بـذلك، امـا إذا 
2TP316Fلم يوجد مثل هذا النص، فيتعين ترجيح مصلحة المتهم في حماية حريته الفردية

)4(
P2T. 

 
 

 الفرع الرابع / تصور الاتجاه النقدي للنتائج المحتملة لتطبيق قرينة البراءة
 

وضع بعض الفقه الجنائي تصـوراً خاصـاً للنتـائج القانونيـة والاجتماعيـة المحتملـة لتطبيـق قرينـة 
رمين حريـات البراءة في المحاكمة الجنائيـة، يبـدأ هـذا التصـور مـن حيـث ان تلـك القرينـة تمـنح المجـ

وحقوق اكثر من اللازم، مما يضعف جانب الاتهام ويقوي جانب الإجرام، وبعبارة أخرى يؤدي افتراض 
البــراءة فــي المــتهم إلــى ان يكتســب المجرمــون نوعــاً مــن الحصــانة غيــر المرغــوب فيهــا، ممــا يضــر 

2TP317Fبالمجتمع

)1(
P2T. 

ستفضي حتماً إلـى ضـرر مـزدوج للمجتمـع،  –أي المسندة قانوناً  –إذ ان تلك الحصانة الشرعية 
ــث انهــا عامــل مشــجع أو ــاب الجريمــة، نتيجــة لاســتخفاف المجــرمين بالقــانون  مــن حي ــز لارتك محف

والقضاء، ومن حيث انها تؤدي إلى افلات العديد من المجرمين من يد العدالة، نتيجة للنتائج العملية 
المقولـة أو  –وبشـدة  –لأصل البراءة في مختلف مراحل الـدعوى الجنائيـة. لـذلك يهـاجم هـذا الاتجـاه 

رددها الفقه والقضاء بمناسبة تبرير تطبيق قرينة البـراءة، بـأن "إفـلات مجـرم مـن  القاعدة التي طالما
العقاب خير للعدالة من إدانة شخص قد يكون بريئاً"، بحجة ان إفلات مجرم من العقاب يترتـب عليـه 
انتشار ضرر يعم المجتمع بأسره، في حين ان الظلـم الـذي يقـع علـى بـرئ انمـا يقتصــر عليـه وحـده. 

بعقـاب الأبريـاء  -مضـطراً –مجتمع الذي يريـد ان يحقـق الامـن والسـلامة لنفسـه لابـد وان يقبـل لأن ال
أي تمييـز  –إذا اسـتحال تمييـز الخبيـث مـن الطيـب  –علـى وفـق منطـقٍ هـذا الـرأي  –خطأ. ذلك انه 

يجــب ان يضـحى بــه مـن اجــل  –دون حـدوث ضــرر بـالغ للمجتمــع، فـإن البـرئ  –المجـرم عـن البــرئ 
2TP318Fجتمع" فخير الشعب هو القانون الاعلى"مصلحة الم

)2(
P2T. 
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 انظر في هذا المعنى:  )1(
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  )108 ( 

ويضيف بعض انصـار هـذا الـرأي، ان مـا اتجهـت اليـه القـوانين الوضـعية فـي تبرئـة المـتهم حتـى 
ي تفشــي الجريمــة وانتشــارها، وعــدّ الإجــرام حرفــة ينخــرط فــي تثبــت ادانتــه، كــان لــه اثــره الملمــوس فــ

سـلكها كــل مـن يســتهين بــالقيم والأخـلاق، ممــا كـان لــه مــردوده وخلفياتـه فــي اضـطراب الامــن وتعــدد 
الجرائم، وضياع الكثير من الحقوق في الأنفس والأعراض والأموال، إذ ان الإنسان تحت سلطان هذه 

2TP319Fالحياة مهما كان واينما كان القوانين لا يأمن على حقوقه في

)1(
P2T. 

ويفند البعض الآخر ما يؤكدونه من عدم جدوى تطبيـق هـذا المبـدأ فـي الوقـت الحاضـر، فـي انـه 
إذا كان لـه مـا يبـرر وجـوده فـي الماضـي، فلـيس هنـاك أي مبـرر عملـي لتطبيقـه الآن، وأيـة ذلـك ان 

لمـتهم، ولـذلك المتهم كان يلقى معاملة قاسية في ظل القانون القديم الـذي كـان يفتـرض الإدانـة فـي ا
كــان ميــزان العدالــة يميــل إلــى جانــب الاتهــام وضــد الــدفاع، وكــرد فعــل لتلــك المســاوئ ظهــرت قرينــة 
البراءة، وبدأ مركز الثقل يتحول تدريجياً لصالح الـدفاع، حتـى نـال المـتهم حقوقـاً كثيـرة، تفـوق بكثيـر 

2TP320Fحقوق المجني عليه أو المضرور من الجريمة

)2(
P2T. 

حتى بات من البديهيات ان يقبض على المتهم بالقتل أو السـرقة أو انتهـاك الاعـراض أو الرشـوة 
أو الاخــتلاس، واحيانــاً فــي ظــل جــرائم مشــهودة أو يصــاحب الاتهــام مــا يقــوي بــه الادعــاء، ثــم تــأتي 

الإنســانية والحريــات الفرديــة وتحــت شــعار  القــوانين الوضــعية وبحجــة العدالــة الديمقراطيــة والحضــارة
2TP321F"المتهم برئ حتى تثبت ادانته" لتبرأه من أية تهمة بدعوى ان الشك يفسر لمصلحته

)3(
P2T. 

 
 

تص��ور الاتج��اه النق��دي المتعل��ق بمرك��ز الم��تهم ف��ي ال��دعوى  الف��رع الخ��امس /
 جنائية ال

 

خلص الاتجاه المعارض لقرينة البراءة إلى عدة نتائج أو بالأحرى استنتاجات، انتهى اليها، معـدّاً 
سنده فيما اقترحه في النهايـة حـول علاقـة المـتهم بتلـك القرينـة، نوجزهـا  –فضلاً عما سبق  –إياها 

 -بالنقاط الآتية:

ظهــور قــوانين اجرائيــة، لا تكفــل قاعــدة  ان تطبيــق قرينــة البــراءة قــد أدى أو ســيؤدي إلــى أولا/ 
التوازن بـين حقـوق المـتهم وحقـوق المجنـى عليـه المتضـرر مـن الجريمـة، لأنهـا لا ترعـى 

                                                 
عبداالله سليمان المنيع، "نظرية براءة المتهم حتى تثبت ادانته"، من ابحاث الندوة العلمية الأولى (المـتهم وحقوقـه فـي  )1(

الشــريعة الإســلامية)، الخطــة الامنيــة الوقائيــة العربيــة الأولــى، المركــز العربــي للدراســات الامنيــة والتــدريب، الريــاض، 
  . 281ص، 1986

 .261يس احمد، المرجع السابق، صانظر في ذلك: احمد ادر  )2(
  .281انظر في هذا المعنى: عبداالله سليمان المنيع، المرجع السابق، ص )3(



 
 

  )109 ( 

سوى مصلحة المتهم وتهمل جانب الضـحية، وهـو مـا يمثـل قلبـاً للأوضـاع المنطقيـة، فـاذا 
ة تماثـل تلـك كان الغرض الأساسي لقرينة البراءة هـو الحيلولـة دون خضـوع المـتهم لمعاملـ

التي يخضع لها المحكوم عليه؛ فإن هذا الغرض قد كفله الآن القانون الجنائي الحديث، إذ 
غرضـه العقـاب وحـده، انمـا اصـبح يغلـب  –كما كان في الماضي  –ان هذا القانون لم يعد 

ــاً  علــى  –مــن بــاب أولــى  –عليــه تأهيــل واصــلاح المحكــوم عليــه، وهــو مــا يــنعكس ايجاب
2TP322Fالمتهم

)1(
P2T. 

 

ان سلطة الاتهام لم تعد خصماً حقيقياً للمتهم، فهي لا تسعى نحو الإدانة بقدر ما تسعى  ثانيا/ 
إلى كشف الحقيقة سواء كانـت لصـالح المـتهم ام ضـده، وتهـدف إلـى اصـدار حكـم قضـائي 

2TP323Fالمــتهم ام ببراءتــه مطــابق للقــانون ســواء تمثــل ذلــك بإدانــة

)2(
P2T ممــا يترتــب عليــه تحقيــق .

 اء والمتهم، من دون حاجة للنص على مبدأ البراءة.المساواة بين الادع
 

أصبح من المسلم به امكانية ورود الخطأ في مختلف مراحل الدعوى الجنائيـة، لـذا أجـاز  ثالثا/ 
القــانون طرائــق لتصــحيح مــا قــد يترتــب عليهــا مــن غــبن بالنســبة للمــتهم، فــاذا جــاء حكــم 

ــداً عــن الصــواب، كــان الطعــن بــالطر  ائق العاديــة، الوســيلة المناســبة محكمــة الموضــوع بعي
ــه  لتلافــي مــا اشــتمل عليــه مــن مثالــب. امــا لــو جــاء حكــم محكمــة التمييــز فــي غيــر محل
الصحيح، كان الطعن بـالطريق غيـر العـادي، الحـل العـادل والأقـرب لإبـراز الحقيقـة الواقعيـة 

طــأ وهــي الغايــة الأساســية للقضــاء الجنــائي، وهــو مــا يضــعف بالنهايــة فــرص الوقــوع بالخ
2TP324Fبالنسبة للمتهم البرئ

)3(
P2T. 

 
وبناء على ذلك كله اقتـرح الـبعض مـن انصـار هـذا الاتجـاه تقريـر أو انشـاء وضـع محايـد للمـتهم، 

كثر عدالة، من خلال الاستغناء عن أي افتراض، أي بعدم عدّ المتهم بريئاً وذلك باتباع طريق وسطي ا
أو مذنباً اثناء الدعوى الجنائية، فلا يتمتـع خلالهـا بأيـة قرينـة سـواء علـى البـراءة أو الإدانـة. بعـدّ مـن 

                                                 
 .502نظر في ذلك: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، صا )1(
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 قبـل –على حد سواء  –يخضع لإجراءات التحقيق أو المحاكمة، من الأوفق ألا يقال انه برئ أو مذنب 
انتهاء هذه الإجراءات التي تحدد مركزه الحقيقي، إذ ان وصـف المـتهم بأنـه بـرئ أو مـذنب لا يمكـن ان 

2TP325Fيكون بصورة محددة، الا بعد صدور الحكم الذي يفصل في الخصومة الجنائية

)4(
P2T. 

كما ان التمسك بافتراض البراءة من شأنه ان يميل كفة العدالة لصالح الدفاع على حساب الاتهام، 
في حين ان التمسك بافتراض الإدانـة مـن شـأنه ان يعكـس هـذه النتيجـة لصـالح الاتهـام، ومـن ثـم فـإن 

والعامـة، وذلـك مـن  الوضع المحايد للمتهم هو الوسيلة الوحيدة لحفظ التوازن بـين المصـلحتين الفرديـة
2TP326Fخلال الاستغناء عن أية قرينة

)1( 
 
 

  الثانيالمطلب 
 الرد على نقد الفقه الجنائي لقرينة البراءة

 
 -تمهيد وتقسيم: -

هـا فـي تحقيـق العدالـة على الرغم من تأكيد معظم الفقه الجنائي أهمية تطبيق قرينة البـراءة ودور 
الجنائية بعدِّها احد أركان الشرعية الجنائية. والنص عليها في التشريعات الأساسية للدول سـواء فـي 
دساتيرها أو في قوانينها الجنائية، والاعتراف بها في مختلف القوانين والاعلانـات والمواثيـق الدوليـة، 

 على النحو السابق بيانه. على الرغم من ذلك لم تسلم قرينة البراءة من النقد
بيد ان أغلب الفقه الجنائي، فند ذلك النقد، رافضاً إياه، بعـدِّ التسـليم بـه لا يعـدو ان يكـون عـودة 
إلى الوراء، بصورته القتماء المجهضة لحقوق وحريات الافراد، في الوقت الذي تعد فيه قرينة البراءة 

 دليل الرقي والحضارة.
 -لى نقد الفقه الجنائي الرافض لقرينة البراءة في فروع خمسة:على هدى ذلك، نبحث الرد ع

 الفرع الأول / الرد على النقد المتعلق بالحرية الشخصية للمتهم.
 الفرع الثاني / الرد على النقد المتعلق بقواعد الإثبات الجنائي
 الفرع الثالث / الرد على النقد المتعلق بقواعد الحكم الجنائي

 رد على تصور الاتجاه النقديالفرع الرابع / ال
 الفرع الخامس / الرد على اقتراح الاتجاه النقدي.
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 الرد على النقد المتعلق بالحرية الشخصية للمتهم الفرع الأول /
 

انتقد البعض حق الصمت أو حـق المـتهم بـالتزام الصـمت، بعـدّها معرقلـة لسـير التحقيـق، وبانهـا 
حق المتهم في ابداء اقواله بحرية تامة، يعد من اهم ضمانات  قاعدة غير مبررة، ويرد على ذلك بأن

الدفاع، إذ يستطيع المتهم تفنيد ادلة الاتهام الموجهة اليه، وتمكين المتهم من ممارسة هذا الحق لا 
تقتصر مصلحته على المتهم لاظهار براءته فحسـب، بـل هـو أيضـا لمصـلحة العدالـة، التـي لا يعنيهـا 

ر ما يعنيها التوصـل إلـى الحقيقـة بشـأن نسـبة الجريمـة إلـى المـتهم ومسـؤوليته ان يدان المتهم، بقد
عنها، وان يكون التوصل إلى ذلك بوسيلة قانونية سليمة على وفق الإجراءات التي رسـمها القـانون، 
لذا يجب عـدم إجبـار أو اكـراه المـتهم بأيـة وسـيلة كانـت علـى الكـلام، كمـا لا يمكـن عـدّ امتناعـه عـن 

2TP327Fقرينة ضده بل هو حق له يكفله القانونالاجابة 

)1(
P2T ًفاذا كـان للمـتهم حـق الكـلام بالحريـة كلهـا دفعـا ،

 له ان يمتنع عن هذا الكلام إذا ما رأى ان ذلك أصلح له لتحقيق دفاعه. للاتهام الموجه ضده، فإن
كما ان للمتهم الحق في التزام الصمت وعدم الاجابة علـى مـا يوجـه اليـه مـن اسـئلة، مـا دام انـه 
غير ملزم قانوناً بإثبات براءتـه، فلـه ان يصـمت إذا رأى ان الصـمت وسـيلة أفضـل للـدفاع عـن نفسـه 

2TP328Fمن الكلام

)2 (
P2T. 

امـــا فيمـــا يتعلـــق بإنقطـــاع الصـــلة بـــين قرينـــة البـــراءة وضـــمانات الحريـــة الشخصـــية، بعـــدّ هـــذه 
الضمانات قد تقررت اصلاً على وفـق مبـادئ القـانون الجنـائي، وانهـا لـم تقـرر بسـبب قرينـة البـراءة، 

ندوا في تبريـر هـذا الـرأي بوجـود تنـاقض بـين قرينـة البـراءة وبـين وانما بسبب اعتبارات الاتهام. واست
الإجـراءات المسيسـة بحريـة المــتهم. يـرد علـى ذلــك ان تلـك الضـمانات لــم توجبهـا التشـريعات الا فــي 
اعقاب القرن الثامن عشر استجابة لصيحات المصلحين من فلاسـفة ذلـك القـرن الـذين نـددوا بقسـوة 

ســائداً آنــذاك ونــادوا بإصــلاحه حتــى يكــون قانونــاً انســانياً يراعــى كرامــة القــانون الجنــائي الــذي كــان 
الإنسان ويحتـرم حقوقـه وحرياتـه، فصـاغوا تلـك الحقـوق فـي مبـادئ انسـانية ثابتـة، وكـان مـن بينهـا 
مبدأ الأصل في الإنسان البـراءة، بعـدّه ضـمانة أساسـية مـن ضـمانات الحريـة الفرديـة، وحقـاً أساسـيا 

 ، بل هو الأساس الذي تنبثق منه تلك الضمانات والحقوق.من حقوق الإنسان
                                                 

 .171، ص1979، دار الفكر العربي، القاهرة، 2مأمون سلامة، "الإجراءات ج في التشريع المصري"، ج) 1(
 .718محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات ج"، المرجع السابق، ص

 .199ظر في ذلك: سامي صادق الملا، المرجع السابق، صان )2(



 
 

  )112 ( 

ــده، وســارعت دســاتير  ــه وتأكي ــنص علي ــى ال ــة عل ــات حقــوق الإنســان المتعاقب ــم حرصــت اعلان ث
مختلف الدول إلى تسجيله مبدأ دستورياً، تكفله ضمانات دسـتورية يتقيـد بهـا المشـرع الإجرائـي عنـد 

الطبيعيـة أو الحتميـة لـذلك هـو صـدور تشـريعات اجرائيـة وضع قـانون الإجـراءات الجنائيـة، والنتيجـة 
تكفل قواعدها، الضمانات الكفيلة باحترام هذا المبدأ الدستوري وصولاً إلى العدالة، حتى لا يدان بـرئ، 

2TP329Fولا يفلت من العقاب مذنب

)1(
P2T. 

ت فرضـت كونـه مـتهم فحسـب، فالصـحيح هـو القـول: لأن وليس صحيحاً القول بأن تلك الضـمانا
المتهم انسـان، فهـو يتمتـع باصـل الإنسـان مـن البـراءة، والتـي تفـرض بـدورها قرينـة للمـتهم لا يكفـل 

فـي حالـة القبـول  –تطبيقها الا تلك الضمانات، والتي هي اساساً نتيجة لذلك الأصل. فضلاً عن ذلـك 
التشـريعات القديمـة مثـل هـذه الضـمانات حمايـة لحقـوق المـتهم؟  لماذا لم تتضـمن –جدلاً بهذا النقد 

والاجابة على ذلك هي ان هذه الضمانات لم تتقرر للمتهم الا بعد تقريـر قرينـة البـراءة فـي المحاكمـة 
2TP330Fالجنائية

)2(
P2T. 

وجـود تنـاقض بـين قرينـة البـراءة وبـين الإجـراءات الجنائيـة  اما فيما يتعلق بما اسـتندوا اليـه مـن
التي تصدرها سلطات التحقيق والمحاكمة في مواجهة المتهم، والقول بـأن هـذه الإجـراءات لا تتناسـب 
مع وصف البرئ، ومن ثم لا سند لها من المنطـق أو القـانون، فإنـه يمكـن الـرد علـى ذلـك مـن خـلال 

 -النقاط الآتية:
 

ة هذه الإجراءات لا تتخذ الا إذا كان لها سند من الواقع، يتمثل في وجـود دلائـل كافيـة بداي أولا/ 
ضد المتهم، الا ان هذه الدلائل لا تعني ان المـتهم مـذنب بالفعـل، بقـدر مـا تعنيـه ان اصـابع 
الاتهام تشير اليه، مما يسمح بالحد من حريته الفردية، بالقدر الذي يتيح تمحيص الشك أو 

التي توافرت ضده نتيجة لهذه الدلائل، وهو مبرر كاف لاتخاذ مثل هذه الإجـراءات، الشبهات 
2TP331Fما دامت انها تجري في حدود القانون، وفي اطار ما تسمح به مصلحة التحقيق

)3(
P2T. 

 

ءات لا تتخذ الا إذا كان لهـا سـند مـن القـانون، سـواء فـي الدسـتور أو فـي ان هذه الإجرا ثانيا/ 
قانون الإجراءات الجنائية، إذ يقيد النص القانوني اتخاذ مثل هذه الإجراءات بشـروط قانونيـة 

2TP332Fوموضوعية تكفل عدم اساءة استخدامها، بما يعد تعسفاً في استعمال الحق

)4(
P2T. 
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فضلاً عما سبق فـإن تطبيـق قرينـة البـراءة لا يعنـي ابـداً انهـا تسـلب السـلطات المختصـة  ثالثا/ 
بالدعوى الجنائية من ممارسة اختصاصتها المتعلقة بالتحقيق أو المحاكمة فـي سـبيل كشـف 

ذه الحقيقــة المتعلقــة بالجريمــة ومعاقبــة المســؤول عنهــا، إذ لا يتــأتى ذلــك الا باتخــاذ مثــل هــ
الإجــراءات ويمكــن تبريــر ذلــك مــن خــلال المعادلــة الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا وبهــا قــانون 
ــين مصــلحة  ــة ب ــق والموازن ــة المســتمرة للتوفي ــك المحاول ــا تل ــة، وأقصــد به الإجــراءات الجنائي

2TP333Fالمجتمع ومصلحة المتهم

)1(
P2T. 

 
بق يمكن القول بأنه لا تناقض أو تعارض بين قرينة البراءة واتخاذ مثل هـذه الإجـراءات فـي مما س

مواجهة المتهم، ما دامت انها لا تقوم الا بقيام دلائل كافية، وبصورة مشروعة ومن خلال الموازنة بين 
 المصلحة العامة والحرية الفردية.

 
 

 الإثبات الجنائي الرد على النقد المتعلق بقواعد الفرع الثاني /
 

اما فيما يتعلق بالنقد الموجه إلى عملية الإثبات الجنائي، والقول بـأن هـذه القواعـد تكفـي بـذاتها 
دون ربطهــا مــع قرينــة البــراءة بعــدّها مــن آثارهــا، يمكــن الــرد علــى ذلــك بــالعودة إلــى طبيعــة الــدعوى 

واد الجنائيـة تختلـف عنهـا فــي الجنائيـة ومـا تتميـز بـه مــن خصوصـية، إذ ان نظريـة الإثبـات فـي المــ
القانون العام وعلى وجه الخصوص في القانون المدني وذلك في نطاق العقاب والحريات. فمنذ بداية 
الإجراءات في الدعوى الجنائية تثور مصلحة العقاب مـن ناحيـة، كمـا تثـور مشـكلة الحريـات الفرديـة 

خصـوم وعـبء الإثبـات، لـيس لـه نظيـر فـي من ناحية أخرى، وهذا بالتالي يستتبع تـأثيراً فـي وضـع ال
غيرها من الدعاوى القانونية، والتوفيق بين هاتين المصلحتين (العقاب والحريات)، يفرض تأثيراً كبيراً 

2TP334Fفي المركز القانوني للخصوم طيلة مدة الدعوى الجنائية

)2(
P2T. 

ولذلك فإن عنصر الدفاع عن حريـة الفـرد المـتهم، يقـف متعارضـاً منـذ بدايـة الإجـراءات مـع حـق 
المجتمــع فــي متابعــة المجــرمين للقصــاص مــنهم، الامــر الــذي يســبغ علــى الــدعوى العموميــة وصــفاً 

الاتهام العام على مـا تنفـي  متميزاً، يتمثل في كون الإجراءات في الدعوى العمومية تقوم على أساس
به التشريعات الحديثة لا على أساس الاتهام الفردي الذي كان يسود قـديماً، وهـي بهـذا تـوفر حمايـة 
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خاصة للمتهم وبراءة ذمتـه فـي الأصـل، ممـا يعنـي ان الموقـف القـانوني لأطـراف الخصـومة الجنائيـة 
الخصــومة، وفــي ذلــك تختلــف الــدعوى يكــون محــدداً منــذ البدايــة، ويظــل هكــذا إلــى نهايــة اجــراءات 

العمومية عن الدعوى المدنية الخاصة، إذ يتلاقف الخصوم عبء الإثبات طوال مدة سماع الخصومة 
ــدعوى العموميــة تمليــه  ــف الخصــوم فــي ال ــة، تــدفعهم مصــالحهم الخاصــة، فــي حــين ان موق المدني

2TP335Fالمصلحة العامة نتيجة لقرينة براءة المتهم

)1(
P2T. 

يقع عبء الإثبات فيها علـى عـاتق  –ايا كان موضوعها  –فاذا كانت مختلف الدعاوى القانونية 
المدعى وعلى سبيل المثال في الـدعوى الجنائيـة حـين يـدفع المـدعى عليـه بأحـد الـدفوع فإنـه يصـبح 

ثبـات فـي المـواد الجنائيـة يحمــل مـدعياً بهـذا الـدفع، ويتعـين عليــه حينئـذ اثبـات صـحة دفعـه، فــإن الإ 
عبء الإثبات كاملاً على عاتق سـلطة الاتهـام، ولا يرتفـع عـن كاهلهـا الا فـي حـالات اسـتثنائية نـص 

2TP336Fعليها القانون أو أقرها القضاء

)2(
P2T فهل تكفي قواعد عبء الإثبـات العامـة لتفسـير وضـع هـذا العـبء ،

 ة على عاتق الاتهام؟.كلي
لا نعتقـــد بصـــحة ذلـــك، إذ يفـــرض التطبيـــق الصـــحيح لقرينـــة البـــراءة، التـــي تفـــرق اساســـاً بـــين 
الخصومة الجنائية والخصومة المدنيـة، ويصـل ذلـك إلـى ضـرورة اسـتبعاد تطبيـق قاعـدة "ان المـدعى 

قـانون المـدني، ولـذلك عليه بمرافعته أو بدفعه يصبح مدعياً"، والتي تحكم توزيع عبء الإثبات في ال
قيل بأن قرينة البراءة تفصل مجال القانون الجنائي فصلاً تاماً عن مجال القانون المدني. لأنه يمنـع 

2TP337Fتطبيق القاعدة المذكورة في القانون الجنائي

)3(
P2T. 

راءة وقواعد عبء الإثبـات، هـدفها الـتخلص مـن الصـعوبات ان محاولة قطع الصلة بين قرينة الب
التي تواجه سلطة الاتهام في البحث عن الأدلة، وتقديمها واثبـات الإدانـة علـى وجـه القطـع واليقـين، 
بيد ان اعتبارات العدالة تأبى ان يوضع هذا العـبء علـى عـاتق المـتهم، بـل تـابى حتـى مشـاركته فـي 

ف، واحيانــاً الاســير بــين يــدي جهــاز العدالــة، ولــذلك قيــل ان قاعــدة هــذا العــبء، بعــدّه الطــرف الضــعي
"عــبء الإثبــات فــي المســائل الجنائيــة يقــع علــى عــاتق ســلطة الاتهــام" إنمــا تجــد ســندها فــي قرينــة 

2TP338Fالبراءة، بعدّها نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"

)4(
P2T. 
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 الرد على النقد المتعلق بقواعد الحكم الجنائي الفرع الثالث /
 

حاول بعض النقاد ان ينكرو صـلة قرينـة البـراءة بقاعـدة تفسـير الشـك لصـالح المـتهم، وبعضـهم 
بـراءة يكمـن فـي أصـل ال –ببسـاطة  –الآخر زاد على ذلك برفض هذه القاعدة اساساً، الرد علـى ذلـك 

 الراجحة في كل انسان.
اكبـر بكثيـر  –مـن حيـث الخطـورة أو الضـرر  –وتفسير ذلك، ان النتائج المترتبة على ادانة برئ 

فـي المحاكمـات الجنائيــة منهـا فـي المحاكمــات المدنيـة، إذ قــد يترتـب علـى المحاكمــة الجنائيـة إنهــاء 
بينمـا لا يترتـب علـى المحاكمـة المدنيـة حياة المتهم أو المساس بحريته أو سمعته أو مركزه المـالي، 

غير ضرر مالي يمكن تلافيه. لذا كان من اللازم وتحقيقاً للعدالة وتفادياً للوقوع فـي خطـر  –عادة  –
الإدانة الخاطئة بقدر الامكان، وجوب ان يكون ثبـوت اسـناد الفعـل إلـى المـتهم مؤكـداً أي مبنيـاً علـى 

. لذا فإنه متى قام أي شك فـي واقعـة الجريمـة أو اسـنادها إلـى الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال
المـتهم وجـب القضــاء ببراءتـه بعــدّ قاعـدة تفســير الشـك لصــالح المـتهم مــا هـي إلا محاولــة للحـد مــن 

2TP339Fخطر إدانة الابرياء إلى ادنى حد ممكن

)1(
P2T. 

ذلــك ان الإنســان يولــد حــراً وذمتــه بريئــة، وارتكابــه الجريمــة امــراً عارضــاً وخارجــاً عــن المــألوف، 
وعلى من يدعي أمراً من هذا القبيل ان يثبت ما يدعيه اثباتاً رافعاً للجهالة نافياً للشـك، بحيـث إذا مـا 

ب الرجـوع إلـى الأصـل وهـو بـراءة الذمـة ثار أي شك حول صـحة الواقعـة أو نسـبتها إلـى المـتهم، وجـ
 الثابتة بيقين، واليقين لا يزول بالشك انما بيقين مثله.

ــين  ــاليقين لا يــزول الا بيقــين، وأســباب اليق ــى منطــق الامــور، ف ــالعودة إل ــك ب ويمكــن توضــيح ذل
يقـين مختلفة، في هذه الحالة سبب اليقين يعود إلى الأصل الراجح في الإنسـان وهـو البـراءة، أي ان 
 الأصل لا يزول إلا بيقين يدحض الأصل، وبعبارة أخرى يقين البراءة لا يزول إلا بيقين الإدانة.

وعليه فأي شك يعتري الإدانة، يبعده عن اليقين الذي يدحض الأصـل، ممـا يسـتوجب العـودة إلـى 
بعـدّها  يقين الأصل، أي إلى يقين البراءة، ومـن هنـا جـاءت قاعـدة ان الشـك يفسـر لمصـلحة المـتهم،

نتيجة حتمية ومنطقية لتطبيق قرينة البراءة فـي المحاكمـة الجنائيـة، بـل يعـدّها معظـم الفقـه الجنـائي 
2TP340Fمن ابرز نتائج الأصل الاثباتي القائم على افتراض البراءة بالنسبة للمتهم

)2(
P2T. 

 
                                                 

  .747السابق، ص انظر في هذا المعنى: حسن صادق المرصفاوي، "اصول الإجراءات الجنائية"، المرجع )1(
فـي القـانون المصـري"،  انظر فـي هـذا الاتجـاه: احمـد ضـياء الـدين محمـد خليـل، "قواعـد الإجـراءات الجنائيـة ومبادئهـا )2(

 .261المرجع السابق، ص
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الرد على تصور الاتجاه النقدي للنتائج المحتمل�ة لتطبي�ق قرين�ة  الفرع الرابع /
 البراءة

 

حاول البعض من النقاد النيل من قرينة البراءة، بحجة انهـا تمـنح المجـرمين نوعـاً مـن الحصـانة 
. يــرد علــى هــذا الاعتــراض، بأنــه لــيس صــحيحاً بــأن غيـر المرغــوب فيهــا، وذلــك ممــا يضــر بــالمجتمع

قرينــة بــراءة المــتهم تعطــي للمجــرمين نوعــاً مــن الحصــانة، بــل هــو حصــانة للنــاس كافــة ضــد تحكــم 
2TP341Fوتعسف السلطة بصورة مطلقة، فهي ضمان اكيد للحرية الأساسية للافراد

)1(
P2T فضلاً عن ان هذا النقد ،

عار عن الصحة تمامـاً، هـذا  وكأنه يفترض بأن المتهمين جميعاً مجرمين، وهو أمر اثبت الواقع بأنه
 من جهة.

ومن جهة أخرى فإن القانون يكفل للادعاء حرية واسعة في التحري والبحث عن الأدلة في سبيل 
البرهنة على ادانة الجاني واظهارها، ومن ثـم منحـه حريـة فـي اختيـار وسـائل الإثبـات. هـذه الوسـائل 

التحــري فقــط وانمــا أيضــا فــي مرحلتــي ذات فاعليــة وقــوة فــي الكشــف عــن الحقيقــة لــيس فــي مرحلــة 
وعلـى الـرغم مـن وجـود قرينـة  –التحقيق والمحاكمة تحت اشراف القضاء، تصل هذه الميـزة للادعـاء 

ادانتـه أو احتملـت لقيـام الأدلـة ضـده  إلى حد القبض والتوقيف، لـيس بالنسـبة لمـن رجحـت –البراءة 
نسبة لمن قامت قبله دلائل كافيـة علـى اتهامـه بعد التحقيق وفي اثناء المحاكمة فقط، وانما أيضا بال

2TP342Fفي مرحلة التحري

)2(
P2T. 

اما القول بأن قرينة البراءة قـد ادت إلـى تفشـي الجـرائم وانتشـارها، فهـو لا يعـدو ان يكـون مجـرد 
 راض غير دقيق، إذ لايوجد ما يدلل على صحته.افتراض، بل هو افت

 
 

ال��رد عل��ى اقت��راح الاتج��اه النق��دي ح��ول مرك��ز الم��تهم ف��ي  الف��رع الخ��امس /
 الدعوى الجنائية

 

بناء على ما تقدم، انتهى الاتجاه النقدي حول المركز القانوني للمتهم فـي الـدعوى الجنائيـة إلـى 
فيه لا الإدانة ولا البراءة اثناء المحاكمة الجنائية حتى وضع اقتراح مفاده ان المتهم يجب الا يفترض 

                                                 
 انظر كل من:  )1(

 .123المرجع السابق، صاحمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"،  -
 .254احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص  -
 .46محمد محمد مصباح القاضي، " حق الإنسان في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص -

 .75انظر في ذلك: محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص )2(
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فضـلاً عـن النقـد السـابق  –صدور حكم بات يحدد فيها هذه الصـفة أو تلـك، مسـتنداً فـي تقريـر ذلـك 
إلى وجود طرائق الطعن العادية وغير العادية مما يقلل فرص الخطـأ القضـائي، والـى  –لقرينة البراءة 

بـين ســلطة الاتهــام والمــتهم فـي القــوانين الحديثــة، معترضـاً قبــل ذلــك كلــه  الوضـع القــانوني المتعــادل
 –وبصـورة تدريجيـة  –تطبيق قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية، بدعوى انها سـتؤدي فـي النهايـة 

إلى ظهور قوانين أو قواعد جنائيـة جديـدة، هـي اشـبه مـا تكـون قـوانين للمـتهم، منهـا قـوانين لعقـاب 
 المجرمين.

اية نستعين في الرد علـى ذلـك بمثـال طالمـا تكـرر ولايـزال وفقـاً للقـوانين الحديثـة: شـخص بـرئ بد
اشارت اليه اصابع الاتهام بارتكاب جريمة معينة، فتم سـؤاله، ثـم قـبض عليـه، وقـام أعضـاء الضـبط 
القضـــائي بتفتيشـــه ومســـكنه، وبعـــد ذلـــك تـــم اســـتجوابه وتوقيفـــه نتيجـــة لـــذلك، وعلـــم أهلـــه وجيرانـــه 

صدقائه وزملائه ورؤسائه في العمل بالاتهام ، وطالت مدة توقيفه واستجوابه المتكرر، فأحيـل إلـى وا
والاجابـة فـي  –المحاكمة وبعد التحقيق النهائي، صدر حكـم بـات فـي نهايـة الامـر بـالبراءة، أتسـاءل 

تـي أهـدرت بعد كـل تلـك الإجـراءات المسيسـة بحريـة وكرامـة وسـمعة هـذا المـتهم البـرئ، وال –السؤال 
حرمة مسكنه، ونال من جرائها ضـرراً ماديـاً ومعنويـاً، قـد لا ينجبـر؛ هـل هـذه الإجـراءات سـتؤدي إلـى 
ظهـور قـانون يصـب فـي مصـلحة المـتهم؟ وبعـد ذلـك هـل الواقـع العملـي سـاوى فعـلاً بـين قـوة سـلطة 

ثم إذا كانت  الاتهام وإجراءات التحري والتحقيق والمحاكمة من جهة، وضعف المتهم من جهة أخرى؛
طرائق الطعن تقلل من فـرص الخطـأ فـي الحكـم الجنـائي، فهـل هـي تقلـل أيضـا مـن فـرص الخطـأ فـي 

 المساس بحرية وكرامة المتهم؟.
وفيما يتعلق باقتراح الوضع المحايد للمتهم، وذلك بعدم تمتعه بقرينة البراءة، وفي الوقت ذاته لا 

يتمتع هذا الاقتراح بحل وسط قد يرضى به منتقدو قرينة  يؤخذ بقرينة الإدانة خلال الدعوى الجنائية.
 -البراءة، ولكن بكل تأكيد لا يقبل به المدافعون عن تلك القرينة، وذلك لاعتبارين:

 

ــة،  الأول /  ــم يحــدد أصــحاب الوضــع المحايــد للمــتهم، كيفيــة تطبيــق هــذا المبــدأ بصــورة عملي ل
 خلال المراحل المختلفة للدعوى الجنائية.لاسيما الطريقة التي سيتم بها معاملة المتهم، 

إذا كان تطبيق هذا المبدأ المقترح أمر غير واضح، فالشـيء الأكيـد انـه اضـيق نطاقـاً  الثاني / 
وأثــراً بالنســبة للمــتهم مــن قرينــة البــراءة، فهــو مــن غيــر شــك لا يــوفر الحمايــة الكافيــة 

صل في الإنسان البراءة" بمفهومه للمتهم، بالصورة ذاتها والكيفية التي يقتضيها مبدأ "الأ
 العام وبالغاية الأساسية من تطبيقه، وهي احترام حقوق وحريات المتهم بعدّه إنساناً.
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:  إذا كــان مــن المعقــول تفهــم أو قبــول النقــد الــذي وجهتــه المدرســة رأين��ا ف��ي الموض��وع

ينهــا كــان الــزمن حبلــى الوضــعية لأصــل البــراءة، بعــدّها قــد جــاءت فــي اواخــر القــرن التاســع عشــر، ح
بالأفكار التي تنادي بحقوق وحريات الإنسان، أو علـى أكثـر تقـدير بدايـة لـولادة متعسـرة لتلـك الأفكـار. 
اما ان يوجه مثل هذا النقد من قبل بعض الفقه الجنائي فـي أواخـر القـرن العشـرين، فـي زمـن يفتـرض 

ئرة ورأي منفــرد، فهــو مــا لا يمكــن ان تســمو فيــه حقــوق الإنســان وكرامتــه، وتعلــو فــوق كــل ســلطة جــا
تفهمه. حيث ان إضـفاء الطـابع الحضـاري علـى القـانون الجنـائي، جعلـه أكثـر إنسـانية فـي نظرتـه إلـى 
المجرم، لذلك فقد اخضعه لمعاملة عقابية يغلب عليها الاصلاح والتأهيل، اكثر من الزجـر والـردع، فـاذا 

رم الذي تثبت ادانته، فإنه من المتعين ان تكون تلـك كانت هذه هي نظرة القانون الجنائي الحديث للمج
 هي رؤيته للمتهم الذي لم تثبت ادانته بعد، من باب اولى.

ليقرر ان قاعدة  –وبعد اكثر من قرنين على اول اعلان لحقوق الإنسان  –أما أن يأتي أحد النقاد 
العـدل واحقـاق الحـق، لهـو "المتهم برئ حتى تثبت ادانته"، حجر عثـرة فـي مسـار القضـاء نحـو تحقيـق 

2TP343Fأمر مستغرب

)1(
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 –فـي معظمهـا  –حيحة إذ ان هذه الانتقادات الموجهة إلى قرينة البراءة، تقوم على اسس غير ص
فهي تقوم على أساس افتراض الإدانة في المتهم حتى تثبت براءته، أو فـي اقـل تقـدير تـرفض افتـراض 
البـراءة ولا تقبــل بــافتراض الإدانــة فــي الوقـت ذاتــه، أي تعلــق المــتهم بــين الأمـرين، وهــو مــا يعــد خلافــاً 

 للأصل.
الجنائيــة، فــي انــه يرمــي إلــى الوصــول إلــى كمــا انهــا تتجاهــل الغايــة مــن تشــريع قــانون الإجــراءات 

الحقيقة الواقعية في الدعوى الجنائية، فمن الخطأ ان ينظر اليه في انـه وضـع للمجـرمين دون غيـرهم، 
فالمجتمع ينشد الحقيقة دون سواها من تلك الإجراءات وصولاً للحكم الجنائي، فهو لا يرغب فـي إفـلات 

2TP344Fه يضيره ويثيره الحكم ظلماً على برئمجرم من العقاب، إلا انه في الوقت ذات

)2(
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وهو ما دفع الفقه الإجرائي الجنـائي إلـى القـول، بـأن فلسـفة قـانون الإجـراءات الجنائيـة، ينبغـي ان 
ممن شاءت أقدارهم ان يساقوا إلى القضاء دونما ذنب  تتأسس على دعامة وحيدة وهي حماية الأبرياء

2TP345Fاقترفوه

)3(
P2T واستناداً إلى ذلك يتناقل الفقه الجنائي مقولة تقرر هذه الدعامة، مفادها بأنه إذا كان قانون .

                                                 
 وهو قاضي بمحكمة التمييز في مكة المكرمة، انظر في هذا الرأي لدى:  )1(

 .282عبداالله سليمان المنيع، "نظرية براءة المتهم حتى تثبت ادانته"، المرجع السابق، ص -
 .7انظر في ذلك: محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 .10انظر في ذلك: محمد زكي ابوعامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )3(
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(المجـرمين)، لأنـه يصـون المجتمـع مـن عاديـات الجنـاة، فـإن قـانون  العقوبات يعرف بقـانون الأشـقياء
2TP346Fالإجراءات الجنائية يمكن تسميته بقانون الشرفاء (الابرياء) لأنه يحمي الابرياء من عاديات الطغاة

)1(
P2T. 

ومع ذلك فقد اتضح لنا من خلال العرض السابق، في شأن تقييم قرينة البراءة بأنه يتمحـور حـول 
اتجــاهين، يمــثلان فــي الحقيقــة إحــدى أبــرز مشــاكل هــذا البحــث، الأول يعــارض قرينــة البــراءة والثــاني 

 يؤيدها.
وضــيح ابعــاد ذلــك مــن خــلال الغايــة المنشــودة لكــل منهمــا، فالاتجــاه المعــارض يهــدف فــي ويمكــن ت

الأساس عدم تطبيق قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية، بما لا يسمح بـإفلات المجـرمين مـن العقـاب، 
 وهو ما يمثل الهدف الابعد بالنسبة لهذا الاتجاه.

ة البراءة في المحاكمة الجنائية، بما لايسمح بإهـدار اما الاتجاه المؤيد فهو يهدف إلى تطبيق قرين
حقوق وحريـات المـتهم وهـو مـا يمثـل الغايـة المنشـودة لهـذا الاتجـاه. ويلاحـظ ان كـلا الهـدفين صـحيح 
ومشروع، سواء تمثل في ضرورة عقاب المجـرمين، ام فـي اهميـة احتـرام حقـوق وحريـة الابريـاء. وفـي 

كـلا الطـرفين علـى الآخـر لا ينصـب علـى الهـدف ذاتـه، بـل علـى  حقيقة الامـر نعتقـد ان الاعتـراض مـن
 الوسيلة أو الطريقة للوصول إلى الهدف.

فالاتجاه المعارض لقرينة البراءة، لا يعترض على احترام حقوق وحريات الابريـاء بقـدر مـا يعتـرض 
ممـا يـؤدي إلـى  على الضعف والليونة في القواعد والإجراءات التـي تفضـي اليهـا تطبيـق قرينـة البـراءة،

 فتح ثغرات في قانون الإجراءات الجنائية، تسمح لعتاة المجرمين بالخروج منها بصفتهم ابرياء.
والشيء ذاته يقال على الاتجاه المؤيد لقرينـة البـراءة، فهـو لا يعتـرض علـى الغايـة مـن الاعتـراض 

بـل علـى شـدة  –هـا أيضـا لأنـه فـي الحقيقـة يسـعى الي –المتمثلة في عدم إفلات المجرمين من العقاب 
وقسوة الإجراءات التي تتخذ قبل المتهم، تصل في كثيـر مـن الحـالات إلـى درجـة التعسـف فـي اسـتعمال 

فــي حالــة غيــاب تطبيــق قرينــة البــراءة فــي الــدعوى  –والمتمثــل فــي حــق الدولــة فــي العقــاب  –الحــق 
اء، شاءت حظوظهم أو اقدارهم ان يكونوا الجنائية. فقد اظهر الواقع جلياً قديماً وحديثاً الكثير من الابري

في موضع الاتهام، فتعرضوا لأسوأ أنواع التعـذيب والاهانـات فـي غيـاب أي احتـرام للبـراءة الأصـلية فـي 
 الإنسان.

ويظهر ان كلا الهدفين يصب في النهاية في مصلحة المجتمع، سـواء تمثلـت المصـلحة فـي عقـاب 
 .المجرمين، أو المصلحة في حرية المتهمين

الا ان انصار الاتجاه المعـارض لقرينـة البـراءة، يؤكـد بـأن مصـلحة المجتمـع تقتضـي عـدم افتـراض 
براءة المتهم في المحاكمة الجنائية، بينما أنصار الاتجاه المؤيد لقرينة البراءة يذهب عكس ذلك تماماً، 

                                                 
 .7، ص1984انظر: رمسيس بهنام، "الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً"، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )1(

 .2صادق المرصفاوي، "اصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص حسن -
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اولــى بالاهتمــام بــالقول ان النجــاح فــي عــدم ادانــة بــرئ مــن خــلال حمايــة حقــوق وحريــات المــتهم لهــو 
 إلى إفلات مجرم من العقاب. –أحيانا  –والرعاية بالنسبة للمجتمع، وان أدى ذلك 

ويدافع المعارضون بالقول ان إدانة برئ تضر فحسب، فرد أو أفراد معينين، بينما إفلات مجـرم مـن 
تماعيــة لا العدالــة يضــر المجتمــع بأكملــه، ويــرد المؤيــدون بأنــه غيــر صــحيح القــول بــأن المصــلحة الاج

يهمها مصالح الأفراد، فالأفراد هم جزء من هذا المجتمع، بل وأساس بناء المجتمـع، ومـا يصـيب الجـزء 
 من ضرر يصيب الكل بالضرر ذاته، فما يصيب الفرد يصيب المجتمع.

إذاّ هي مشكلة تعدد المصالح وتناقض مصلحة مـع أخـرى، والحـل يكمـن امـا بتغليـب مصـلحة علـى 
 ق بين المصلحتين.أخرى أو بالتوفي

وقد ساد الحل الأول في زمن سابق، وذلك بتغليب مصلحة العقاب على مصلحة حريـة الأفـراد، امـا 
في هذا الزمن يبدو ان أغلب الفقه الجنائي يؤيد اتجـاه الحريـة، ولعلـه الاتجـاه الأغلـب فـي هـذا الزمـان 

ولـيس  –دية أو الاجتماعيـة سـواء السياسـية أو الاقتصـا –يفرض نفسـه علـى مختلـف مجـالات الحيـاة 
 مقصوراً على القانون الجنائي.

ــاة، إنمــا بمــا لا يتعــارض مــع  وبــدوري أؤيــد الاتجــاه الــذي ينــادي بالحريــة وبمختلــف مجــالات الحي
ــة المفروضــة لحقــوق وحريــات  ــدنا الصــحيحة، وعليــه أؤيــد الحماي شــريعتنا الإســلامية وعاداتنــا وتقالي

راءة فــي الــدعوى الجنائيــة، علــى الا تكــون بــلا قيــود تحفــظ لتلــك المــتهم، مــن خــلال تطبيــق قرينــة البــ
 الحماية حدودها ومسارها الصحيح، وذلك من باب الحرية الملتزمة.

علـى تطبيـق قرينـة البـراءة فـي  –مـن الفقـه الجنـائي  –ويمكن القول بأنه يندر وجود مـن يعتـرض 
د وبصـورة دقيقـة ان الفقـه الجنـائي كافـة الدعوى الجنائية في الوقت الحـالي، ومـع ذلـك لا يمكـن التأكيـ

 يؤيد ذلك التطبيق.
ننتهي من ذلك كله في شأن تقييم قرينة البراءة، إلـى ان الدراسـة النظريـة والواقـع العملـي قـد اثبتـا 
اهمية تطبيقها فـي الـدعوى الجنائيـة، وذلـك لمـا لهـا مـن دور بـارز فـي فـرض التـزام السـلطات المعنيـة 

باحترام حقوق وحريات المتهم كافة وبصورة عملية على أكثـر تقـدير، ولـدورها فـي  الجنائية بالإجراءات
 صدور حكم البراءة للبريء في أقل تقدير.
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 الثاني البـــــــاب 
 آثــــار البراءة

 
 الفصل الأول

 آثار البراءة في التحقيق الابتدائي
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 البـــــاب الثاني 
 آثـــــار البـــــراءة

 
 وتقسيم:تمهيد  -

 
حتى يحقق قانون أصول المحاكمات الجزائيـة الهـدف منـه، يتعـين أن تنـتظم قواعـده مبـادئ معينـة 
متفق عليها في جميع التشريعات، مدارها أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي 

إن مُست، فـلا يكـون هـذا بات، وأن تجعل أمام ناظرها دوماً أن حرية الفرد من أقدس حقوقه الطبيعية، ف
 المساس إلا بالقدر اللازم للوصول إلى الغرض من إجراء يتخذ في سبيل المصلحة العامة.

ولما كانت إجراءات التحقيق التي تتولاها سلطة التحقيق، متعددة ومتنوعة، تتعرض في أغلبها إلى 
بصـفة البـراءة التـي تقرهـا  حرية المتهم فتقيـدها أو تنتهـك حرمـة مسـكنه أو تكشـف أسـراره، رغـم تمتعـه

قاعــدة " أن المــتهم بــرئ حتــى تثبــت ادانتــه بحكــم قضــائي بــات"، لــذا كــان مــن الضــروري إحاطــة المــتهم 
بسياج من الضمانات التـي مـن شـأنها حمايتـه ضـد تعسـف الأجهـزة القائمـة بـالتحقيق، أثنـاء مباشـرتها 

 وفق إطار قانوني أساسه قرينة البراءة.لإجراءات القبض أو التفتيش أو الاستجواب أو التوقيف، وعلى 
إذ لا نعــدو علــى الحقيقــة عنــد القــول أن البــراءة كلمــة تشــمل فــي مضــمونها الحريــة الشخصــية 
للإنسان، وأن كل قيد على تلك الحرية يعد مساساً بهذه البـراءة، ومـن ثـم فـإن أيـاً مـن ضـمانات الحريـة 

 الجنائية.الشخصية هي نتاج أعمال قرينة البراءة في الدعوى 
كما أن اصل البراءة، يضفي على المتهم صفة البراءة في مراحل الدعوى الجنائية جميعها، لاسـيما 

قواعـد الإثبـات والحكـم، إذ تبـدو خلالهمـا آثـار  –تلـك المرحلـة  –في مرحلة المحاكمة، وابرز ما يميزهـا 
تهـام أن تثبـت تـوافر جميـع البراءة بصورة جلية، لا لبس فيها ولا غمـوض، حيـث يتعـين علـى سـلطة الا 

أركان الجريمة، وجميع الوقائع المتطلبة لوقوع الجريمة ومسؤولية المتهم عنها، كما يتعين على سـلطة 
الحكم أن تبني أحكامها على الجزم واليقين في حالة صدورها بالإدانة، ومـن ثـم فـأي شـك يحـيط بعقيـدة 

 القاضي الجنائي ينبغي أن يفسر لصالح المتهم.
فهـل جـرت  –علـى نحـو مـا تقـدم فـي الفصـل التمهيـدي  –كان لقرينة البـراءة سـندها الشـرعي وإذا 

مراعاة موجبات تلك القرينة عملياً، وبعبارة أخرى، هل يمكن القول أن الشريعة الإسلامية، طبقـت قرينـة 
قواعـد الإثبـات  البراءة، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بمعاملة المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، أو في شأن

 والحكم في مرحلة المحاكمة؟.
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 للوقوف على ذلك كله، نبحث آثار البراءة في فصلين:
 الفصل الأول / آثار البراءة في التحقيق الابتدائي
 الفصل الثاني / آثار البراءة في الإثبات الجنائي
 

 

 الفصل الأول

 آثار البراءة في التحقيق الابتدائي

 
 تمهيد وتقسيم -

نت القاعدة أن الأصـل فـي الإنسـان البـراءة حتـى تثبـت ادانتـه بحكـم نهـائي، فقـد يلـزم الأمـر، إذا كا
فيهـــا مســـاس بـــالحقوق والحريـــات  –ســـابقة علـــى حكـــم الإدانـــة  –اتخـــاذ بعـــض الإجـــراءات الجنائيـــة 

 الشخصية للمتهم، ابتغاء التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى من أسندت اليه.
، والتفتيش فيه انتهاك لحرمته أو حرمـة على حريته في الحركة والتنقل يه قيدٌ فالقبض على الفرد ف

منزله، والاستجواب قد يكون فيه انتهاك لحريته في الكلام، أما التوقيف فيعـد سـلباً لكامـل حريـة المـتهم 
 فترة قد تطول.

قوقـه الشخصـية، ولما كانت أبرز آثار البراءة تتمثل في ضرورة أن يتمتع المـتهم بكافـة حرياتـه وح
بعده شخصاً بريئاً، يجب التعامل معه ومعاملته على هذا الأساس، ومن ثم فإن أي من ضمانات المتهم 
فــي مواجهــة الإجــراءات الجنائيــة الماســة بالحريــة الشخصــية، ينضــوي بلاشــك تحــت آثــار مــا يتمتــع بــه 

 المتهم من براءة أصلية مفترضة.
 ة في التحقيق الابتدائي على الوجه الآتي:على هدى ما تقدم، نتناول آثار البراء

 المبحث الأول / اثر البراءة في القواعد الأولية للتحقيق الابتدائي.
 المبحث الثاني / أثر البراءة في القبض.

 المبحث الثالث / أثر البراءة في التفتيش.
 المبحث الرابع / اثر البراءة في الاستجواب.

 التوقيف.المبحث الخامس / اثر البراءة في 
 المبحث السادس / البراءة في التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية.
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 المبحث الأول 
 أثر البراءة في "القواعد الأولية للتحقيق الابتدائي"

 

 تمهيد: -
 

التحقيــق الابتــدائي هــو مجموعــة مــن الإجــراءات القضــائية، تمارســها ســلطات التحقيــق بالشــكل 
نقيب عن الأدلة، في شأن جريمة ارتكبت، وتجميعها ثم تقديرها، لتحديـد مـدى المحدد قانوناً، بغية الت

2TP347Fكفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ( رفض الشكوى)

)1(
P2T. 

حل الـدعوى الجنائيـة، فهـي متميـزة عـن مرحلـة المحاكمـة التـي والتحقيق الابتدائي مرحلة من مرا
تعقبها، وهي متميزة كذلك عن الاتهـام الـذي يسـبق بالضـرورة كـل تحقيـق ويحـدد لـه الموضـوع الـذي 
تدور في نطاقه أعماله. ولعل المشكلة الأولى التي يثيرها هذا الموضوع هي في مـدى حتميـة مرحلـة 

ة البـــراءة، باعتبارهـــا الضـــامن الأساســـي للحريـــات الشخصـــية فـــي التحقيـــق الابتـــدائي لتطبيـــق قرينـــ
 الإجراءات الجنائية.

في ذلك أقر الكثير من الفقه الجنائي، بأن هذه المرحلة التـي نشـأت مـع نظـام التحـري والتنقيـب، 
2TP348Fسـاهمت بكـل تأكيــد فـي تحســين ضـمان حقــوق وحريـات المــتهم

)2(
P2T باعتبارهـا المرحلــة التـي تكفــل ألا ،

الات التــي تتــوافر فيهــا أدلــة كافيــة، تــدعم احتمــال الإدانــة، وفــي ذلــك تحــال إلــى المحاكمــة، غيــر الحــ
صيانة لاعتبار المتهم وسمعته من أن يمثل أمام القضاء، إذا كانت الأدلة غير كافية،كما فيـه تـوفير 
لوقت القضاء وجهده، استناداً إلى أن التحقيق الابتدائي ما هو إلا مرحلة تحضيرية للمحاكمة، حيـث 

رض الدعوى الجنائية على القضاء وهي معدة لأن يفصل فيها، وذلـك بعـد اسـتبعاد الأدلـة تكفل أن تع

                                                 
 .6هلالي عبداللاه احمد، " المركز القانوني للمتهم"، المرجع السابق، ص )1(
 The Accusatory –لجنائيـة، أحـدها يطلـق عليـه "النظـام ألاتهـامي يوجد في العالم نظامـان رئيسـيان للإجـراءات ا) 2(

Doctrine والآخر يسمى " نظام التحري والتنقيب "– The Investigative Doctrine ." 
والنظام الأول هـو أقـدم الـنظم الإجرائيـة علـى الإطـلاق، ولـذلك عرفتـه شـرائع الفراعنـة والرومـان والجرمـان، وهـو مـا 

فـي الشـريعة الإسـلامية، وهـذا النظـام هـو المتبـع حاليـاً فـي "انجلتـرا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،  يشبه نظام الحسبة
) و (المـدعي Prosecution –والهند والسودان"، وأي بلاد ذات نظام انجلو سكسوني، وفيه ثلاث اطـراف: (المـدعي 

لا الطـرفين، وهـذا هـو الحـال فـي التحقيـق )، ثم ( القاضـي ) حيـث يعتبـر محايـداً تمامـاً عـن كـ Defendant –عليه 
 والمحاكمة على السواء.

اما النظام الثاني، ففيه تضطلع اجهزة الدولة بما فيها القاضي، ببحث ومناقشة الوضع للوصـول إلـى الحقيقـة وهـي 
المـتهم  البراءة أو الإدانة، سـواء كـان ذلـك فـي مرحلـة التحقيـق أو المحاكمـة. وفـي المحاكمـة، هنـاك طرفـان فقـط همـا

 كافة الدول العربية. –من حيث المبدأ  –والمجتمع متمثلاً في النيابة والقاضي، وتتبع هذا النظام 
 .156انظر/ سعد حماد القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي، المرجع السابق، ص
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الضعيفة، واستخلاص رأي مبدئي في شأنها، تستطيع المحكمـة أن تنظـر فـي الـدعوى، وقـد اتضـحت 
2TP349Fعناصرها وتكشف أهم أدلتها، مما يدعم الاحتمال في أن يجيء حكمها أدنى إلى الحقيقة والعدالة

)1(
P2T. 

ولعل ابرز نتائج قرينة البراءة لحماية حقوق وحريـات المـتهم، فـي ظـل القواعـد الأوليـة للتحقيـق 
لبــراءة فــي الابتــدائي، تبــدو مــن خــلال قاعــدتي "حيــاد التحقيــق" و "ســرية التحقيــق"، لــذا نتنــاول اثــر ا

 القواعد الأولية للتحقيق الابتدائي في مطلبين 
 المطلب الأول / اثر البراءة في "حياد التحقيق الابتدائي".

 المطلب الثاني / اثر البراءة في " سرية التحقيق الابتدائي ".
 

 

 المطلب الأول 
 أثر البراءة في " حياد التحقيق الابتدائي "

 
والنتـائج الهامـة لأعمـال قرينـة البـراءة فـي الإجـراءات الجنائيـة،  تعد حيدة القضاء من الضـمانات

أو مـع  –باعتبار أن الأصل في القضاء الجنائي هو الفصل بين وظائفه، للحيلولـة دون التحيـز ضـد 
المتهم، وقد قيل في هذا المعنى انه في المسألة الجنائية، إذا توقف كل شـيء علـى شـخص واحـد  –

هام وجمع الأدلة وتقديرها والفصل فيما ينسب إلى المتهم، فإنه من الواضح يملك وحده الحق في الات
إن هذا الشخص يملك الإضرار بالمتهم أو الحكم لصالحه متى شاء ذلك، ومن هنـا فـإن مبـدأ الفصـل 
بين وظائف القضاء الجنائي هو ضمان لحياد القضاء الجنـائي، حتـى اعتبـر الـبعض إن الفصـل بـين 

2TP350Fائي، أشبه بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةوظائف القضاء الجن

)2(
P2T. 

ولاشك أن تطبيق قرينة البراءة ونتائجهـا العمليـة أثنـاء التحقيـق الجنـائي يفـرض ضـرورة الفصـل 
يــث تبــدو أهميــة تلــك الضــرورة مــن عــدة جوانــب، نبــين أبرزهــا فــي بــين ســلطتي التحقيــق والاتهــام، ح

 -التالي:
 

يوجد بين سلطتي الاتهام والتحقيق، اختلاف أساسي، سواء من حيث الدور أو التكييف   /أولا 
القــانوني، فــدور الاتهــام، هــو تحريــك الــدعوى الجنائيــة، ثــم تجميــع الأدلــة التــي تســاند الاتهــام، 

حيــث يمثــل الاتهــام دور الادعــاء فــي الــدعوى الجنــائي، ومــن ثــم فهــو وتــدعيمها لــدى القضــاء، 

                                                 
 .615في هذا المعنى: محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صانظر  )1(
 .657احمد فتحي سرور، "الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، المرجع السابق، ص) 2(
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بالضرورة طرفاً يواجه المتهم، ويقف منه موقف الخصـومة أو علـى الأقـل موقـف مـن يسـعى فـي 
غير مصلحته. أما التحقيق الابتدائي هو التنقيـب عـن جميـع أدلـة الـدعوى، سـواء مـا كـان منهـا 

فـي حيـدة تامـة، وبغيـر رأي  –ه، ثـم التـرجيح بينهـا ضـد مصـلحة المـتهم أو مـا كـان فـي مصـلحت
واتخاذ قرار بمدى كفاية الأدلة لإحالة المتهم إلى المحاكمة. أي  –مسبق فيه انحياز ضد المتهم 

أن سلطة التحقيق لا تقف موقف الخصومة من المتهم. بل تسـعى إلـى اكتشـاف الحقيقـة، سـواء 
هـــذا النحـــو "حكمـــاً محايـــداً" بـــين الاتهـــام أكانـــت ضـــد المـــتهم أم لمصـــلحته، فهـــي تمثـــل علـــى 

2TP351Fوالمتهم

)1(
P2T. 

 
نظراً لما تتسم به إجراءات التحقيق الابتدائي من صفات القسر والحد من حريـة الأفـراد،   / ثانيا

جــراءات مــن نتــائج بالغــة الأهميــة حــول ثبــوت الاتهــام مــن عدمــه، فــإن ومــا يترتــب علــى تلــك الإ
أعمــال قرينــة البــراءة تتطلــب أن تتمتــع الجهــة القائمــة بــالتحقيق بالحيــدة المطلقــة. وهــذه الصــفة 

2TP352Fبالتحديــد هــي التــي تفرضــها بعــض تلــك الإجــراءات

)2(
P2T التحقيــق  –. بينمــا الجمــع بــين الســلطتين

في يد جهة واحدة، يفضي إلى أن تكون تلك الجهة خصماً ومحققاً في آن واحد. وما  –والاتهام 
المسـند للفـرد، ذات مصلحة في إثبـات الاتهـام  –هذه الجهة  –كان الخصم محايداً، حيث تصبح 

مما قد يدفع بها إلى عدم مراعاة مبدأ "الأصل في المتهم البراءة "، الأمر الذي قد يسمح بضـياع 
2TP353Fمعالم للجريمة كانت تؤدي إلى براءته

)3(
P2T. 

 
ة التحقيــق فــي الــدعوى إلــى قاضــي التحقيــق، يضــفي علــى التحقيــق إن إســناد مهمــ  / ثالث��ا

الابتدائي الصفة القضائية، وهـو أمـر فـي حـد ذاتـه ضـمانة هامـة لأعمـال قرينـة البـراءة فـي حـق 
2TP354Fالمتهم

)1(
P2T ولاشك انه إسناد في محله، باعتبار أن مهمة التحقيق في ذاتها قضـائية، إذ هـي فـي .

2TP355Fحقيقتها فصل في نزاع بين ادعاء يرجح إدانة المتهم، وبين متهم يتمسك بأصله البرئ

)2(
P2T. 

 

                                                 
 .621انظر في هذا المعنى: محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(
 انظر في هذا المعنى/) 2(

، 1988ع المصــري"، الجــزء الأول، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، مــأمون ســلامة، "الإجــراءات الجنائيــة فــي التشــري -
 .573ص

 .406انظر في هذا المعنى/ حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص) 3(
إذ ان بعض النظم القانونية، كالقانون الياباني، والقـانونين الكـويتي والمصـري، جمعـت بـين سـلطتي الاتهـام والتحقيـق  )1(

 .643ي يد الادعاء العام. انظر في ذلك: محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صف
 .643لمرجع السابق، صا) 2(
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بناء على ما تقدم ونتيجة للبراءة التي يتمتع بها المـتهم ابتـداءا، فقـد درجـت تشـريعات الكثيـر مـن 
الدول إلى الفصل بين سلطة التحقيق الابتدائي وبـين سـلطة الاتهـام، وتخويـل الأولـى لقاضـي التحقيـق 

 العراقي من تلك النتيجة؟.وقصر الثانية على الادعاء العام. فما هو موقف المشرع 
 
 

Pموقف التشريع العراقي من  

"
P  حياد التحقيق الابتدائيP

" 
 

إن كانت بعض التشريعات العربية قد جمعت بين سلطتي الاتهـام والتحقيـق الابتـدائي (كالتشـريعين 
2TPالمصري والأردني )

 
356F

)3(
P2T فـإن المشـرع العراقـي قـد أكـد علـى مبـدأ الفصـل بـين السـلطتين، فخـص قاضـي .

ت إشرافه، بتولي مهمة التحقيق، واعتبرهم الجهة المختصة أصلاً التحقيق والمحققين الذين يعملون تح
2TP357Fبهذه المهمة

)4(
P2T. 

ولا تعني إجازته للادعاء العام التحقيق في حالة غياب قاضي التحقيق من مكان الحادث، أنه جمع 
2TP358Fفتلك حالة استثنائية لا تضر بقيام القاعدةبين السلطتين، 

)5(
P2T. 

إنما ما نجده متعارضاً مع قرينة براءة المـتهم، مـا سـمح بـه المشـرع العراقـي، للمسـؤول فـي مركـز 
لأولى إذا صدر إليه أمر الشرطة، من تولي مهمة التحقيق، ومنحه سلطة التحقيق، وذلك في حالتين، ا

من قاضي التحقيق أو المحقـق، والثانيـة إذا اعتقـد المسـئول فـي مركـز الشـرطة إن إحالـة المخبـر عـن 
ــالم  ــى ( ضــياع مع ــؤدي إل ــق، ممــا ي ــه إجــراءات التحقي ــؤخر ب ــق، ت ــى قاضــي التحقي ــوع الجريمــة عل وق

2TP359Fالجريمة، أو الإضرار بسير التحقيق أو هرب المتهم)

)1(
P2T. 

إذ لاشك أن المشرع العراقي لم يكن موفقاً في هذا الاتجاه، باعتبار أن المسؤول في مركز الشـرطة 
يعد من رجال السلطة التنفيذية، كما تنقصه ابـرز عناصـر هـذا العمـل مـن مـؤهلات وخبـرات قانونيـة أو 

علــى ســلامة التحقيــق أم علــى حريــات الأفــراد، لاســيما فــي  قضــائية، الأمــر الــذي يشــكل خطــورة ســواء
تقــدير  –المشــرع العراقــي  –الحالــة الثانيــة عنــدما يقــرر مــن تلقــاء نفســه القيــام بــالتحقيق، حيــث جعــل 

القيــام بــالتحقيق متروكــاً للمســؤول فــي مركــز الشــرطة، وهــو أمــر نعتقــد بخطورتــه البالغــة علــى حقــوق 
 بقرينة البراءة. وحريات المتهم، وخرقاً لتمتعه

                                                 
, 1952لسـنة  353لمعدل بقـانون رقـم ا 1950لسنة  150) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 199انظر م() 3(

) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني  53, 2الذي أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي. وأنظر م(
 .1961لسنة  9رقم 

 .1971لسنة  23) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  51، 1انظر م () 4(
 .1979لسنة  159) من قانون الادعاء العام رقم 3انظر م () 5(
 /أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.50انظر م ( ) 1(
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) 50وهي التي منحها المشرع للمسؤول فـي مركـز الشـرطة وفـق المـادة ( –إذ أن سلطات المحقق 
2TP360Fوالتي يتخذها من تلقاء نفسه، ليسـت بالقليلـة أو الهينـة، مـن ذلـك سـلطته بنـدب خبيـر –

)2(
P2T أو إرغـام ،

2TP361Fمكــين مــن الكشــف علــى جســمهالمــتهم علــى الت

)3(
P2T الفــض أو الإطــلاع علــى الأشــياء المضــبوطة ســواء ،

2TP362Fكانت أوراقاً مختومة أو مغلقة

)4(
P2T2، إصدار الأمر بالتكليف بالحضـور للمـتهم أو غيـرهTP363F

)5(
P2T بـل إن للمحقـق .
2TP364Fسلطة توقيف المتهم في الجنايات إذا كان في ألاماكن النائية عن مركز دائرة القاضي

)6(
P2T. 

2TP365Fوأكثــر مــن ذلــك لــه ســلطة اســتجواب المــتهم

)7(
P2T وكــل ذلــك لاشــك لــدينا بــأن لــه تبعــات خطيــرة علــى .

 –قبل ثبـوت الإدانـة  –المتهم متجسدة في انتهاك نتائج البراءة التي لا تسمح المساس به أو بحرياته 
 إلا بإجراء قانوني صادر عن الجهة المختصة به أصلاً دون غيرها.

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  الثانيالمطلب 

 أثر البراءة في " سرية التحقيق الابتدائي "
 

                                                 
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 69انظر م (  )2(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 70انظر م ( ) 3(
 /ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.84انظر م ( ) 4(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 87انظر م ( ) 5(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 112انظر م ( ) 6(
 ن قانون أصول المحاكمات الجزائية.) م 123انظر م ( ) 7(
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يعنــي مبــدأ ســرية التحقيــق الابتــدائي إن جمهــور النــاس لا يصــرح لهــم بالــدخول فــي المكــان الــذي 
يجري التحقيق فيه، ولا تعرض محاضر التحقيق لإطلاع الناس، ولا يجوز للصـحف وغيرهـا مـن وسـائل 

دائي ليست مبدأ مطلقاًُ◌، وإنما هـي نسـبية، فالأصـل انـه لا الإعلام إذاعتها، إلا أن سرية التحقيق الابت
سرية إزاء أطراف الدعوى ووكلائهم، ولكن إزالة السرية بالنسـبة للأطـراف ليسـت بـدورها قاعـدة عامـة، 

2TP366Fفثمــة قيــود واســتثناءات تــرد عليهــا

)1(
P2Tذ منــذ نشــأت مرحلــة التحقيــق الابتــدائي فــي ظــل نظــام التحــري ، إ

والتنقيب، وهي تتسم بطابع السرية، فهي من حيث المبدأ لا تتيح للخصوم ولا للجمهور فرصة حضـور 
 –الإجراءات، غير أن حق المتهم في محاكمة قانونية وفقـاً لقرينـة افتـراض براءتـه، حتـى تثبـت إدانتـه 

يقتضـي ضـمان حـق المـتهم فـي الـدفاع عـن طريـق أحاطتـه علمـاً  –لإجرائيـة وفي إطار مبدأ الشرعية ا
بكل جوانب الدعوى، مما يستلزم مباشرة إجراءات التحقيق في حضوره، حتى يكون على بينة مما يدور 
حوله، كما لا يسمح بجمع أدلة الاتهام في الظلام من وراء ظهره، حتى يستطيع تقديم دفاعه المناسـب 

2TP367Fاسبفي الوقت المن

)2(
P2T. 

وبناء على ما تقدم فإن ضرورة حماية المتهم وحقوقه التي يتمتـع بهـا أثنـاء التحقيـق وفقـاً لقرينـة 
ية في التحقيق الابتـدائي، تبـدو واضـحة جليـة، لاسـيما البراءة، والتي تفرض بدورها أهمية تطبيق السر 
 -إذا تناولنا تلك النتيجة من خلال النقاط التالية:

 

تــؤدي ســرية التحقيــق الابتــدائي إلــى حمايــة اعتبــار وســمعة المــتهم، حيــث تتــرك علانيــة   / ولاأ
يـق بعـد التحقيق انطباعاً سيئاً لدى الناس، من الصعب أن يمحى حتى ولـو قـررت سـلطة التحق

 ذلك برفض الشكوى.
فإذا كانت العلانية في مباشرة الإجراء، هـي مـن الضـمانات التـي تكفـل حيـدة مباشـرة الإجـراء 
وتطبيقــه الســليم للقــانون، وتضــفي فــي الوقــت ذاتــه الاطمئنــان فــي نفــوس المخــاطبين بأحكــام 

ائي وان حققـت القانون وترضي شعورهم بالعدالة، فـان هـذه العلانيـة فـي مجـال التحقيـق الابتـد
هذه المنافع إلا انه قد تنتج أضرار تفوق منافعها، أبرزها ما يتعلق بشخص المـتهم، ومـا يلقـاه 

2TP368Fمن تشهير على حـين قـد ينتهـي التحقيـق بإظهـار عـدم صـحة التهمـة المنسـوبة إليـه

)1(
P2T لـذلك ،

                                                 
 .631محمود نجيب حسني، " شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص) 1(
 انظر في هذا المعنى/) 2(

 . 22، ص1978 1، ع2سامي حسني الحسيني، "ضمانات الدفاع"، مجلة الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، س
 .236، ص1974لكويت، انظر في ذلك: عبدالوهاب حومد، "الوسيط في الإجراءات الجزائية الكويتية"، دار القبس، ا) 1(

 .579، المرجع السابق، ص1مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"، ج -



 
 

  )130 ( 

واسـتناداً إلـى افتـراض بـراءة المـتهم، يجـب أن تحــاط إجـراءات التحقيـق مـع المـتهم بشـيء مــن 
2TP369Fالسرية حفاظاً على سمعته واعتباره

)2(
P2T. 

 
تســاهم الســرية فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي فــي صــيانة اســتقلال المحقــق وحيــاده مــن   /ثاني��ا 

التأثير المفسد لوسائل الإعلام، التي قد تتخذ اتجاهاً متحيزاً ضـد المـتهم أو لمصـلحته. كمـا قـد 
2TP370Fيمةيترتب على معرفة سير التحقيق، التأثير على الشهود أو طمس بعض معالم الجر 

)3(
P2T. 

 
إن لـم  –إن إجراءات هذا التحقيق تستهدف التنقيب عن أدلة قـد يحـاول المجـرم الحقيقـي   /ثالثا 

أو غيره ممن قـد يكـون لـه مصـلحة فـي ذلـك، إخفاءهـا أو تشـويهها، ولـذلك  –يكن هو المتهم 
ضــياً خطـة بارعــة وتـدبيراً محكمـاً لالتقــاط هـذه الأدلــة واسـتظهارها وتجميعهــا، كـان التحقيـق مقت

2TP371Fفيتعين أن يجري ذلك في سرية، تفادياً لمحاولات الإفساد أو التشويه

)4(
P2T. 

 
راءة، هي سرية سرية التحقيق المقصودة في هذا الصدد والتي تتفق مع أعمال قرينة الب  /رابعا 

التحقيــق بالنســبة للجمهــور، بينمــا هــي علنيــة بالنســبة للخصــوم ووكلائهــم، وفــي ذلــك تحقيقــاً 
للتوازن المطلوب بين مصلحة المتهم في الحرية ومصلحة الدولة في جمـع الأدلـة لإقـرار حقهـا 

بتمكينـه في العقاب، إذ انه في إزالة السرية إزاء أطراف الدعوى، تـوفير الضـمانات لكـل مـنهم، 
من رقابة الإجراءات والاطمئنان على سلامتها، وإثـارة أسـباب بطلانهـا فـي الوقـت الملائـم، كمـا 
تمكــن كــل خصــم مــن العلــم بالأدلــة التــي تقــدم ضــده، فيتــاح لــه إبــداء رأيــه فيهــا ودحضــه، ممــا 

2TP372Fيساهم في حسن سير التحقيق وسرعة كشف الحقيقة

)5(
P2T. 

 
 

فضلاً عن ذلك فإن إجراءات التحقيـق التـي تـتم فـي علانيـة تكـون فـي وجـدان الإنسـان، أقـرب إلـى 
والخفـاء، والمـتهم لـه حساسـية مرهفـة تـدخل إلـى قلبـه الشـك فـي كـل مـا الحقيقة ممـا يجـري فـي السـر 

يجري بعيـداً عـن نظـرة وفـي غيبتـه، مهمـا طابقـت الحقيقـة والواقـع. ومجـرد تمكـين المـتهم مـن حضـور 

                                                 
 .167بق، صسعد حماد القبائلي، المرجع السا )2(
 .663محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص) 3(
  .631محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص )4(
 انظر في هذا المعنى:) 5(

 .265صطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائي", المرجع السابق، صمحمود محمود م -
 .170سعيد حسب االله عبداالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص -



 
 

  )131 ( 

التحقيق ومعرفة ما يتم من إجراءاته يحدوه إلـى الثقـة فـي سـلامتها، ويبعـث فـي نفسـه الطمأنينـة التـي 
2TP373Fالدفاع التي يجب توفيرها للمتهمتعد من أهم ضمانات 

)1(
P2T. 

 
 

Pموقف التشريع العراقي من  

"
P التحقيق الابتدائي  يةسرP

" 
/ أ ) مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة علـــى انـــه ( للمـــتهم وللمشـــتكي 57نصـــت المـــادة (

 وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق).
اءات التحقيـق واقتصـر نستنتج من هذا النص إن المشرع العراقي، قد اخذ بمبدأ حضور المتهم إجر 

الســرية علــى الجمهــور، وهــو مــا يعــرف بالســرية النســبية، وهــي القاعــدة العامــة لــدى التشــريع العراقــي 
2TP374Fومعظم التشريعات العربية، والاستثناء هو جعل التحقيق الابتدائي سرياً بصورة مطلقة

)2(
P2T. 

هـذا الاسـتثناء قـد يعـود فـي معظمـه إمـا إلـى حالـة الضـرورة أو إلـى حالـة الاسـتعجال، حيـث تكـون 
الحالة الأولى عنـدما يترتـب علـى اشـتراط حضـور المـتهم إجـراءات التحقيـق، الإضـرار بسـيره أو تعطيـل 

ه لهما تأثير على من يتناولهم التحقيق، ويتوافر الاسـتعجال مجراه، كأن يكون مركز المتهم أو شخصيت
حين يخشى على الأدلة من الضـياع إذا مـا انتظـر المحقـق حضـور المـتهم، كمـا لـو كـان الشـاهد الـذي 

2TP375Fيريد المحقق سؤاله مشرفاً على الموت أو على وشك السفر إلى الخارج

)3(
P2T. 

) 57ويبدو إن المشرع العراقي قد اخذ بحالة الضـرورة دون حالـة الاسـتعجال، حيـث نصـت المـادة (
على انه "للقاضي أو المحقق أن يمنع أياً منهم مـن الحضـور، إذا اقتضـى الأمـر ذلـك، لأسـباب يـدونها 

 ورة".في المحضر على أن يبيح لهم الإطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضر 
ولقد رأى البعض في صدد تفسـيره للقـانون الكـويتي إن الاسـتعجال ممـا تشـمله الضـرورة، ومـن ثـم 

2TP376Fفلا لزوم لذكره استقلالاَ◌ً 

)1(
P2T في حين أن هناك فارقاً جوهرياً بين الضـرورة والاسـتعجال، فعنـدما تتحقـق .

                                                 
 .413حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص) 1(

عمر السعيد رمضان، "أصول المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني"، الـدار المصـرية للطباعـة والنشـر، القـاهرة،  -
 .305، ص1971

 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.77انظر نص م ( )2(
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني. )64/1والمادة (

 .222رجع السابق، صانظر في ذلك: سامي الحسيني، "ضمانات الدفاع"، الم) 3(
 ) الفقرة الأولى والثانية.77وقد نص على تلك الحالتين المشرع المصري في م(

) توجــب بهــا غيبــة الخصــوم، بقولهــا ( للمشــتكي عليــه 64/1وقــد أضــاف المشــرع الاردنــي حالــة ثالثــة فــي نــص م (
 اع الشهود).والمسؤول بالحال والمدعي الشخصي... الحق في حضور جميع أعمال التحقيق، عدا سم

 .237عبدالوهاب حومد، المرجع السابق، ص) 1(



 
 

  )132 ( 

وم الذين قامت بشأنهم، وتتقرر السـرية بقـرار صـريح مـن المحقـق، حالة الضرورة يمتنع حضور الخص
بينما في "الاستعجال" فإن التحقيق لا تتقرر سريته حقيقة بالنسبة للخصوم، فللخصم حق الحضور إذا 
ما سمحت له ظروفه بذلك، وبمعنـى أوضـح فـإن قيـام السـرية فـي هـذه الحالـة يتوقـف فـي الواقـع علـى 

2TP377Fة المحققظروف الخصم لا على إراد

)2(
P2T. 

ومع ذلك فقد ذهب الفقه إلى أن هناك من الإجراءات، ما لا يمكن أن تثور بصدده حالـة الضـرورة، 
ويتعــين إجراؤهــا دائمــاً فــي حضــور المــتهم والخصــوم عمومــاً، نظــراً لأن مصــلحة التحقيــق ذاتهــا تتطلــب 

بتهم، وقصد بذلك إجراءات التفتيش، استناداً إلى أن التفتيش إجراء إجراءها في حضورهم وليس في غي
ــا  ــي بوشــر فيه ــي اللحظــة الت ــه يتحقــق ف ــدليل المســتفاد من ــل المحكمــة وان ال ــه مــن قب يســتحيل إعادت

2TP378Fالإجراء

)3(
P2T. 

ولاشك لدينا إن تغييب المتهم عن حضـور إجـراءات التحقيـق أمـر يتنـافى مـع قرينـة بـراءة المـتهم، 
وما تفرضها من وجوب معاملته على هذا الأساس، ومن ثم حضور جميع إجراءات التحقيق الابتـدائي، 

قــاً صــريحاً مــن حقــوق المــتهم، لــذلك لا يجــوز حرمانــه منهــا إلا فــي أضــيق الحــدود ووفقــاً لحالــة يعــد ح
الضرورة فقط، على أن تبين الأسـباب التـي بنيـت عليهـا تلـك الحالـة، وهـو مـا أوجبـه القـانون العراقـي، 

2TP379Fوقد أحسن في ذلك

)4(
P2T. 

إلا إن الحفــاظ علـــى ســـرية التحقيـــق، لا يتعلـــق بعـــدم جـــواز حضـــور الجمهـــور إجـــراءات التحقيـــق 
ته أو الابتدائي فحسب، وإنما يتعلق أيضا بكتمان أسرار التحقيق لمن اطلع عليه أو علم به بحكم وظيف

مهنته. وهو ما يفـرض التزامـاً علـى كـل مـن باشـر التحقيـق أو اتصـل بـه أو علـم بـه بحكـم وظيفتـه أو 
مهنتـه، بالمحافظــة علــى ســرية التحقيـق، وعــدم إفشــائها أو نشــرها بإحـدى طــرق العلانيــة، أي الالتــزام 

2TP380Fبعدم تسرب أيُ من معلومات التحقيق إلى الجمهور

)5(
P2T. 

 

                                                 
 .223سامي الحسيني، المرجع السابق، ص )2(
 .585، المرجع السابق، ص1مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"، ج )3(

 .326، ص1986"شرح قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة،  فوزية عبدالستار، -
/أ) 57لتحقيق عن جادة الصـواب. انظـر المـادة (ان تسبيب قرار السرية، لاشك انه يقف حائلاً امام من يحاول حرف ا )4(

   من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
 انظر في هذا المعنى:) 5(

 .587، المرجع السابق، ص1ون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"، جمأم -



 
 

  )133 ( 

بنــاء علــى ذلــك، والتزامــا بحــق المــتهم فــي الاحتفــاظ بقرينــة براءتــه مــن جهــة، وتحفظــاً علــى أدلــة 
2TP381Fالتحقيــق مــن جهــة أخــرى، اعتبــر القــانون العراقــي أي خــرق لســرية التحقيــق جريمــة معاقــب عليهــا

)1(
P2T .

حيــث شــمل هــذا الالتــزام كــل شــخص وصــل إليــه ســر مــن أســرار التحقيــق بحكــم وظيفتــه ( كالقاضــي 
والمحقق وأعضاء الادعاء العام وكتاب قلم المحكمة ) أو بحكم مهنته ( كـالخبير والطبيـب والمحـامي)، 

ة التحقيـق كذلك يسري هذا الالتزام على الشهود وكل من له علاقة بالقضية الذين تم تحذيرهم من سلط
2TP382Fبوجوب المحافظة على سرية المعلومات

)2(
P2T. 

ننتهي مما سبق في شأن اثر البراءة في المبادئ الأولية للتحقيق الابتدائي، انـه لا يمكـن الاسـتناد 
ي، دون العمل بالمبـادئ الأوليـة لهـا متمثلـة بحيـاد التحقيـق إلى إجراءات عادلة في ظل التحقيق الجنائ

وفصــله عــن ســلطة الاتهــام، بمــا لا يســمح بوجــود تحقيــق منحــاز يقــف موقــف الخصــومة مــن المــتهم، 
أي مبـادئ التحقيـق  –ويضمن عدم المساس به إلا بالقدر اللازم الذي يفرضه التحقيق، ومتمثلة أيضا 

ة للجمهور دون الخصوم، مما يؤدي إلى حماية سمعة واعتبار المتهم بسرية التحقيق بالنسب –الأولية 
بل وحمايته شخصياً، وان ذلك كله مـن مفترضـات تطبيـق قرينـة البـراءة ونتائجهـا فـي حـق المـتهم فـي 

 مرحلة التحقيق الابتدائي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
) من قانون العقوبات العراقي على انه ( يعاقب بـالحبس مـدة لاتزيـد علـى سـنتين وبغرامـة 236/1صت المادة (حيث ن) 1(

لا تزيد على مـائتي دينـار أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين مـن نشـر بإحـدى طـرق العلانيـة: اخبـاراً بشـأن محاكمـة قـرر 
نايـة أو جنحـة أو وثيقـة مـن وثـائق هـذا التحقيـق، القانون سريتها أو منعت المحكمة نشرها، أو تحقيقاً قائماً في ج

 إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت اذاعة شيء عنه.
) عقوبات عراقي، بذات العقوبة السابقة، كل من علم بحكـم وظيفتـه أو مهنتـه أو صـناعته 437كما عاقبت المادة (

 أو فنه أو طبيعة عمله بسر فافشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 .174سعيد حسب االله، " شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص )2(



 
 

  )134 ( 

 المبحث الثاني 
 أثـــر البـراءة في "القبض"

 
تي تتخـذها السـلطة فـي مواجهـة شـخص لازال متهمـاً تفتـرض يعد القبض من أخطر الإجراءات ال

أساسـاً الحـد مـن  –فيه البراءة، استناداً إلى أن الأصل في الإنسان التمتع الكامل بالحريـة فـلا يجـوز 
 –بصـورة أو بـأخرى  –هذه الحرية، إلا إن مقتضيات المصلحة العامـة قـد تتطلـب تقييـد هـذه الحريـة 

 ضع الاتهام.إذا وضع هذا الإنسان في مو 
ولما كان القبض إجراء يمس الإنسان في ابرز حرياته وحقوقه، فقد حرصت التشريعات الإجرائية 
على أن تحصر هذا الإجراء بيد سلطة قضائية مختصة، لما يتوسم فيها من استقلال وحيدة ونزاهـة، 

الضـرورة أو تكفل مـن خلالهـا حمايـة بـراءة المـتهم المفترضـة، ومـع ذلـك قـد تسـتدعي بعـض حـالات 
الاستعجال، تخويل هذا الإجراء إلى غيـر تلـك السـلطة، ممـا يشـكل مساسـاً بأعمـال قرينـة البـراءة فـي 

 التحقيق الجنائي.
 -بناء على ما تقدم نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول / ماهية القبض
 المطلب الثاني / اثر البراءة في "القبض بناء على أمر "

 الثالث / اثر البراءة في " القبض بدون أمر ".المطلب 
 
 
 

  الأول المطلب 
 ماهية القبض

 

للوقــوف علــى ماهيــة القــبض، نتنــاول القــبض فــي مفهومــه ومضــمونه، ثــم فــي طبيعــة القــبض 
 -وتمييزه عما يشتبه به، على الوجه الآتي:

 
 
 
 



 
 

  )135 ( 

 

 مفهوم القبض/ أولا 
ــاء القــبض اتخــاذ الاحتياطيــات اللازمــة ــه، ووضــعه تحــت يــراد بإلق ــة المقبــوض علي ــد حري ، لتقيي

تصرف الجهة المخولـة بإلقـاء القـبض عليـه، لفتـرة زمنيـة معينـة تسـتهدف منعـه مـن الفـرار، تمهيـداً 
2TP383Fلاستجوابه من الجهات المختصة

)1(
P2T. 

يحظ القبض على تعريف مـن قبـل القـانون العراقـي، كمـا لـم نجـد لـه تعريفـاً فيمـا اطلعنـا مـن  ولم
القــوانين العربيــة، وكثيــر مــن الفقــه الجنــائي حــاول إيــراد تعريــف للقــبض، ولكــن يبــدو لنــا إن تعريــف 
محكمة النقض المصرية كان أكثرها دقة وشمولية، حين قررت إن القبض علـى شـخص هـو إمسـاكه 

ه وتقييد حركتـه، وحرمانـه مـن حريتـه فـي التجـول كمـا يريـد، دون أن يتعلـق الأمـر بقضـاء من جسم
2TPفترة زمنية معينة

 
384F

)2(
P2T. 

 
 

 مضمون القبض/ ثانيا 
قوام القبض هو حرمان الشخص من حريته في الحركة والتجول، بحيث لا يمكنه قيادة نفسه إلى 

شاء، إذ يصبح أمـر القيـادة بيـد القـابض عليـه، ويتميـز القـبض بأنـه حرمـان مقصـود، ينصـب حيث ي
على شخص محـدد، وقابـل للتنفيـذ جبـراً لكـن زمـن هـذا الحرمـان لـيس مـن خصـائص القـبض، وعليـه 
يمكن القول إن القبض يقوم علـى ثلاثـة أسـس هـي، حرمـان الشـخص مـن حريتـه فـي التنقـل، وبأنـه 

بمعنـى انـه قابـل  –سواء كان مادياً أو معنويـاً  -ن يصاحب هذا الحرمان إكراه حرمان مقصود على أ
للتنفيذ جبراً، فإذا تـم القـبض بصـورة مشـروعة، أي وفقـاً للقـانون فهـو قـبض قـانوني، وإلا عـدَّ قبضـاً 

2TP385Fغير مشروع، يحاسب عليه قانون العقوبات باعتباره جريمة

)3(
P2T. 

 
 

 طبيعة القبض/ ثالثا 
إن القبض هو حجر علـى حريـة المـتهم بتقييـد حركتـه فـي التجـول، ومـن أجـل ذلـك كـان القـبض 

ومـن ثـم لا يمكـن اعتبـاره مـن إجراء خطيراً لما يتضمنه مـن اعتـداء علـى الحريـة الشخصـية للمـتهم، 

                                                 
 .334، مطبعة دار السلام، بغداد، ص1سامي النصراوي، "دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية"، ج )1(
 .853، ص171، رقم 20، س9/6/1969نقض مصري في ) 2(
 .225ر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صانظر في هذا المعنى: محمد زكي ابو عام )3(

  ) من قانون العقوبات العراقي.421وانظر نص م (



 
 

  )136 ( 

إجراءات التحري وجمع الأدلة، وإنما يكون دائماً مـن إجـراءات التحقيـق، حيـث لا يجـوز القـبض علـى 
ومنحه استثناء لأعضـاء  –كقاعدة عامة  –أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من قاض أو محكمة 

2TPالضبط القضائي في حالات محددة حصراً 

 
386F

)1(
P2T. 

 
 

 تمييز القبض/ رابعا 
مـع  –عمليـاً  –مع بعـض المصـطلحات الإجرائيـة، كمـا قـد يتشـابه  –نظرياً  –قد يتشابه القبض 

 ية، ولعل ابرز ما يثير هذا التشابه، الأمر بالحضور، وإجراء الاستيقاف.بعض الإجراءات التحقيق
 

    المقارنة بين الأمر بالحضور والأمر بالقبض /أ  
يجمع بين الأمرين أنهما يتضمنان تكليفاً بالحضور، ويفرق بينهما تجـرد الأول مـن القهـر 

مر بالحضـور جـائز فـي جميـع وانطواء الثاني عليه، ويتفرع عن هذا الفارق اخـتلاف ثـان: فـالأ
الجرائم، أما الأمر بالقبض فغير جائز إلا في فئة محدودة من الجرائم، ويعلل ذلك إن هذا الأمر 
يتضمن سلباً للحرية، ومن ثم كان غير جائز إلا في الجرائم التي تمثل خطورة معينة تبرر ذلك 

2TPالإجراء

 
387F

)2(
P2T. 

 
    المقارنة بين إجراء الاستيقاف وإجراء القبض /ب  

ــة  ــى كــل شــخص يضــع نفســه طواعي الاســتيقاف إجــراء مخــول لرجــال الســلطة العامــة، عل
موضـع الشــك، يجــوز لهــم بمقتضـاه تقييــد حريتــه فــي الحركـة، تقييــداً عرضــياً عــابراً، لا يتعــدى 

 ليه فإن شروط الاستيقاف تتمثل في أمرين:إيقافه لمجرد سؤاله، وع
الأول: اشــتباه تبــرره ظــروف وضــع الشــخص فيهــا نفســه طواعيــة واختيــاراً موضــع الريــب 

 والظنون، تولد لرجل السلطة العامة "حقاً في استيقافه".
2TP388Fوالثاني: هذا الحق لا يعطي لرجل السلطة أكثر من إيقاف المتهم لسؤاله

)3(
P2T. 

على إن الاستيقاف مقيد بشرطين: الأول: ألا يتعدى زمنياً الوقت اللازم لسؤال المسـتوقف، 
فإذا اسـتطال زمـن الإيقـاف عـن الوقـت الـذي يسـتغرقه إلقـاء السـؤال، وتلقـي الإجابـة، كـان فـي 

 الأمر قبضاً لا استيقافاً.
                                                 

 .483، ص1مة، "الإجراءات الجنائية الجنائية في التشريع المصري"، جانظر في ذلك: مأمون سلا )1(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.92) و(50وانظر نص المادتين (

 .696ئية"، المرجع السابق، صمحمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنا )2(
 .242لإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صمحمد زكي ابو عامر، "ا )3(



 
 

  )137 ( 

ــاني: ألا يتضــمن تن ــه الث ــه، يمكــن أن يكــون في ــاً للمتحــري عن ــذ الاســتيقاف تعرضــاً مادي في
2TP389Fمساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها، وألا عدّ ذلك قبضاً لا استيقافاً 

)1(
P2T. 

 الي:على ذلك يمكن وضع فروق أساسية بين الاستيقاف والقبض، تتمثل في الت
القبض من إجراءات التحقيق أساساً ويقوم به أعضـاء الضـبط القضـائي، بينمـا الاسـتيقاف 
من إجراءات الاستدلال ويقوم به أيُ من رجال الأمن، والقبض ينفـذ علـى شـخص قامـت دلائـل 
كافيــة علــى اتهامــه بجريمــة معينــة، أمــا الاســتيقاف فيتخــذ حيــال شــخص وضــع نفســه موضــع 

ستلزم التحري عنه بالسؤال، والقبض إجـراء قـد تسـتخدم فيـه القـوة اللازمـة الريبة والشك، مما ي
لتنفيذه عند المقاومـة، أمـا الاسـتيقاف فـلا تسـتخدم فيـه القـوة أثنـاء إجرائـه. كمـا إن القـبض لا 

2TP390Fيكون إلا بعد وقوع الجريمة، أما الاستيقاف غالباً ما يتخذ للتحري وقبل وقوع الجريمة

)2(
P2T . 

 
 
 

  الثانيالمطلب 
 اثر البراءة في " القبض بناء على أمر "

 
يتركــز اثــر البــراءة فــي القــبض بنــاء علــى أمــر فــي بيــان الجهــة المخولــة بإصــدار أمــر القــبض، 

اء القـبض مـن حيـث جسـامة الجريمـة، ومـا يجـب أن يشـتمل عليـه أمـر والشروط الـلازم توافرهـا لإجـر 
 القبض من بيانات. عليه نبحث هذا المطلب في فروع ثلاث

 الأول: اثر البراءة من حيث الجهة المخولة بإصدار أمر القبض.
 الثاني: اثر البراءة من حيث جسامة الجريمة.

 أمر القبض من بياناتالثالث: اثر البراءة من حيث ما يجب أن يشتمل عليه 
 
 
 

P/ اثر البراءة من حيث  الأولالفرع 

"
P الجهة المخولة بإصدار أمر القبضP

" 
 

                                                 
  .232انظر في هذا المعنى: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )1(
ــايف بــن محمــد الســل )2( ــي نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي"، دار الثقافــة، الاردن، ن ــوق المــتهم ف ، 2005طان، "حق

 .54ص



 
 

  )138 ( 

حصر قانون الأصول الجزائية العراقي سلطة إصدار أوامـر القـبض بالقاضـي والمحكمـة فقـط. فـلا 
 يجوز إصدار أمر القبض من قبل المحقق أو عضو الضبط القضائي أو المسؤول في مركز الشرطة،

) علــى انــه "لا يجــوز القــبض علــى أي شــخص أو توقيفــه إلا بمقتضــى أمــر 92حيــث نصــت المــادة (
 صادر من قاض أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك".

إلا أن حصــر إصــدار أمــر القــبض علــى الســلطة القضــائية ممثلــة بقاضــي التحقيــق، أو بمحكمــة 
بعـض الأشـخاص أو الهيئـات الممنوحـة سـلطة محكمـة أو  الموضـوع، لا يعنـي تجريـد هـذا الحـق مـن

سلطة قاضي، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لعضـو الادعـاء العـام الـذي مـنح سـلطة قاضـي تحقيـق عنـدما 
2TP391Fيكون حاضراً في الجرائم المشهودة في حالة غياب قاضي التحقيق المختص

)1(
P2T. 

المختصــة بإصــدار أوامــر  –كقاعــدة عامــة  –وإذا كــان قاضــي التحقيــق هــو الجهــة الأساســية 
القبض، باعتباره الجهة المختصة أصلاً بالتحقيق، فانه يجـوز لكـل قـاض أن يـأمر بـالقبض علـى أي 

 ) مــن قــانون أصــول المحاكمــات98شــخص ارتكــب جريمــة فــي حضــوره. وذلــك حســب نــص المــادة (
 الجزائية.

لأي قـاض  -في حالة غياب قاضي التحقيـق المخـتص –/ ب، جـ ) 51ومثل ذلك أجازت المادة (
إجراء التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات، ومن ضمنها إجراء القـبض، إذا كانـت الجريمـة جنايـة أو 

ذ مــن جنحــة، وفــي حالــة الضــرورة أو إذا وقعــت بحضــوره، علــى أن تعــرض أوراق التحقيــق ومــا اتخــ
2TP392Fإجراءات على قاضي التحقيق، بأسرع ما يمكن

)2(
P2T. 

التي خولها المشـرع العراقـي إصـدار الأمـر بـالقبض هـي  –بعد قاضي التحقيق  –والجهة الأخرى 
لهـا "للمحكمـة فـي ) بقو 157) السابقة، وتعزز ذلك بنص م (92محكمة الموضوع، وفق نص المادة (

أي وقـت أثنــاء نظــر الـدعوى أن تقــرر القــبض علــى المـتهم وتوقيفــه ولــو كــان قـد ســبق صــدور قــرار 
 بإطلاق سراحه، على أن تبين في القرار الذي تصدره الأسباب التي استندت إليها في توقيفه".

 
 
 
 
 

Pالفرع الثاني / اثر البراءة من حيث 

"
P جسامة الجريمةP

" 
 

                                                 
  .220السابق، ص سعيد حسب االله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع )1(
  / د ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.51المادة (  )2(



 
 

  )139 ( 

حرية المتهم الشخصية من خلال إجراء القبض، أن يكـون صـدوره قـد تـم مـن لا يكفي للمساس ب
 جهة مخولة قانوناً بذلك، وإنما ينبغي فضلاً عن ذلك توافر شروط معينة تتعلق بجسامة الجريمة.

وبمـا أن الغايــة مــن القــبض هــو حضــور المــتهم أمــام ســلطة التحقيــق فــي الوقــت المناســب، فــان 
ل ورقــة التكليــف بالحضــور. إلا أن هــذه القاعــدة لا يجــوز أعمالهــا فــي القاعــدة أن يــتم ذلــك مــن خــلا 

حالة إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. ومن ثم يجب على القاضي فـي تلـك 
الحالــة إصــدار أمــر القــبض علــى المــتهم. أي أن إلــزام القاضــي بإصــدار هــذا الأمــر لا يكــون إلا فــي 

ة الجريمة المعاقب عليها بالإعدام، الثانية حالـة الجريمـة المعاقـب عليهـا بالسـجن حالتين الأولى حال
المؤبد. وبمفهوم المخالفة فانه في غير تلك الحالتين، يكون إصدار أمر القبض من قاضـي التحقيـق 

2TP393Fأو محكمة الموضوع أمراً جوازياً 

)1(
P2T. 

غيــر انــه كقاعــدة عامــة، يُحضــر المــتهم بجريمــة معاقــب عليهــا بــالحبس مــدة تزيــد علــى ســنة 
ــتهم بورقــة تكليــف  ــه إحضــار الم ــك يجــوز ل ــالقبض عليــه، ومــع ذل بواســطة إصــدار القاضــي أمــراً ب
بالحضور، وذلك وفقاً لتقديره الشخصي، كـأن يكـون المـتهم معروفـاً، أو ذا مركـز اجتمـاعي معـروف، 

2TP394Fإقامة معين وثابت ولا يخشى هروبهأو له محل 

)2(
P2T. 

ــتم إحضــار الشــخص،  ــالحبس ســنة فأقــل، فالأصــل فيهــا أن ي أمــا فــي الجــرائم المعاقــب عليهــا ب
بوساطة أمر التكليف بالحضـور، إلا انـه يجـوز إصـدار أمـر بإلقـاء القـبض عليـه فـي حـالات حـددتها 

 -) من الأصول الجزائية وهي:97المادة (
إذا لم يحضر الشخص، بشرط أن يكون قد تم تبليغـه بوجـوب الحضـور، وان هـذا التبليـغ  - أ

 قد تم من خلال ورقة تكليف بالحضور، وان عدم حضوره كان دون عذر مشروع.
 إذا تولد شعور لدى القاضي باحتمال هروب الشخص المطلوب حضوره. - ب

 ير التحقيق.إذا كان عدم حضوره بواسطة القبض، قد يؤثر على س  -جـ
 إذا لم يكن للشخص المطلوب حضوره، محل سكن معين. - د

 
 
 
 
 

                                                 
  ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.99انظر نص المادة ( )1(
 المصدر نفسه. )2(
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Pالفرع الثالث / اثر البراءة من حيث   

"
P ما يجب أن يشتمل علي�ه أم�ر الق�بض

Pمن بيانات 

" 
 

مما يقيد أمر القبض أيضا، وجوب صدوره في شكل معـين، إذ يعـد هـذا الشـكل بمـا يتضـمنه مـن 
ية المتهم، وعليه فـان الشـكل الـذي يصـدر فيـه أمـر القـبض يتـأثر معلومات وبيانات من ضمانات حر 

 بقرينة براءة المتهم.
حيث يبدو ذلك الأثر في القانون العراقي من خلال البيانات التي يشتمل عليها أمر القبض سواء 

) مــن الأصــول 93كــان متعلقــاً بــالمتهم أو طريقــة معاملتــه أو مــا يتعلــق بجهــة إصــداره. إذ نصــت م(
ية على انه ( يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته وأوصافه. إن كانت معروفة الجزائ

ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة إليـه، ومـادة القـانون المنطبقـة عليهـا وتـاريخ الأمـر،  –
 وتوقيع من أصدره وختم المحكمة).

ــراءة ا ــه ضــمانة لب ــدقيق للمــتهم، لاشــك في ــد ال ــاً للوقــوع فــي الخطــأ أو هــذا التحدي لآخــرين، ومنع
التعسف في استعمال حق القبض من قبل السلطة المنفذة لأمر القبض، كما في تحديد نـوع الجريمـة 
ومادتها القانونية نوع آخر من الضمانات يتعلق بطريقة معاملـة المـتهم. إذ لا شـك إن تلـك المعاملـة 

جريمـة معاقـب عليهـا بـالحبس أقـل مـن سـنة، أم تختلف فيما لو كان المطلوب القبض عليـه متهمـاً ب
بجريمة معاقب عليها بالإعدام، وقد تعزز ذلك، حينما أوجب المشرع علـى القاضـي أن يبـين فـي أمـر 
القبض تكليفه لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بـالقبض علـى المـتهم وإرغامـه علـى الحضـور 

2TP395Fفي الحال، إذا رفض ذلك طوعاً 

)1(
P2T. 

إحضــار المــتهم فــي حالــة رفضــه الامتثــال  وبمفهــوم المخالفــة، فإنــه إذا لــم يبــين القاضــي طريقــة
 للأمر، فإن منفذي القبض لا يستطيعون إرغامه على الحضور.

أراد ذلـك المفهـوم، اسـتناداً إلـى  –فـي نـص تلـك المـادة  –ومع ذلك لا نعتقد أن المشـرع العراقـي 
مادي أي أمرين، الأول إن من خصائص القبض، انه ينطوي على جبر وإكراه، سواء كان هذا الإكراه 

بالقوة أو معنوي أي بالتهديد، فالمتهم لا يُحضر إلى قاضي التحقيق أو المحكمة، وفقـاً لمشـيئته فـي 
) 108الحضــور، إذا صــدر ضــده أمــر بــالقبض. والأمــر الثــاني، مــا نــص عليــه المشــرع فــي المــادة (

ن مأذونــاً أصــول جزائيــة مــن انــه ( إذا قــاوم المــتهم القــبض عليــه أو حــاول الهــرب، فيجــوز لمــن كــا
بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه مـن القـبض عليـه، وتحـول دون هروبـه، 

                                                 
) مــن قــانون الأصــول الجزائيــة بأنــه ( يجــب اضــافة إلــى البيانــات المتقدمــة، ان يشــتمل أمــر 93دة (حيــث نصــت المــا )1(

القبض على تكليف أعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض علـى المـتهم، وإرغامـه علـى الحضـور فـي الحـال، 
 إذا رفض ذلك طوعاً ).
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علــى أن لا يــؤدي ذلــك بأيــة حــال إلــى موتــه، مــا لــم يكــن متهمــاً بجريمــة معاقــب عليهــا بالإعــدام أو 
 بالسجن المؤبد ).

فيما يتصل بإرغام المتهم علـى  –) 93لذا يبدو إن القانون العراقي ما كان يريد من نص المادة (
سوى التأكيد على أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة، على استخدام القوة في بعـض  –الحضور 

 الجرائم وعلى بعض المتهمين، إذا رفض المطلوب القبض عليه الانصياع إلى أمر القبض.
2TP396Fالقـبض)، طريقـة معاملـة المـتهم لتنفيـذ أمـر 108كما يفهم من نص المـادة (

)1(
P2T ويمكـن إيجازهـا ،

 بفروض ثلاثة:
 الفرض الأول: أن يوافق المتهم وينصاع لأمر القبض. 

 الفرض الثاني: أن يرفض المتهم الأمر ولكنه لا يقاوم القبض.
 الفرض الثالث: أن يرفض المتهم أمر القبض، كما انه يقاوم تنفيذ القبض.

لقــبض، وفــي الثانيــة كــذلك، أمــا فــي الفــرض فــي الحالــة الأولــى لا تســتخدم أيــة قــوة لتنفيــذ أمــر ا
الثالــث وضــع المشــرع العراقــي معيــاراً لتنفيــذ القــبض جبــراً هــو اســتخدام القــوة المناســبة التــي تمكــن 
أعضــاء الضــبط القضــائي مــن القــبض علــى المــتهم. أي يجــب أن يكــون هنــاك تناســب بــين اســتخدام 

المــتهم مــن جهــة، وجســامة الجريمــة  القــوة مــن قبــل ســلطة التنفيــذ وبــين درجــة المقاومــة مــن قبــل
 المطلوب بها من جهة أخرى.

ومعيار التناسب في استخدام القوة، للقبض على المتهم، أمر معقول، لاسـيما إن المـتهم البـريء 
غالباً ما يستجيب لأمر القبض وان كان يرفضه، ولكن ما هو غير مقبـول أو معقـول أن تصـل درجـة 

مكـن أن يـؤدي إلـى مـوت المـتهم، حيـث أجازهـا القـانون فـي حالـة أن استخدام القوة إلى الحـد الـذي ي
 الشخص المطلوب القبض عليه متهما في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

فـي جريمـة معاقـب عليهـا بالسـجن المؤبـد أو  –فإن أيدنا ذلك فهو موافقة على إعـدام أي مـتهم 
ه، وعليـه لا يجـوز قبـول هـذا الفـرض، لتعارضـه مـع قرينـة قبل المحاكمة بل والتحقيـق معـ –الإعدام 

 براءة المتهم، إلا إذا كان أعضاء الضبط القضائي في حالة الدفاع الشرعي.
ومما يسند قرينة البراءة أيضا فيما يشتمله أمر القبض، جواز تدوين القاضي فيه، وجوب إطلاق 

سواء اقترن بكفالة أو بدونها أو بإيداع مبلغـاً سراح المقبوض عليه، إذا قدم تعهداً كتابياً بالحضور، 

                                                 
كان الاجـدر بالمشـرع العراقـي ان يبـين بدايـة طريقـة معاملـة المـتهم عنـد تنفيـذ أمـر القـبض، قبـل ان يفتـرض مقاومـة  )1(

 المتهم للقبض، فيبين طريقة التعامل مع هذه المقاومة.
القـبض  ) من قانون الإجـراءات الجنائيـة علـى انـه ( لا يجـوز49ولقد أحسن المشرع المصري عندما نص في المادة (

على أي إنسـان أو حبسـه، إلا بـأمر مـن السـلطات المختصـة بـذلك قانونـاً، كمـا تجـب معاملتـه بمـا يحفـظ عليـه كرامـة 
الإنسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً ). وفي ذلك ارشاد وبيان لأعضاء الضبط القانوني وافراد الشرطة في أهميـة 

 اءة.معاملة المتهم على أساس تمتعه بأصل البر 
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معيناً في صندوق الدائرة، إذ في ذلك ما يعزز أن السـلطة التحقيقيـة إنمـا تتعامـل مـع المـتهم بفـرض 
2TP397Fانه بريء، رغم اتخاذها ذلك الإجراء التحقيقي

)2(
P2T. 

  الثالثالمطلب 
 ون أمر "أثر البراءة في " القبض بد

 
إن كانت القاعدة العامة في القبض بعدّه اجراء تحقيقي هو صدوره من الجهة التحقيقيـة المختصـة 

فـإن حـالتي  –سواء كان قاضي التحقيق فـي العـراق أو النيابـة العامـة فـي مصـر علـى سـبيل المثـال  –
سـواء  –لغير هؤلاء  الضرورة والاستعجال في بعض القضايا الجنائية قد تستوجبان إعطاء تلك المكنة،

علـى سـبيل الاسـتثناء، بـل إن القـانون  –من أعضاء الضبط القضائي أو المسـؤول فـي مركـز الشـرطة 
العراقي سمح لأي شخص صلاحية القبض في حالات معينة، وعليه يمكن إيجاز القبض بدون أمر إلى 

 نوعين:
 
 حالات القبض الوجوبي بدون أمر/  أولا 
 

) مــن قــانون الأصــول الجزائيــة علــى كــل فــرد مــن أفــراد الشــرطة أو أي 103حيــث أوجبــت المــادة (
 -عضو من أعضاء الضبط القضائي القبض على أي شخص في الحالات التالية:

 إذا كان حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً، خلافاً لأحكام القانون. -1
لــه كــل شــخص ظــن لأســباب معقولــة انــه ارتكــب جنايــة أو جنحــة عمديــة، ولــم يكــن  -2

 محل إقامة معين.

كــل شــخص تعــرض لأحــد أعضــاء الضــبط القضــائي أو أي مكلــف بخدمــة عامــة فــي  -3
 أداء واجبه.

 
 حالات القبض الجوازي بدون أمر/  ثانيا 
 

حــالات  –ولــو بغيــر أمــر مــن الســلطات المختصــة  –) أصــول جزائيــة  102حيــث أجــازت المــادة ( 
م بجنايــــة أو جنحــــة فــــي حــــالتي الجريمــــة وردت علــــى ســــبيل الحصــــر تفيــــد القــــبض علــــى أي مــــته

2TP398Fالمشــهودة

)1(
P2T وإذا كــان المــتهم قــد فــر بعــد القــبض عليــه قانونــاً، كمــا أجــاز لكــل شــخص القــبض علــى ،

                                                 
 ) أصول جزائية. 95انظر نص م (  )2(
/أ ) علــى انــه ( لكــل شــخص ولــو بغيــر أمــر مــن الســلطات المختصــة، ان يقــبض علــى أي مــتهم 102تــنص المــادة ( )1(

 بجناية أو جنحة في إحدى الحالات التالية:
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وم عليه غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، وعلى كـل مـن وجـد فـي محـل عـام فـي المحك
 حالة سكر بين واختلال وأحدث شغباً أو كان فاقداً صوابه.

تعارضـها مـع قرينـة بـراءة  –الوجوبيـة والجوازيـة  –إلا انه يلاحـظ علـى حـالات القـبض بـدون أمـر 
 المتهم من عدة وجوه.

رغـم إن هـذه  –ون، بل والدستور قد فرض قيوداًَ◌ على سلطة القبض بناء على أمر فإذا كان القان
فمـن بـاب أولـى أن يفـرض القـانون،  –السلطة يتولاها القضاء ابتداء، وهو الحارس الطبيعـي للحريـات 

قيوداً أشد على سلطة القبض بدون أمر، حماية للمتهم المفترضة براءته، ضـد أحـوال القـبض التـي قـد 
ــع تع ــل هــذه تق ــي مث ــة ف ــي لا تتحقــق إلا بصــفة لاحق ــة القضــاء الت ــداً عــن رقاب ســفاً أو دون حــق، بعي

الحــالات، غيــر إن القــانون العراقــي وعلــى العكــس مــن ذلــك، قــد توســع فــي منحــه لصــلاحيات القــبض 
 لأعضاء الضبط القضائي، فضلاً عن إجازة القبض لأي شخص في بعض الحالات.

فـي مـنحهم صـلاحية  –ة لأعضـاء الضـبط القضـائي وأفـراد الشـرطة بالنسب –إذ يلاحظ هذا التوسع 
وفـق تصـوره الشخصـي لحظـة بنـاء  –القبض، على الشخص لمجرد الشك المبني على أسباب معقولـة 

انه ارتكب جناية أو جنحة، إذا لم يكـن لـه محـل إقامـة معـين. ولاشـك بـأن ذلـك يعـد تقييـد  –هذا الشك 
قل لفتـرة قـد تطـول، لمجـرد انـه لـيس لـه محـل إقامـة معـين، تلـك هـي لحرية الإنسان، وحرمانه من التن

جريمتــه التــي حــرم علــى أساســها مــن حريتــه الشخصــية، المبنيــة علــى شــك ورد لــدى عضــو الضــبط 
القضائي أو أي فرد من أفـراد الشـرطة، بـل إن القـبض عليـه فـي هـذه الحالـة أمـر واجـب علـيهم ولـيس 

 ة أو التأديبية.جوازي، وألا تعرض للمسائلة القانوني
كما يبدو هذا التوسع أيضا، وبما يتعارض مع مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وجوب القبض عـن 

2TP399Fكل من "تعرض" لأحد أعضاء الضبط القضـائي أو أي مكلـف بخدمـة عامـة فـي أداء واجبـه

)1(
P2T وحسـبنا .

الـواردة فـي الـنص  –لأجراء القبض، الإشارة إلـى إن كلمـة "تعـرض" في تبرير اعتبار هذا النص توسعاً 
غيــر دقيقــة، تقبــل الكثيــر مــن الاحتمــالات، ممــا يســمح بإســاءة اســتخدام ذلــك الإجــراء مــن قبــل أفــراد  –

 الشرطة أو أعضاء الضبط القضائي، وهو ما يحدث فعلاً.
دنى شك بأنهـا خطيـرة، وتتعـارض أما بالنسبة لإجازة القبض للشخص العادي، فهي إجازة لا يوجد أ

مع مفهوم القـبض القـانوني بعـدهِ إجـراءً لا يصـدر إلا مـن سـلطة تحقيقيـة متخصصـة، ولا ينفـذ إلا مـن 

                                                                                                                                                         
 إذا كانت الجريمة مشهودة.... ) -1

ة بـالمتهم حـال ارتكابـه الجريمـة وقبـل القـبض عليـه، لاسـيما نعتقد من غير الصحيح وصف مرتكب الجريمة المشـهود
حيث لا يصف هذا الوصف على الإنسـان إلا بعـد ارتكـاب الجريمـة وتوجيهـه مـن  –وان هذا النص موجه لكل شخص 

 السلطة القضائية المختصة.
 ) الأصول الجزائية. 103/4انظر م ( )1(



 
 

  )144 ( 

القـبض فـي هـذه الحالـة يتعـارض مـع مفهـوم  -ومـن بـاب أولـى –جهة قانونية مختصـة أيضـا، وعليـه 
ز أصــول الإنســان المتمثلــة فــي براءتــه البــراءة التــي يتمتــع بهــا كــل إنســان، باعتبــاره إجــراء ينتهــك ابــر 

وحريته الشخصية، ولا يمكن صدوره وتنفيذه في ذات الوقت من قبل شخص ليست له أية صـلاحية أو 
 تأهيل قانوني، لا من حيث إصداره ولا تنفيذه.

 –ومما يثير الاستغراب والتناقض إن القانون قيد إصدار أمر القـبض مـن قبـل السـلطات التحقيقيـة 
بينما يطلـق هـذه الصـلاحية  –)  99، 98، 97جرائم معينة على وفق شروط حددها في المواد (إلا في 

من غير قيد، بالنسبة للشخص العادي، سوى مـن شـرطي اعتبـار الجريمـة جنايـة أو جنحـة وان تكـون 
2TP400Fمشهودة

)1(
P2T. 

يـة كـل شـخص القـبض علـى أي إنسـان ارتكـب مما يفضي إلى نتيجة غير منطقية تتمثـل فـي إمكان
جنحة، أية جنحة سواء كانت عمدية أو غير عمدية، وسواء كانت عقوبتها تصل إلى خمس سنوات أو 

2TP401Fثلاثــة اشــهر ويــوم، بــل حتــى لــو كانــت عقوبتهــا الغرامــة

)2(
P2T فضــلاً عــن ذلــك، فــإن طبيعــة القــبض عنــد ،

تنفيذه، تستلزم دراية فنية وقانونية، غالباً ما لا تتـوافر لـدى الشـخص العـادي. ممـا يسـمح بهـدر حريـة 
 المقبوض عليه وتهديد سلامته الجسدية.

ئية، وجـب بناء على ما تقدم، ولما كان القبض لا يجوز بحسب الأصل إلا بأمر من السـلطة القضـا
أن يكون الخروج على هذا الأصل في أضيق الحدود، ومـن خـلال ضـمانات الحريـة الشخصـية المنبثقـة 
مــن الأصــل فــي الإنســان البــراءة، نــرى أن تقتصــر صــلاحيات القــبض بــدون امــر علــى أعضــاء الضــبط 

ــا ــة الجريمــة المشــهودة فحســب، وألا يكــون ذلــك إلا فــي الجناي ت القضــائي وللشــخص العــادي فــي حال
 والجنح العمدية الهامة، دون الجنح العمدية البسيطة، والجنح غير العمدية.

ومن ثم يمكن أن نخلص في شأن البراءة وأثرها في القبض، إلى إن هـذا الإجـراء لا يكـون صـحيحاً 
ويتلاءم مـع مقتضـيات العدالـة، إلا فـي ظـل تمتـع المـتهم بقرينـة البـراءة ومـا تفرضـه مـن نتـائج تتمثـل 

 عاملته بعدهِ إنسان برئ.بضرورة م
 
 
 

                                                 
 ) الأصول الجزائية.102/1انظر م ( )1(
 الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين الآتيتين: )2(

 أكثر من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات.الحبس الشديد أو البسيط  -1
 .1969لسنة  111) من قانون العقوبات العراقي رقم 26الغرامة. المادة ( -2

علـى مـن ارتكـب "جريمـة السـب" وهـي غالبـاً مـا تكـون مشـهودة،  –مـثلاً  –أي ان القانون يجيز لأي شـخص القـبض 
 ) عقوبات.434وهي جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة. انظر المادة (
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  لثالمبحث الثا
 أثـــر البـراءة في "التفتيش"

 
 تمهيد وتقسيم: -

التفتـيش إجـراء خطيـر يمـس حريـة المـتهم فـي شخصـه ومسـكنه، بحثـاً عـن الحقيقـة فـي مســتودع 
ه السر، ولاريب فـي أن إجـراء التفتـيش يعـد اعتـداء علـى بـراءة الإنسـان مـن خـلال البحـث فـي مكنوناتـ

ــل مــادي ضــد  ــى دلي ــيش هــو إحــدى الوســائل المشــروعة للحصــول عل وأســراره الشخصــية. إلا أن التفت
 المتهم، بعده إجراءً ضرورياً تقتضيه مصلحة المجتمع لمعرفة الحقيقة الواقعية بشأن الجريمة.

وللتوفيق بين مصلحة المجتمع فـي مكافحـة الجريمـة ومصـلحة المـتهم فـي عـدم المسـاس بحرمتـه 
ة وحرمة مسكنه، فقد أحاط القانون اتخاذ هذا الإجراء بقيود وضـمانات عديـدة، مـن شـأنها أن الشخصي

تكفل تحقيق التوازن بين حق الدولة فـي الحصـول علـى دليـل الإدانـة، وحـق المـتهم فـي تمتعـه بقرينـة 
 البراءة وآثارها.

التفتـيش علـى الوجـه  ولبيان هذا التوازن ومـن خـلال أعمـال البـراءة فـي التحقيـق الجنـائي، نتنـاول
 الآتي:

 المطلب الأول / ماهية التفتيش
 المطلب الثاني / الأثر غير المباشر للبراءة في التفتيش

 المطلب الثالث / الأثر المباشر للبراءة في التفتيش
 
 

  الأول المطلب 
 ماهية التفتيش

 

فعـلاً، وذلـك بالبحـث هو إجراء من إجراءات التحقيق، يهدف إلى التوصـل إلـى أدلـة جريمـة ارتكبـت 
عن هذه الأدلـة فـي مسـتودع السـر، سـواء اجـري علـى شـخص المـتهم أو منزلـه دون أن يتوقـف علـى 
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2TP402Fإرادته

)1(
P2T. 

 
إجـراءً مـن إجـراءات  وعلى ذلك يؤكـد الفقـه الجنـائي إن الطبيعـة القانونيـة للتفتـيش تتمثـل فـي عـدهِ 

2TP403Fالتحقيق الابتدائي

)1(
P2T وليس من إجراءات الاستدلال، ولا من إجراءات المحاكمة، وهو بهذا يختلـف عـن ،

 –والتــي يجــوز اتخاذهــا فــي التحقيــق الابتــدائي والتحقيــق النهــائي  –غيــره مــن إجــراءات جمــع الأدلــة 
ــيش جــائز لل ــك إن التفت ــى ذل ــي عل ــم تخــرج مــن حــوزتهم وينبن ــدعوى ل ــة، مــا دام أن ال ســلطة التحقيقي

بالتصرف فيها، فان طرحت الدعوى على المحكمة، فإنه لا يجوز لها إجراء التفتيش، كمـا ان المحكمـة 
لا تملك إجراءه، لأنه أجيز استثناءً من الحق في الحياة الخاصـة وحرمتهـا، فـي سـبيل تحقيـق مصـلحة 

2TP404Fشـف حقيقـة الجريمـة، والاسـتثناء لا يجـوز التوسـع فـي تفسـيرهعامة هي الوصول إلى أدلـة تك

)2(
P2T وقـد ،

جــاءت القواعــد الخاصــة بــالتفتيش فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي فــي الجــزء الخــاص 
2TPبالتحقيق الابتدائي

 
405F

)3(
P2T. 

ومع ذلك قد لا يكـون التفتـيش مـن إجـراءات التحقيـق، يفتـرض جريمـة ارتكبـت ويسـتهدف التنقيـب 
عن دليلها، وإنما قد يكون مـن إجـراءات الإسـتدلال يسـتهدف مجـرد التحـري فـي شـأن جريمـة محتملـة، 

ة الضــرورة أو التفتــيش الإداري، والتفتــيش المســتخلص مــن ويــدخل فــي هــذا النطــاق التفتــيش فــي حالــ
2TP406Fعلاقة تعاقدية تتضمن الرضاء المفترض به، وكذلك التفتيش الوقائي

)4(
P2T. 

                                                 
 .279فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(
 انظر في ذلك: )1(

، 1975، بغــداد، 1عبــدالامير العكيلــي، "أصــول الإجــراءات الجنائيــة فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة"، ج -
 .337ص

 .427، ص1976، بغداد، 1سامي النصراوي، "دراسة في أصول المحاكمات الجزائية"، ج -
 .201، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، صسعيد حسب االله عبداالله -

 .463حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 الرابع من الباب الرابع الخاص بالتحقيق الابتدائي. وذلك في الفصل) 3(
تفتيش حالة الضرورة مثاله حالة طلب المساعدة ممن يكون فـي داخـل المسـكن أو عنـد حـدوث حريـق داخلـه ونصـت  )4(

 ائية العراقي./ب) من قانون أصول المحاكمات الجز 73على ذلك م (
والتفتيش الإداري هو الذي يقوم به بعض الموظفين أو مـن يقـوم مقـامهم بهـدف الكشـف عـن وقـوع جريمـة أو تجنـب 

 وقوعها أو لتحقيق ضرورة عملية. ومثالها ( تفتيش دائرة الجمارك، أو تفتيش مصلحة السجون ).
 مثله على العمال لدى انصرافهم من العمل.والتفتيش التعاقدي مثاله التفتيش الذي يجريه رب العمل أو من ي

والتفتيش الوقائي الذي لايعد من أعمال التحقيق، هو التفتيش الذي تقتضيه ضرورات الامن يتخـذ لتجريـد شـخص مـا 
قد يكون معه من أسلحة أو ادوات ربما يسـتعملها فـي الاعتـداء علـى غيـره أو علـى نفسـه. ومثالـه التفتـيش الـذي قـد 

 ن قبل الدخول إلى احد المباني لغرض الامن.يجريه حراس الام
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قـد  كما إن التفتيش يختلف اختلافاً بيناً عن دخول الأماكن سواء أكانـت منـازل أو محـال عامـة، إذ
يتم التفتيش دون حاجة إلـى دخـول الأمـاكن، كمـا لـو وقـع علـى الشـخص خـارج منزلـه، فضـلاً عـن إن 
دخول الأماكن قد يكون لغير التفتيش كمـا إذا كـان الـدخول لتنفيـذ أمـر القـبض أو لمعاينـة مكـان وقـوع 

ول الأمــاكن الجريمـة واثبــات حالتــه، لـذلك فــان أحكــام التفتــيش تحمـي مســتودع الســر، بينمـا أحكــام دخــ
2TP407Fتحمي حرمة المساكن

)1(
P2T . 

 

  الثانيالمطلب 
 لبراءة في التفتيشغير المباشر لثر لأا

يتمثل الأثر غير المباشر للبراءة في اجراء التفتيش من خـلال البحـث فـي الجهـة المخولـة لاصـدار 
تخـاذ أمـر التفتـيش. لـذا نتنـاول هـذا المطلـب فـي فـرعين، أمر التفتيش، وفي الأسباب التي تـدعو إلـى ا

نبحث في الأول أثر البراءة في الجهة المخولة بـالتفتيش، ونتنـاول فـي الثـاني أثـر البـراءة فـي مبـررات 
 التفتيش.

 

 
 

 الفرع الأول / أثر البراءة في الجهة المخولة بالتفتيش
2TP408F ســلطة التحقيــقإلا –بحســب الأصــل  –إن التفتــيش إجــراء تحقيــق لا تملكــه 

)2(
P2T وعليــه فــإن أولــى ،

ضــمانات التفتــيش إن الســلطة المختصــة بــه أصــلاً هــي ســلطة التحقيــق متمثلــة بقاضــي التحقيــق فــي 
نيابة العامة في القانون المصري، فلا يتولاه أعضاء الضـبط القضـائي إلا فـي أحـوال القانون العراقي وال

معينة جاءت على سبيل الحصر في القانون، وفيما عدا هذه الأحـوال، هـم ممنوعـون عنـه، إلا إذا أذن 
2TP409Fلهم بذلك من يملكه

)3(
P2T. 

والعلــة فــي حصــر أمــر التفتــيش فــي الســلطة التحقيقيــة يعــود إلــى خطــورة هــذا الإجــراء مــن حيــث 
تعارضه مع مبدأ البراءة، الذي يفرض حماية الحق في الحياة الخاصة للمتهم بعـدهِ بريئـاً، حيـث لـه أن 

رمـة مـن خـلال عـدة مجـالات، سـواء حقـه فـي كيانـه الشخصـي وحرمتـه وحقـه بح -هذا الحق–يمارس 
مراسلاته ومحادثاته الشخصية، فضـلاً عـن ذلـك، فـإن الحـق فـي الحيـاة الخاصـة يعطـي لصـاحبه، حـق 
إضفاء طابع السرية على المعلومات التي تتولد عن ممارسة حياته الخاصـة، وهـذا المعنـى الأخيـر هـو 
                                                                                                                                                         

 .262-257انظر في ذلك: محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -
 .575-570محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -
 

 .297فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص )1(
محمـد الشــيمي، "البـراءة والــدفوع المؤديـة اليهــا فـي قضــايا المخـدرات"، المجموعــة المتحـدة للطباعــة والنشـر، القــاهرة،  )2(

 .40، ص1998
 .277محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )3(
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والتـي تتميـز الذي يميز الحياة الخاصة عن الحياة العامة التي يعيشها الفرد علـى مشـهد مـن المجتمـع 
2TP410Fبالعلانية

)4(
P2T. 

سـواء  –ذلك إن التشريعات الإجرائية، أدركت إن موضوع التفتيش يقع على مكنونات سـر الإنسـان 
ه الحـق فـي إبقـاء سـريته قاصـرة ومـن ثـم لـ –على شخصه أو مسكنه أو غيرها من خصوصيات الفـرد 

على نفسه ويحرم على غيره الإطـلاع عليهـا. ولهـذا أضـفى القـانون حمايتـه لإجـراء التفتـيش، لا بقصـد 
رعاية الشخص كجسم معين ولا المسكن كبناء خاص، وإنما حفاظاً على السر الذي يحمله فقط، والـذي 

2TP411Fيعده مكاناً يطمئن إليه فيه

)1(
P2T. 

وهـو فـي مرحلـة التحقيـق، يشـكل تناقضـاً  –الشـخص أو المكـان  –وبما أن التعرض لهـذه الحرمـة 
خطيراً مع قرينة براءته، لذلك كان على المشرع أن يقيـد المسـاس بهـا، بسـلطة تعـد بحـد ذاتهـا ضـمانة 

)2TP412F)2-قاعدةً عامةً  –راقي هذه السلطة بيد قاضي التحقيق للمتهم، لذلك فقد اسند المشرع الع
P2T. 

تفتـيش ) من قانون الأصول الجزائيـة بأنـه ( لقاضـي التحقيـق أن يقـرر 75وفي ذلك نصت المادة (
أي شخص أو منزله أو أي مكان آخر في حيازته ). إلا إن المشرع العراقي قد سبق ذلك بالقول بأنه ( 
لا يجوز تفتيش أي شخص أو دخول أو تفتـيش منـزل أو محـل تحـت حيازتـه، إلا فـي الأحـوال المبينـة 

2TP413Fفي القانون

)3(
P2T 2أمـر صـادر مـن سـلطة مختصـة، أو بنـاء علـىTP414F

)4(
P2T ويبـدو أن المشـرع العراقـي قـد سـمح ،(

بإصدار أمـر التفتـيش لسـلطات أخـرى غيـر سـلطة التحقيـق القضـائية، وهـو أمـر بـلا شـك يتعـارض مـع 
فتـيش إلا مـن سـلطة قضـائية قرينة براءة المتهم، بعـد أن قـرر القـانون لـه ضـمان عـدم إصـدار أمـر الت

2TP415Fمختصة

)5(
P2T. 

                                                 
  .731انظر في ذلك: احمد فتحي سرور،"الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، المرجع السابق، ص )4(
 
 .457"أصول الإجراءات الجنائية"،المرجع السابق، ص حسن صادق المرصفاوي، )1(
 انظر في هذا المعنى: )2(

 .171، ص1979صالح عبدالزهرة الحسون، "أحكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي"، مطبعة الاديب، بغداد،  -
  /أ ) قانون أصول المحاكمات الجزائية.72م (  )3(
 / أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.73م (  )4(
إلا إذا كان المقصود في هذه الحالة، التفتيش غير القضائي، كما لو كان تفتيشاً وقائياً أو ادارياً أو بنـاء علـى علاقـة  )5(

عقدية، أو تفتيش حالة الضرورة، حيث لا يعد تفتيشاً بالمعنى القانوني الدقيق. انظر في تفصـيل ذلـك: محمـود نجيـب 
 .570"شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صحسني، 



 
 

  )149 ( 

ولما كان التفتيش عملاً من أعمال التحقيق، فإنه يدخل أساساً في اختصاص سلطة التحقيق فقط، 
فلا يجوز للمحقق أو لعضـو الضـبط القضـائي القيـام بـه إلا بنـاء علـى أمـر مـن هـذه السـلطة. وهـو مـا 

2TP416Fون العراقي/ب ) من القان72نصت عليه م(

)6(
P2T. 

ومع ذلك قد يخول القانون لعضو الضـبط القضـائي إجـراء التفتـيش بـدون أمـر فـي حـالات محـددة، 
عمدية مشهودة، وكذلك في الأحوال التي يجوز له فيها القبض  من ذلك في حالة وقوع جناية أو جنحة

2TP417Fعلى المتهم قانوناً 

)1(
P2T2، وفي حالة الضرورةTP418F

)2(
P2T. 

 
 

 الفرع الثاني / أثر البراءة في مبررات التفتيش
 

هو من إجراءات التحقيق، فهـو لـيس مـن إجـراءات الاسـتدلال، لأنـه  –كما سبق القول  –التفتيش 
إجراء يرمي إلى كشف الحقيقة حول جريمة معينة وقعـت بالفعـل مـن وجهـة ثبوتهـا ونسـبتها إلـى مـتهم 

فإن مباشرته من جانب قاضي التحقيق أو الأمر به للمحقق أو لعضو الضبط القضائي، معين، ومن ثم 
ــى اتهــام شــخص معــين  ــل كافيــة عل ــاني: وجــود دلائ ــة بالفعــل، والث ــوع جريم ــرض أمــرين: الأول وق تفت

2TP419Fبارتكابها

)3(
P2T. 

فلا يصح قانوناً إجراءه أو إصدار الأمر بـه، إلا لضـبط جريمـة واقعـة بالفعـل وترجحـت نسـبتها إلـى 
سـتقبله، ولــو تـرجح وقوعهــا مـتهم معـين، وعليــه لا يجـوز إجــراء التفتـيش أو الأمــر بـه لضـبط جريمــة م
بعـده إجـراءً مـن إجـراءات  –بالفعل أو قامت التحريات والدلائل على إنها ستقع لا محالـة، لأن التفتـيش 

2TP420Fليس وسيلة لاكتشاف الجرائم وضبط مرتكبيها قبل وقوعها –التحقيق 

)4(
P2T. 

                                                 
حيث نصت على انه ( يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي بأمر من القاضي أو مـن  )6(

  يخوله القانون اجراءه ).
 ) من قانون أصول المحاكمات العراقي.  79انظر نص م(  )1(

وتكمن الحكمة في جواز تفتيش المقبوض عليه، ان إجراء التفتيش هو أقل خطورة من القبض، الا ان تلك الإباحـة لا 
وز ان تمتد إلى منزله، وإذا كـان التفتـيش جـائزاً حيـث يجـوز القـبض، فلـيس معنـى ذلـك تتعدى شخص المتهم، فلا يج

 ضرورة القبض على المتهم لتفتيشه.
 .497، المرجع السابق، ص1انظر في ذلك: مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"، ج

 المحاكمات الجزائية./ب ) من قانون أصول 73انظر نص م ( )2(
 انظر في هذا المعنى: )3(

 .380، ص1945ربي، القاهرة، ، دار الكتاب الع1، ج2توفيق الشاوي، "فقه الإجراءات الجنائية"، ط -
  .275محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -

 .684محمد زكي ابو عامر، " الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )4(



 
 

  )150 ( 

 يكفــي مجــرد وقــوع الجريمــة للقــول بجــواز التفتــيش، لاســيما انــه إجــراء فيــه مســاس لبــراءة إنمــا لا
الإنســان مــن خــلال التعــرض لحرمتــه الشخصــية أو المنزليــة، لــذا وجــب أن تتميــز الجريمــة التــي تبــرر 
اللجـوء إليـه بخطــورة معينـة، كــي يمكـن الاســتعانة بمثـل هـذا الإجــراء الاسـتثنائي، ولــذلك نجـد أن بعــض 

2TP421Fلقـوانين لا تجيــز إجــراء التفتــيش إلا فــي جنايــة أو جنحــةا

)5(
P2T أمـا المخالفــة فلــيس فــي وقوعهــا مــا يبــرر ،

مباشــرة التفتــيش لأنهــا ليســت مــن الأهميــة بالقــدر الــذي يســمح بــالتعرض للحريــة الشخصــية أو انتهــاك 
2TP422Fسببهاحرمة المسكن ب

)1(
P2T. 

ومع ذلك، فالقانون العراقي لم يقيد التفتيش بجريمة معينـة، بـل أجـاز التفتـيش فـي جميـع الجـرائم، 
) مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة بقولـه 75حتى فـي المخالفـات، يسـتفاد ذلـك مـن نـص المـادة (

أي شـخص أو منزلـه أو أي مكـان آخـر فـي حيازتـه، إذا كـان متهمـاً (لقاضي التحقيق أن يقـرر تفتـيش 
بارتكاب جريمة) وهو اتجاه منتقد من قبـل الفقـه العراقـي، اسـتنادا إلـى إن إجـراء التفتـيش مـن الخطـورة 
التــي تمــس مكنونــات الفــرد وأســراره، فــلا يصــح إباحــة الإطــلاع عليهــا إلا لضــرورة تقتضــيها المصــلحة 

مخالفـات مـن الضـآلة والبسـاطة فـي الشـأن، لا ترقـى لدرجـة هـذه الضـرورة. وعليـه العامـة، ولاشـك إن ال
نؤيد الاتجاه الـذي ينـادي بتعـديل هـذا الـنص، ليقتصـر التفتـيش علـى جـرائم الجنايـة والجنحـة فقـط دون 

2TP423Fالمخالفة

)2(
P2T. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن وقوع الجريمة فحسب، لا يكفـي لتفتـيش المـتهم، بـل يلـزم أن تتـوافر دلائـل 
2TP424Fكافية

)3(
P2T .أما على اتهام شخص معين بارتكابها، وأما بحيازته لأشـياء تتعلـق بهـا، حتـى يمكـن تفتيشـه ،

ن ثم فالإبلاغ عـن الجريمـة وحـده لا يكفـي لإجـراء التفتـيش، ومـع ذلـك لا شـيء يمنـع قانونـاً مـن أن وم
يكــون إجــراء التفتــيش هــو أول إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق تباشــره ســلطة التحقيــق، فتتحــرك الــدعوى 

2TP425Fالجنائية به

)4(
P2T. 

                                                 
  ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 91، 47انظر المادتين ( )5(

  .252احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )1(
 انظر في هذا الاتجاه: )2(

والقـانون المقـارن"، مجلـة القـانون المقـارن، سامي عبـدالامير العكيلـي، "التفتـيش واحكامـه فـي القـانون العراقـي  -
 .141، ص1982، 9، س14العراق، ع

  .202سعيد حسب االله عبداالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص -
 –عمومـا  –لإجـراء التفتـيش، انمـا يمكـن اسـتنتاج ذلـك  –صراحة  –لم يشر القانون العراقي إلى قيد الدلائل الكافية  )3(

 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 76، 75، 74من خلال المواد (

 انظر في هذا المعنى:  )4(
 .467، 462، المرجع السابق، صحسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"



 
 

  )151 ( 

ويقصـــد بالـــدلائل الكافيـــة، العلامـــات الخارجيـــة أو الشـــبهات المعقولـــة، دون ضـــرورة التعمـــق فـــي 
تمحيصها، وتغليب وجوه الرأي فيها، أو هي أمارات معينة تستند إلى العقل، وتبدأ من ظـروف أو وقـائع 

2TP426Fا قـد وقعـت، وان شخصـاً معينـاً هـو مرتكبهـايستنتج منها الفعل، توحي للوهلة الأولى بـأن جريمـة مـ

)5(
P2T .

وهـي لا ترقــى إلــى مرتبـة الأدلــة، فهــي قــرائن ضـعيفة، وضــعفها يجــيء مــن اسـتنتاجها مــن وقــائع قــد لا 
فهي لا تصلح وحدها أمام محكمة الموضوع  تؤدي إلى ثبوت التهمة بالضرورة، ولا بحكم اللزوم العقلي،

 –حيث أن الـدلائل الكافيـة هـو أمـر نسـبي يختلـف بـاختلاف أنـواع الجـرائم  –سبباً للإدانة بل للبراءة  –
فمـا يعـد  –وأيضا لاختلاف الزمان والمكان  –فما يعد كذلك في جرائم السرقة لا يجدي في جنايات القتل 

في المدن، وما كان منهـا فـي الماضـي قـد لا يجـدي فـي وقتنـا الحاضـر، منها في الريف كافياً، لا يكفي 
لذلك يمكن الإقرار بأن تحديد الدلائل الكافية تحديداً دقيقاً، قد لا يكون واضحاً مما يجعلها قاصـرة أحيانـاً 

2TPعن تحقيق الغاية منها

 
427F

)1(
P2T. 

 

 

 
  الثالث المطلب 

 لتفتيشالبراءة في المباشر لثر لأا
لاتبدو حماية حرية المتهم في شخصه وحرمة مسكنه، إلا عند دراسة الهدف مـن إجـراء التفتـيش، 

يتناول الأول أثـر  وكذلك عند مباشرة التفتيش لذلك نبحث الأثر المباشر للبراءة في التفتيش في فرعين،
 البراءة في أغراض التفتيش، بينما يبحث الثاني أثر البراءة في مباشرة التفتيش.

 
 التفتيش أغراض/ أثر البراءة في الأول الفرع 

من المستقر لدى التشريعات الجنائية إن الغاية التي تحرك السـلطة المختصـة لإصـدار قرارهـا بـأمر 
الدليل فـي تحقيـق قـائم، بقصـد الوصـول إلـى الحقيقـة. إذ ينبغـي  التفتيش ومباشرته، هو الحصول على

أن يكون الغرض من التفتيش هو ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة، وهذه الغايـة 
2TP428Fهي السبب في مشروعية التفتيش

)2(
P2T. 

                                                 
  .51هلالي عبداللاه احمد، "المركز القانوني للمتهم"، المرجع السابق، ص )5(
 انظر في ذلك: )1(

  .226، 225ن العراقي"، المرجع السابق، صصالح عبدالزهرة حسون، " أحكام التفتيش وآثراه في القانو
  .260انظر في هذا المعنى: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )2(



 
 

  )152 ( 

لا يجوز إجراءه قانوناً، إلا إذا كان هنـاك احتمـال للعثـور علـى دليـل مـن ورائـه،  بمعنى أن التفتيش
فإذا ثبت بأن سلطات التحقيـق قـد باشـرت إجـراء التفتـيش دون احتمـال فائـدة مرجـوة مـن إجرائـه، فإنهـا 

2TP429Fتكون متعسفة، بسبب انتفاء المصلحة فيه

)3(
P2T. 

وحتى تتحقق هذه الفائدة، لابد من وجود قرائن، تشير إلى إمكانية ضبط ما يفيد التحقيق، من ذلك 
أن تكــون الجريمــة مــن الجــرائم التــي ترتكــب بأشــياء أو تتخلــف عنهــا أشــياء يمكــن أن تفيــد فــي كشــف 

ي لا يتخلف عنها أشياء يمكن أن تضبط، كالسب، وشـهادة الـزور أو الحقيقة، فإذا كانت من الجرائم الت
2TP430Fالفعل الفاضح، فلا يكون التفتيش مبرراً، حيث لا يوجد ما يستدعي الضبط

)4(
P2T. 

لقاضــي التحقيــق أن يقــرر تفتــيش أي شــخص ) بقولهــا ( 75وقــد أشــارت إلــى هــذه الغايــة المــادة (
أو...، إذا كان متهماً بارتكاب جريمة وكان المحتمـل أن يسـفر التفتـيش عـن وجـود أوراق أو أسـلحة أو 

2TPآلات أو وجود أشخاص اشتركوا في الجريمة أو حجزوا بغير حق )

 
431F

)1(
P2T) من قانون 91، ويقابلها المادة (

الإجــراءات الجنائيــة المصــري، إذ كانــت أكثــر دقــة فــي توضــيح هــذه الغايــة، وأكثــر تطبيقــاً لقرينــة بــراءة 
المتهم، حيـث نصـت علـى انـه ( لقاضـي التحقيـق أن يفـتش أي مكـان، ويضـبط فيـه الأوراق والأسـلحة، 

أو نتج عنها، أو وقعت عليـه، وكـل مـا يفيـد فـي كشـف  وكل ما يحتمل أن استعمل في ارتكاب الجريمة،
 -الحقيقة). حيث حددت هدف التفتيش بثلاثة أمور:

 لضبط ما استعمل في ارتكاب الجريمة. -1
 أو لضبط ما نتج عنها. -2

 أو لضبط ما وقعت عليه الجريمة. -3

 
غايـة التفتـيش هـو ولم يكتف بذلك، إنما أضاف عبارة ( وكل ما يفيد في كشـف الحقيقـة )، أي إن 

كــل مــا يفيــد فــي كشــف الحقيقــة، ســواء كانــت أدلــة تــدين المــتهم أم أدلــة تبرئــه، وقــد أحســن المشــرع 
المصري بإضافة تلك العبارة لمـا فيهـا مـن تأكيـد إن غايـة التحقيـق هـو كشـف الحقيقـة المجـردة ولـيس 

 للبحث عن أدلة تدين المتهم.

                                                 
 .398، ص1976مصري"، مطبعة الاستقلال، القاهرة، رؤوف عبيد، "مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون ال )3(
 . 689انظر في ذلك: محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )4(

 
) حيــث  79، 77، 76، 74المــواد (ويشــترك أيضــا فــي بيــان هــذه الغايــة وضــرورة توافرهــا لإجــراء التفتــيش، نصــوص  )1(

 وردت العبارات التالية:
( إذا تراءى لقاضي التحقيق وجود أشياء أو أوراق تفيد التحقيق...، إذا تـراءى لقاضـي التحقيـق بنـاء علـى اخبـار  

أو قرينة ان مسكناً أو أي مكان آخر يستعمل لحفظ مال مسروق....، إذا اتضـح لـه مـن قرينـة قويـة انهـا موجـودة 
 ه).في



 
 

  )153 ( 

قرينة البراءة، إن إجراء التفتيش ينبغـي أن يكـون لمـا ومن القيود المهمة أيضا والتي تسند تطبيق 
حدد له من أغراض، لا يتجاوزها، سـواء مـن حيـث الشـخص أو المكـان أو الزمـان. ولقـد عنـى المشـرع 
العراقـي بتقريـر هـذه القاعــدة بقولـه (لا يجـوز التفتــيش إلا بحثـاً عـن الأشـياء التــي أجـري التفتـيش مــن 

2TPاجلها)

 
432F

)2(
P2T فإن كانت واقعة الحال تنبئ عن إن من قام بالتفتيش، قـد أجـراه بغيـر مقـتض مـن الجريمـة .

2TP433Fالتي يجري التفتيش من اجلها، لأسفر هذا عن بطلان التفتيش والدليل المستمد منه

)3(
P2T. 

فمن المقرر إن إباحة تفتيش المتهم، ينبغي ألا تنصرف لغير شخصه، فلا تمتد إلى غيره كولده أو 
2TP434Fزوجته

)1(
P2T 2إلا بـأمر صـادر مـن قاضـي التحقيـق –بحسـب الأصـل  –. كما لا تمتـد إلـى مسـكنهTP435F

)2(
P2T ولكـن .

متى جاز للمحقق أو لعضو الضبط القضائي تفتيش المتهم جاز له أن ينفذه أينما وجده، مادام المكـان 
2TP436Fالذي جرى فيه التفتيش داخلاً في اختصاص من أصدر الأمر

)3(
P2T ويجـوز لـه تعقبـه ودخـول منزلـه عنـد ،
2TP437Fالضرورة للقبض عليه وتفتيشه دون أن يكون له تفتيش المنزل

)4(
P2T. 

وبالنسبة لتفتيش المكان، ينبغي أن يكون ذلـك المكـان معينـاً بصـورة واضـحة، فـلا يجـوز التفتـيش 
زل الموجــودة بجهــة معينــة، كمــا إن هنــاك بعــض الأمكنــة ممــا لا يجــوز تفتيشــها العــام فــي جميــع المنــا

2TP438Fإطلاقاً كالسفارات والمفوضـيات ومنـازل السـفراء علـى وفـق قواعـد القـانون الـدولي العـام

)5(
P2T وينبغـي أن .

غرضه، فإذا كان التفتيش مأذونـاً بـه لضـبط خنجـر، وتـم ضـبطه فعـلاً، فـإن مـا ينتهي التفتيش بانتهاء 
2TP439Fقام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح يكون مخالفاً للقانون

)6(
P2T. 

ولات، ولا يتعداه إلى الأشخاص وإذا كان الأصل إن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منق
وان التفتـيش لا يجـوز إلا  –لأن الحرية الشخصية للمتهم منفصلة عن حرمة منزلـه  –الموجودين فيه 

للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة بشأنها؛ فإن المشرع وضع على كل مـن ذلـك 
 استثناء هاماً:

2TP440Fأثناء التفتيش الأول: تفتيش من يتواجد بمنزل المتهم

)7(
P2T. 

                                                 
 نون أصول المحاكمات الجزائية.) من قا78المادة ( )2(
  .358حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )3(
  .1173، ص221، رقم 17، أحكام النقض، س29/11/1966نقض مصري في  )1(
  .395، ص96، رقم 22، أحكام النقض، س3/5/1971نقض مصري في  )2(
  .1047، ص214، رقم 18، أحكام النقض، س30/10/1967نقض مصري في  )3(
 . 52، ص11، رقم 15، أحكام النقض، س13/1/1964نقض مصري في  )4(
  .459حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )5(
  .710، ص136، رقم 12، أحكام النقض، س19/6/1961نقض مصري في  )6(
) أصول جزائية على انه ( للقائم بالتفتيش ان يفتش أي شخص موجود في المكان يشـتبه فـي 77حيث تنص المادة ( )7(

  انه يخفي شيئاً يجري من اجله التفتيش ).



 
 

  )154 ( 

2TP441Fالثاني: ضبط الأشياء التي تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى

)8(
P2T. 

 

ى العمـل فـي التطبيقـات القضـائية المصـرية، أما بالنسبة لتحديد التفتيش من حيث الزمان، فقد جـر 
علــى أن تحــدد المــدة الواجــب التفتــيش فيهــا، فــإذا انقضــت دون إجرائــه، فــلا يجــوز القيــام بــه لانقضــاء 
المدة، كما ينبغي عند تحديد مدة سريان الأمر، ألا تطول هذه المدة إلى الحد الذي يجعل المتهم مهدداً 

تفتيش إجراء ممقوت لتعرضه لحريـة المـتهم الشخصـية وأسـراره، لـذا بالتفتيش مدة طويلة باعتبار أن ال
2TP442Fينبغي أن يتم اتخاذه في مدة محددة

)1(
P2T. 

يص فتـرة زمنيـة حرصـت علـى تخصـ –إعمالاً للأصل في المتهم البـراءة  –بل إن بعض التشريعات 
2TP443Fيباشر أثنائها التفتيش

)2(
P2T. 

 
  
 التفتيش مباشرة / أثر البراءة فيالثاني الفرع 

لــم تســتلزم معظــم التشــريعات لصــحة إجــراء التفتــيش، بعــدِّهِ مــن إجــراءات التحقيــق ســوى حضــور 
المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن، ويعد ذلك مـن الضـمانات الناتجـة عـن قرينـة بـراءة المـتهم، والهـدف 

 منه ضمان الاطمئنان إلى سلامة الإجراء وصحة الضبط.
ي يســتوجب القــانون حضــوره هــو المــتهم ذاتــه، وهــذا الشــرط يكــون قائمــاً والأصــل إن الشــخص الــذ

بالضرورة في حالة تفتيش الأشخاص، حيث أن التفتيش يقـع علـيهم، ومـع ذلـك فمـن المتصـور تفتـيش 
سواء من أقارب المتهم أو غيـرهم،  –المسكن أو المحل في غيبة صاحبه، مع ضرورة حضور شاهدين 

                                                 
) أصول جزائية على انـه ( لا يجـوز التفتـيش إلا بحثـاً عـن الأشـياء التـي اجـري التفتـيش مـن 78ادة (حيث تنص الم )8(

اجلها، فإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد فـي الكشـف عـن جريمـة أخـرى جـاز 
 ضبطه أيضا). 

على ذلك نؤيد ما ذهب إليه البعض من ضرورة تحديـد مـدة أمـر التفتـيش، دون ابقاءهـا مطلقـة بشـكلها الحـالي، ذلـك  )1(
يسـيء اسـتعمال سـلطته فـي التفتـيش، فيبقيـه ان المسؤول عن تنفيذ أمر التفتيش ( أي عضو الضبط القضائي ) قد 

 سلاحاً يهدد به الشخص المراد تفتيشه، وهو ما يتنافى مع مبدأ حماية الحريات العامة. انظر في هذا الرأي:
  .212صالح عبدالزهرة الحسون، المرجع السابق، ص -
) من إجراء التفتيش ودخـول المسـاكن لـيلاً فيمـا بـين 59فقد منع قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، بموجب المادة ( )2(

) من قانون المسطرة الجنائية المغربي، عدم مباشـرة 64الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً. كما أوجبت المادة (
المنازل قبل الساعة الخامسة صباحاً وبعد التاسعة ليلاً. اما المشرع العراقي، فلـم يـورد نصـاً يعـالج فيـه موعـد  تفتيش

 التفتيش.
، 123، ص1998، دار الثقافـة، الاردن، 1انظر في ذلك: حسن بشيت خوين، "ضمانات المتهم في الـدعوى الجنائيـة"، ج

124.  
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) من قـانون أصـول المحاكمـات 82وفي ذلك نصت المادة ( –و من الجيران من القاطنين معه بالمنزل أ
الجزائية العراقي بقولها ( يجري التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنـزل أو المحـل إن وجـد، وبحضـور 
ــي اشــترط حضــور الشــاهدين  ــوم مقامــه ). ويلاحــظ إن المشــرع العراق ــار أو مــن يق شــاهدين مــع المخت

تهم أو لم يحضر، وفي ذلك نوعاً من الرقابة على القائمين بالتفتيش، حرصـاًَ◌ والمختار سواء حضر الم
 على تنفيذه بالصورة القانونية الصحيحة بعيداً عن أي تحكم تعسفي.

وعلى القائم بالتفتيش أن ينظم محضـراً يـدون فيـه جميـع إجـراءات التفتـيش وأيـة ملاحظـات يبـديها 
ورة من المحضر. كما لا يجوز فض الأختـام علـى الأمـاكن المتهم حول التفتيش، ويعطي عند الطلب ص

إلا بقــرار مــن القاضــي وبحضــور  –التــي وضــعت عليهــا أختــام مــن قبــل القــائمين بــالتفتيش  –والأشــياء 
المتهم، وحائز المكان ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، فإذا دعـي احـدهم ولـم يحضـر هـو أو مـن ينـوب 

2TP444Fعنه جاز فضها في غيابه

)1(
P2T وإذا كانت الأشياء المضـبوطة أوراقـاً مختومـة أو مغلقـة بأيـة طريقـة، فـلا .

ــك بحضــور المــتهم وذوي  ــى أن يكــون ذل ــر القاضــي أو المحقــق فتحهــا والإطــلاع عليهــا، عل يجــوز لغي
2TP445Fالعلاقة قدر الامكان

)2(
P2T. 

تفتيش الأشخاص نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه من بطلان التفتيش الـذي يقـع علـى شـخص وفي 
المتهم في الأماكن التي تجرح آدميته وإنسانيته، كما هو الشأن في إجراء غسيل المعدة وما شـابه ذلـك 
من أماكن داخليـة أخـرى. لأنـه فـي جميـع الأحـوال يجـب المراعـاة عنـد تفتـيش المـتهم وجـوب المحافظـة 

لى حياء المرء وكرامته الإنسانية، وذلك بقدر المستطاع احتراماً لأصل البراءة فيه، كما لا يجوز إيذاؤه ع
2TP446Fبدنياً أو معنوياً 

)3(
P2T. 

لذلك فرضت بعض التشريعات الحديثة احترام قرينة براءة المتهم عندما تقتضـي ضـرورات التحقيـق 
د المحتجــز، أن تجــري عمليــة التفتــيش بواســطة طبيــب، والاســتدلال إجــراء تفتــيش أمــاكن حساســة بجســ

ينــدب لهــذا الغــرض، وهــو مــا يمثــل ضــمانة جديــدة لبــراءة الإنســان وكرامتــه، وتحســيناً للظــروف الماديــة 
والمعنوية التي يتم فيها التفتيش. فعلى الرغم من أن هذا الإجراء ينطوي على صورة من صـور الإكـراه، 

ضها الضرورة والتناسب إلا أن المشرع الفرنسـي أراد أن يؤكـد انـه يتعـين يخضع للقواعد العامة التي تفر 

                                                 
 ) أصول جزائية.83م ( انظر نص )1(

  /أ ) من قانون الأصول الجزائية العراقي.84نص م (  )2(
 .499، المرجع السابق، ص1مأمون سلامة، "الاجراءت الجنائية في التشريع المصري"، ج )3(

حقـه فـي السـر، وقـد أحسـن المشـرع المصـري لاشك لدينا بأن مثل هـذا التفتـيش يمثـل اعتـداء علـى حرمـة الشـخص و 
  ) إجراءات جنائية.40عندما نص على وجوب معاملة المتهم بما يحفظ عليه كرامته وبعدم ايذائه في م (
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أن تكــون الإجــراءات الخاصــة بــالتفتيش الجســدي، وان كانــت لازمــة أحيانــا لضــرورات التحقيــق، إلا انــه 
2TP447Fيجب احترام براءة المتهم المفترضة فيه

)4(
P2T. 

 
وإذا كان القانون أوجب أن يقوم بـالتفتيش قاضـي التحقيـق أو المحقـق أو عضـو الضـبط القضـائي 
بإشراف القاضي، فإنه خرج عن هذه القاعدة حينما يكـون المـتهم أنثـى، فـإذا كـان المـراد تفتيشـه أنثـى، 

2TP448Fفــلا يجــوز تفتيشــها إلا بواســطة أنثــى، ينتــدبها لــذلك القــائم بــالتفتيش

)1(
P2T وهــي قاعــدة صــحيحة تمليهــا .

ضرورة حماية الآداب العامة والقيم الأخلاقية، وصيانة عرض المرأة ولو كانت متهمة، حيث يتصـل هـذا 
مجـال الـذي النص بالأفكار الحديثة في الإجراءات الجنائية، من وجوب أن تنحصر هذه الإجـراءات فـي ال

2TP449Fلا يمس كرامة الإنسان ولا يسلبه حقوقه التي لا يجرده منها تعرضه للاتهام

)2(
P2T. 

كذلك مـن ابـرز الضـمانات التـي تتفـق مـع قرينـة بـراءة المـتهم، عـدم اللجـوء للتفتـيش مـا لـم يـؤمر 
المتهم أو غيره بتقديم الشـيء المـراد ضـبطه بـالتفتيش، حيـث أجـاز القـانون لقاضـي التحقيـق فـي حالـة 

عيـة، دون تعرضـه ظنه وجود أشياء أو أوراق تفيد التحقيق لدى المتهم أو غيره، أن يأمره بتقديمها طوا
2TP450Fعند ذلك يلجأ إلى التفتيش –قبل إبداء هذا الأمر  –لأي تفتيش، فإذا لم يمتثل له 

)3(
P2T. 

ويجد هذا الضمان أساسه في كـون التفتـيش إجـراء لـه خطورتـه، ويتضـمن مساسـاً بحريـات الأفـراد 
تيسر تحقيق غرض التفتـيش، بـإجراء أقـل خطـورة منـه، وجـب الالتجـاء إليـه، وحرمات منازلهم، فإذا ما 

2TP451Fوالا كان في مباشرة التفتيش تعسفاً لا مبرر له

)4(
P2T. 

 

                                                 
 516تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم ) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، حيث  5/ 63انظر نص م ( )4(

 الخاصة بشأن تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات. 2000لسنة 
انظر: مدحت رمضان، "تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات في ضوء تعديلات قـانون الإجـراءات الجنائيـة 

  .51، ص2001الفرنسي"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.80انظر نص م ( )1(
 انظر في هذا المعنى: )2(

 .292فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص
يـده إلـى صـدرها واخـرج  وتطبيقاً لذلك/ فإنه إذا كانت المتهمة تخفي المخدر في صدرها، فمـد مـأمور الضـبط القضـائي

المخدر منه، كان ضبطه باطلاً، ولكن إذا تعرض مـأمور الضـبط القضـائي لعضـو فـي جسـم المـتهم لا يعـد عـورة فيـه، 
 فإن التفتيش يكون صحيحاً. فإذا فض يدها ليستخرج المخدر الذي تخفيه في قبضتها فعمله صحيح.

  .596، ص134، رقم 26، س19/10/1975انظر نقض مصري في 
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.74انظر نص م ( )3(
 .130، المرجع السابق، ص1حسن بشيت خوين، "ضمانات المتهم في الدعوى الجنائية"، ج )4(
 



 
 

  )157 ( 

 
 
 
 
 

 الرابعالمبحث 
 أثر البراءة في " الاستجواب "

 

 سيم:تمهيد وتق -
يعد استجواب المتهم من أهم إجراءات الدعوى الجنائية، لاسيما في مرحلة التحقيق الابتدائي، فهو 
الذي يربط بين جميع وقائعها ويبحث في مدى جديتها لتحقيق هدفها الأول في الوصول إلـى الحقيقـة، 

علـم بأنـه بـذلك يـدحض كما قد ينتهي الاستجواب إلى اعتراف المتهم بالتهمة المنسـوبة إليـه، دون أن ي
بنفســه افتــراض براءتــه، وقــد يفضــي الاســتجواب إلــى توقيفــه لمــدة قــد تطــول أو تقصــر حســب ظــروف 
ــد مــن  ــة احاطــة الاســتجواب بالعدي ــائي والتشــريعات الجنائي ــه الجن ــك حــاول الفق ــل ذل ــدعوى، نظــرا لك ال

مـتهم منـذ لحظـة اسـتجوابه الضمانات والتي لم تكن سوى نتيجة منطقية لأعمال مبدأ البـراءة، إذ يعـد ال
بريئاً، مهما كانت قوة الأدلة القائمة ضده، ومن ثم يجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس. لإبـراز 

 ذلك، نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب
 المطلب الأول / ماهية "الاستجواب"

 المطلب الثاني / الأثر غير المباشر للبراءة في " الاستجواب "
 لثالث / الأثر المباشر للبراءة في " الاستجواب ".المطلب ا

 
 

 الأول المطلب 
 ماهية " الاستجواب "

نوجز هذا المطلب، بعده تمهيداً لأثر البراءة في إجراء الاستجواب، من خلال التعريف بالاستجواب، 
 وتمييزه عن السؤال والمواجهة، ومن ثم نبين طبيعة الاستجواب.



 
 

  )158 ( 

لجــواب عــن أمــر، واصــطلاحاً هــو مناقشــة المــتهم تفصــيلاً فــي تهمــة فالاســتجواب لغــة هــو طلــب ا
2TP452Fموجهة إليه بارتكاب جريمة ودعوته للرد على الأدلة القائمة ضده إما بتفنيدها أو بالتسليم بها

)1(
P2T. 

ات شخصية المتهم ومناقشـته علـى وجـه فالاستجواب بهذا المعنى يحقق وظيفتين، الأولى: هي إثب
2TPالتفصيل في الاتهام الموجه إليه. والثانية: هي تحقيق دفاع المتهم

 
453F

)1(
P2T. 

لات ولـيس مـن ويعد سؤال المتهم عن التهمة أو سـماع أقوالـه عنهـا، إجـراء مـن إجـراءات الاسـتدلا
إجراءات التحقيق ومن ثم فهو جائز من عضو الضبط القضائي، وهو لا يعني أكثر مـن توجيـه التهمـة 

2TP454Fإليه واثبات أقواله بشأنها دون مناقشته فيها أو مواجهته بالأدلة القائمة ضد المتهم

)2(
P2T. 

سـتجواب فهـو إجـراء حظـره القـانون علـى غيـر سـلطة التحقيـق، ويـتم خلالـه مناقشـة المـتهم أما الا
تفصيلاً في الأدلـة والشـبهات القائمـة ضـده، ومطالبتـه بـالرد عليهـا، أمـا بإنكارهـا وإثبـات فسـادها، وأمـا 

2TP455Fبالتسليم بها، وما يستتبعه ذلك من اعتراف بالجريمة

)3(
P2T. 

والاسـتجواب يختلـف عـن المواجهـة التـي يقصـد بهـا وضـع المـتهم وجهـاً لوجـه أمـام مـتهم آخــر أو 
شاهد أو أكثر حتى يسمع ما يدلون من أقوال بشأن واقعـة تتصـل بالجريمـة، فيقـوم بـالرد عليهـا، نافيـاً 

ب في كونها تتضمن معنى مواجهـة المـتهم بـدليل أو أكثـر مـن أو مؤيداً لها، وهي بذلك تشبه الاستجوا
الأدلة القائمة ضده، ولكنها تختلف عنه من حيث إنها تقتصر علـى دليـل أو أدلـة معينـة، فـي حـين إن 

2TP456Fالاستجواب يشمل كل أدلة الاتهام الموجهة ضد المتهم

)4(
P2T. 

والاستجواب يتميز دون غيره من إجراءات التحقيق الأخرى، بأنه عمـل إجرائـي ذو طبيعـة مزدوجـة، 
فهو من ناحية احد إجراءات التحقيق، وهو من ناحية أخرى وسيلة من وسائل الدفاع، لذلك فهو إجراء 

قيـق لجمـع أدلـة الإثبـات أساسي لكل من سلطة الاتهام والمتهم معاً. فبوصـفه إجـراء مـن إجـراءات التح
2TP457Fيعد واجباً على المحقق، وبكونه وسيلة من وسائل الدفاع يعد حقاً للمتهم

)5(
P2T. 

                                                 
تتعدد الصـيغ التـي يعـرف بهـا الاسـتجواب فقهـاً وقضـاء، ولكنهـا جميعـاً تـدور حـول فكـرة أساسـية واحـدة وهـي اعتبـار  )1(

جواب وسيلة من وسائل تضييق الخناق على المسـتجوب، واخضـاعه لنـوع مـن "المطـاردة المعنويـة" حتـى يتجلـى الاست
ومـا بعـده مـن  127أمر التهمة اما بالاعتراف أو بالانكار. وتعبر عنه بعـض التشـريعات العربيـة "بالاسـتنطاق" (فصـل 

 جراءات الجزائية التونسية).وما بعده من مجلة الإ 69قانون المسطرة الجنائية المغربي، وفصل 
 .246انظر في ذلك: سعد حماد القبائلي،"ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي"، المرجع السابق،ص

 .678محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -
  .634، المرجع السابق، ص1مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"،ج )1(
  .712محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
  .678جراءات الجنائية"، المرجع السابق، صمحمود نجيب حسني، "شرح قانون الإ )3(
  .415ص حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، )4(
 انظر في هذا المعنى: )5(



 
 

  )159 ( 

ومن ذلك نفهم إن للاستجواب دورين، فهـو وسـيلة تنقيـب عـن الحقيقـة لتـدعيم الاتهـام وهـو كـذلك 
وسيلة دفاع، واستناداً إلى ذلك فقد أوجبت التشريعات اسـتجواب المـتهم فـوراً أو خـلال مـدة قصـيرة مـن 

ن أصول المحاكمات الجزائيـة العراقـي علـى ) من قانو123لحظة القبض عليه. وفي ذلك نصت المادة (
 انه ( على قاضي التحقيق أو المحقق، أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره ). 

 

  الثاني المطلب 
 الأثر غير المباشر للبراءة في " الاستجواب "

 
ــة يتمثــل الأثــر غيــر المباشــر للبــراءة فــي إجــراء الاســتجواب مــن خــلال البحــث فــي الج هــة المخول

بالاســتجواب، وحــق المــتهم بالاحاطــة بالتهمــة عنــد الاســتجواب، وكــذلك حقــه بالاســتعانة بمحــام أثنــاء 
 الاستجواب. لذا نتناول ذلك في ثلاثة فروع:

 

 أثر البراءة في الجهة المخولة بالاستجوابالفرع الأول / 
حاطـه بعنايـة خاصـة تهـدف أهتم المشرع في مختلف الدول ومنذ وقـت بعيـد بـإجراء الاسـتجواب، فأ

إلى توفير أقصى حد ممكن من الضمانات له، نظـراً للنتـائج الخطيـرة المترتبـة عليـه، ورد فعـل لمـا كـان 
عالقــاً فــي الأذهــان بشــأنه مــن أنــه وســيلة إكــراه تتخــذ ضــد المــتهم بغــرض اســتخلاص الاعتــراف الــذي 

 يحرص على كتمانه، أو استدراجه إلى ذكر أقوال قد تضر به.
ك كان لزاماً أن يعهد به إلى شخص يكون أهلاً للثقة، حتى يرعى الضمانات كلهـا التـي يفرضـها لذل

القانون حماية للمتهم عند استجوابه، ولما كان القضاء هو الحـارس الطبيعـي للحريـات، لمـا يتمتـع بـه 
ــاً أن يعهــد القــانون، هــذه المهمــة الخط ــدة والاســتقلال، كــان طبيعي ــى القضــاة مــن ضــمانات الحي يــرة إل

 السلطة التحقيقية، ممثلة بقاضي التحقيق.
بناء على ذلك، وتحقيقاً للغاية المقصـودة مـن الاسـتجواب، حرصـت غالبيـة التشـريعات علـى إسـناد 

هــي  –تحقيقــاً لمبـدأ الفصـل بـين ســلطتي الاتهـام والتحقيـق  –هـذه المهمـة إلـى جهــة قضـائية محايـدة 
عـض التشـريعات إلـى تخويـل هـذه السـلطة إلـى الادعـاء قضاء التحقيق كأصل عـام. فـي حـين اتجهـت ب

2TP458Fالعام

)1(
P2T. 

                                                                                                                                                         
سدران محمد خلـف، "سـلطة التحقيـق الابتـدائي فـي التشـريع الجنـائي الكـويتي والمقـارن"، رسـالة دكتـوراه فـي علـوم 

  .343، ص1985ليا، القاهرة، الشرطة، اكاديمية الشرطة، كلية الدراسات الع
مــن التشــريعات التــي اســندت الاســتجواب إلــى جهــة قضــائية (العراقــي، والفرنســي ) ومــن التشــريعات التــي جعلتــه بيــد  )1(

  .260الادعاء العام (المصري والليبي ). انظر في تفصيل ذلك: سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص



 
 

  )160 ( 

لذلك نجد إن المشرع العراقي، أوجـب إجـراء الاسـتجواب مـن قبـل قاضـي التحقيـق أو المحقـق،  نظراً 
2TP459Fفـــلا يجـــوز لعضـــو الضـــبط القضـــائي مباشـــرته

)2(
P2Tر ، والعلـــة التـــي يهـــدف المشـــرع مـــن أجلهـــا، اقتصـــا

 الاستجواب على سلطة التحقيق الأصلية، ترجع أصلاً إلى سببين، 
الأول: إن الاستجواب يصعب الندب فيه عملاً، لأنه ليس كغيره من إجراءات التحقيق الأخرى، فهو 
يفتــرض فــي القــائم بــه أن يكــون علــى درايــة كاملــة بتفاصــيل الواقعــة وأدلتهــا، وهــذه الاحاطــة 

 ق.التامة لا تتسنى لغير المحق
الثاني: أن هذا الإجراء قد يعرض المتهم للضغط عليه، بـل قـد يتعـرض لـلأذى والتعـذيب أحيانـاً مـن 
اجل انتزاع اعترافه، ويتجلى هذا الخطر بشكل خاص عندما يسمح لأعضاء الضبط القضـائي 

2TP460Fبأن يستجوبوا المتهم

)1(
P2T. 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة العراقـي، فـإن للمسـؤول فـي  50إلا أنه على وفق نص م (
مركز الشرطة سلطة محقق، فـي حـالتي النـدب والاسـتعجال، ممـا يسـمح لـه إجـراء الاسـتجواب فـي تلـك 

فــإن جــاز قبــول  –المــادة  كمــا ســبق انتقادنــا لتلــك –الحــالتين، وهــو مــا يؤخــذ علــى المشــرع العراقــي 
التحقيق من المسؤول في مركـز الشـرطة فـي بعـض الإجـراءات، فإنـه مـن الخطـورة علـى حريـة المـتهم 
وكرامته قبول ذلك في الاستجواب، لذلك نقترح وضع نص خاص يستثني تطبيق هذه المادة على بعض 

 الإجراءات المهمة في التحقيق ومن بينها الاستجواب. 
 
 

اث���ر الب���راءة ف���ي ح���ق الم���تهم بالاحاط���ة بالتهم���ة عن���د /  الث���انيالف���رع 
 الاستجواب

 

من أهم عناصر حـق الـدفاع التـي يجـب كفالتهـا للمـتهم، بموجـب افتـراض براءتـه، ضـرورة إعلامـه 
ــة الاتهــام المتــوافرة ضــده، بطريقــة واضــحة عنــد حضــوره لأول مــرة أمــام  بالتهمــة الموجهــة إليــه، وأدل

وقيتــه لهمــا اكبــر الأثــر فــي تمكــين المــتهم مــن الــدفاع عــن نفســه واثبــات المحقــق، لأن هــذا الإعــلام وت
2TP461Fبراءته إن استطاع ويتم بذلك التوازن المطلوب بين الاتهام والدفاع

)2(
P2T. 

                                                 
 ) أصول جزائية، إذ تقرر بأنه ( على قاضي التحقيق أو المحقق ان يستجوب المتهم ). 123انظر م (  )2(
 
  .514، ص1989امة"، ، مؤسسة الثقافة الع1عوض محمد عوض، "قانون الإجراءات الجنائية"، ج )1(
انظر في هذا المعنى: عبدالقادر احمد ناصر، "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق"، مختصر الدراسات الامنية للمركز  )2(

 .251، ص1990، المركز العربي للدراسات الامنية بالرياض، الرياض، 4ية والتدريب، جالعربي للدراسات الامن
  .216سامي الحسيني، "ضمانات الدفاع"، المرجع السابق، ص -



 
 

  )161 ( 

إلا أن هذا الإجراء خاص بالاستجواب الأول، أي عند حضور المـتهم لأول مـرة فـي التحقيـق، ومـن 
التــالي. وهــو مهــم مــن ناحيــة تنظــيم المــتهم لدفاعــه، وتنظــيم ثــم لا يلتــزم بــه المحقــق فــي الاســتجواب 

المحقق لاستجوابه، وعليه لا يكفي أن يخطر المحقق المتهم بالتهمة المسندة إليه إجمـالاً، إنمـا يتعـين 
عليــه كــذلك أن يخطــره تفصــيلاً، بالشــبهات القائمــة ضــده، كــي يتــاح لــه تفنيــدها. فالاســتجواب يفتــرض 

الأسـاس التفصـيلي للمناقشـة التـي  –مقدماً  –م يتعين على المحقق أن يحدد مناقشة تفصيلية، ومن ث
2TP462Fيجريهــا معــه

)1(
P2T لــذلك إذا تــم تعــديل وصــف التهمــة أثنــاء التحقيــق فانــه يتعــين أن يخطــر المــتهم بهــذا .

2TP463Fالتعديل

)2(
P2T. 

2TP464Fولقد كفل هذا الحق في معظم قوانين الإجراءات الجنائية العربية

)3( 
P2Tي، بقولـه ، ومنها القـانون العرقـ

ــه علمــاً  ــت مــن شخصــيته وأحاطت ــى قاضــي التحقيــق أو المحقــق أن يســتجوب المــتهم، بعــد التثب ( عل
2TP465Fبالجريمة المنسوبة إليه )

)4(
P2T. 

ولأهمية ضمان هـذا الإجـراء بالنسـبة للمـتهم رتبـت بعـض التشـريعات جـزاء الـبطلان فيمـا إذا اغفـل 
ــه ــام ب ــم 170، ومنهــا التشــريع الفرنســي، إذ نصــت المــادة (المحقــق القي ــى وجــوب الحك ) إجــراءات عل

) إجـراءات المتضـمنة إلـزام المحقـق 114بالبطلان عند عدم مراعاة القواعـد التـي نصـت عليهـا المـادة (
2TP466Fبإعلام المتهم بالاتهامات القائمـة ضـده

)5(
P2Tبعـض الفقـه المصـري، اسـتناداً إلـى أن  ، كمـا يؤكـد مثـل ذلـك

إحاطة المـتهم علمـاً بالتهمـة هـو مـن القواعـد المتعلقـة بمصـلحة جوهريـة للمـتهم، فينـتج عنهـا بطـلان 
2TP467Fالإجراء عند مخالفتها

)6(
P2T. 

 
 

ي ح���ق الم���تهم بالاس���تعانة بمح���ام عن���د أث���ر الب���راءة ف���/  الثال���ثالف���رع 
 الاستجواب

 

أمـر لا  –وهـي مرحلـة الأصـل فيهـا العلنيـة  –إذا كانت استعانة المتهم بمحام في مرحلة المحاكمة 
غنى عنه لضمان حقوق المتهم، حتـى إننـا لا نجـد اختلافـاً بـين القـوانين المقارنـة حـول ضـرورة تـوفير 

                                                 
  .688محمود نجيب حسني، " شرح قانون الإجراءات الجنائية"،المرجع السابق، ص )1(
 .491رصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صحسن صادق الم )2(
) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 100) مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، والمــادة (123/1انظــر م ( )3(

  الاردني.
  ) أصول جزائية.123نص المادة ( )4(
 .321احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )5(
  .305محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )6(



 
 

  )162 ( 

فإن استعانة المتهم بمحام في مرحلـة التحقيـق الابتـدائي، يعـد  هذا الضمان في هذه المرحلة الحاسمة،
 من أهم الضمانات التي تكفل تطبيق مبدأ براءة المتهم، لاسيما أن هذه المرحلة تتميز بالسرية.

وتبدو أهمية هذا الضمان في أن حضور المحامي إلى جانب المتهم أثنـاء اسـتجوابه يبعـث الهـدوء 
لـه يحسـن الـرد والمناقشـة والإجابـة بهـدوء واتـزان، بالإضـافة إلـى ذلـك فـان والاطمئنان إلى نفسه، فيجع

المحامي قد يقتـرح علـى المحقـق توجيـه أسـئلة معينـة إلـى المـتهم، وقـد يكـون اقتراحـه مفيـداً للتحقيـق 
فيأخــذ بــه المحقــق، وفــي الأمــرين مصــلحة للتحقيــق، وضــماناً لســلامة الإجــراءات وعونــاً للعدالــة علــى 

2TP468Fقةإظهار الحقي

)1(
P2T. 

عديدة تقتضيها ضـرورة إعمـال قرينـة  كما أن حضور محامي المتهم أثناء الاستجواب يحقق نتائج
براءة المتهم في هذا الإجراء، أبرزها فرض رقابة على التصـرفات التـي يقـوم بهـا القـائم بـالتحقيق أثنـاء 
الاستجواب، مما يجنب المتهم الوسائل غير المشروعة التي قد يلجأ إليها، والتـي تصـل أحيانـا إلـى حـد 

اف بالتهمة المنسوبة إليه، كما يقوم المحـامي بـدور مهـم فـي الاعتداء عليه وضربه لحمله على الاعتر 
حماية المتهم من تعسف القائمين بـالتحقيق باسـتخدام سـلطاتهم مـن خـلال مـا يطرحونـه مـن وعـود أو 
تهديــدات أو أســئلة خادعــة، التــي كثيــراً مــا تجعــل المــتهم ينحــرف عــن طريــق الــدفاع الصــحيح، كمــا أن 

يق لاشك بأنه عامـل مهـم يقـوي مـن معنويـات المـتهم، الـذي كثيـراً مـا وجود المحامي داخل غرفة التحق
يكـون فـي موقــف نفسـي مضــطرب قـد يدفعــه إلـى تعــريض حريتـه للخطــر وبراءتـه للإدانــة، نتيجـة لتلــك 

2TP469Fالظروف

)2(
P2T. 

رغـــم ذلـــك اختلفـــت التشـــريعات فـــي موقفهـــا مـــن حـــق المـــتهم فـــي الاســـتعانة بمحـــام عنـــد إجـــراء 
الاستجواب، باختلاف النظام الإجرائي الذي تتبعه تلك التشـريعات، حيـث تبـرز فاعليتـه فـي الـدول التـي 

2TP470Fتأخــذ بالنظـــام ألاتهــامي فـــي إجــراءات التحقيـــق الابتـــدائي

)3(
P2T بينمــا لا نجـــد للمحــامي دوراً فـــاعلاً فـــي ،

الاســتجواب خاصــة، وفــي التحقيــق الابتــدائي عمومــاً فــي الــدول التــي أخــذت بالنظــام ألتنقيبــي. حيــث لا 
عليـه الحـال فـي دول خلافاً لمـا  –يكون للمحامي أي دور ايجابي في إجراء الاستجواب في هذه الدول 

                                                 
، 301، ع51رؤوف عبيد،"دور المحامي في التحقيق والمحاكمة"، مجلة مصـر المعاصـرة، س -انظر في هذا المعنى: )1(

 .5، القاهرة، ص1960يوليو
  .685محمود نجيب حسني، " شرح قانون الإجراءات الجنائية"،المرجع السابق، ص -

، 1992انظر في هذا المعنى: عبدالمجيد السعدون، "استجواب المتهم"، رسالة دكتوراه، كليـة القـانون، جامعـة بغـداد،  )2(
 .146ص

 النظام الاتهامي في التحقيق الابتدائي ( انجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية ). من الدول التي تتبع )3(
حيــث يفســح المجــال فــي هــذه الــدول امــام اطــراف الــدعوى كلهــا للقيــام بــدور ايجــابي فاعــل فــي تســيير الإجــراءات فــي 

 التحقيق، فيقوم الخصوم ومحاموهم بدور توجيه الأسئلة والبحث عن الأدلة وتحقيقها.
  .325-322نظر في ذلك: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، صا



 
 

  )163 ( 

2TP471Fمثــل فرنســا، ومعظــم الــدول العربيــة –النظــام ألاتهــامي 

)4(
P2T إذ لا يتعــدى دور المحــامي فــي هــذه الــنظم ،

لمحقق هـو الـذي يطـرح الأسـئلة وهـو سوى مراقبة إجراءات التحقيق، وهو على أي حال دور سلبي، فـا
الــذي يملــي بنفســه علــى كاتــب التحقيــق إجابــات المــتهم أو الشــهود بعــد صــياغتها بأســلوبه، ولا يجــوز 
للمحامي أن يترافع أمام سلطة التحقيق قبل وصول الدعوى إلى المحكمـة المختصـة. ولـيس لـه حقـوق 

إبــداء ملاحظاتــه بشــأن إجــراءات التحقيــق أكثــر ممــا لموكلــه فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي، أكثــر مــن 
2TP472Fعموماً والاستجواب بشكل خاص، بيد أن هذا رهن أيضا بموافقة القائم على التحقيق

)1(
P2T. 

عاتها للمـتهم مهمـة الحفـاظ ورغم أهمية هذا الضمان فإن كثيراً من الدول لم تأخذ بـه، وتتـرك تشـري
علــى براءتــه والــدفاع عــن نفســه، بــل إن بعــض التشــريعات تــذهب إلــى الــرفض التــام لحــق المــتهم فــي 

من بينها تشريع الاتحـاد  –الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي إلى حين إقفال باب التحقيق 
الحـق للمـتهم مـن شـأنه التـأثير سـلباً علـى ويستند هذا الاتجاه إلى إن إباحـة هـذا  –السوفيتي السابق 

 –فاعلية التحقيق، بحجة أن حضور المحامي مع المتهم يؤدي إلى عدم تلقائية الرد الذي يصـدر منـه 
)2TP473F)2-أي المتهم 

P2T. 
أما بالنسبة للتشريع العراقي، فإنه لم يرد نص صريح في قانون أصول المحاكمات الجزائية، يوجب 
علــى القــائم بــالتحقيق دعــوة محــامي المــتهم لحضــور اســتجواب موكلــه فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي، 

2TP474Fخــلاف مــا نــص عليــه المشــرع المصــري –مهمــا كانــت جســامة الجريمــة المســندة إليــه 

)3(
P2T -يمكــن  إنمــا

إن المشرع العراقي لا يمانع حضور المحامي  –/أ ) أصول جزائية 57استناداً إلى نص المادة ( -القول
2TP475Fمع المتهم في إجراءات التحقيق الابتدائي جميعها، لكنه لا ينص على دعوته للحضور

)4(
P2T. 

                                                 
تتبع اغلب التشريعات العربية النظام المختلط، إذ يكون للادعاء العام وخاصة في مرحلـة التحقيـق الابتـدائي دور هـام  )4(

ذ لا توجــد مســاواة بــين واساســي فــي تحريــك الــدعوى العموميــة ومباشــرتها. وهمــا مــن أهــم ســمات النظــام التنقيبــي، إ
 الاتهام والدفاع.
 . 1950) من قانون الإجراءات الجنائية المصري لعام 2ينظر في ذلك: م(
 .1961) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني لعام 2م(

   .249انظر في هذا المعنى: سامي الحسيني، "ضمانات الدفاع"، المرجع السابق، ص )1(
انظر في ذلـك: حسـن محمـد علـوب، "اسـتعانة المـتهم بمحـام فـي القـانون المقـارن"، دار النشـر للجماعـات المصـرية،  )2(

 .288ص ،1970القاهرة، 
) من قانون الإجراءات الجنائية المصـري، علـى انـه ( فـي غيـر حالـة التلـبس وحالـة السـرعة 124حيث نصت المادة ( )3(

بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات ان يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمـين أو 
 الشهود، إلا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد ).

حـامي، علـى المحكمـة ان إلا ان حضور محام مـع المـتهم فـي مرحلـة المحاكمـة، هـو أمـر لازم فـإذا لـم يكـن للمـتهم م )4(
) من قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة 144تندب له محامياً للترافع عنه في جرائم الجنايات فقط. انظر نص المادة (

 العراقي.



 
 

  )164 ( 

2TP476Fومن جانبنا نؤيد الاتجاه القائل بحق المتهم في الاستعانة بمحام فـي مرحلـة التحقيـق الابتـدائي

)5(
P2T ،

ســواء دامــت ســاعات أو  –اســتنادا إلــى إن المحــامي الضــمان القــانوني الوحيــد فــي زمــن تلــك المرحلــة 
بـالتحقيق لسـلطاتهم، وان والذي يكفل تطبيق مبدأ البراءة، فـي حالـة تجـاوز القـائمين –أسابيع أو أكثر 

مجرد وجوده مـع المـتهم يعـد دعمـاً معنويـاً هامـاً لـه، وضـماناً لمراعـاة سـلطة التحقيـق لضـمانات بـراءة 
المتهم، وصوناً لتوجيه الـدعوى الجنائيـة نحـو هـدفها المنشـود فـي الوصـول إلـى الحقيقـة، ومـن بعـدها 

 مصلحتي المجتمع والمتهم في آن واحد.الحكم ببراءة المتهم أو بإدانته، في ضوء الموازنة بين 
بناء على ذلك، وفي مواكبة لتطور الإجراءات في التشـريعات الجنائيـة الحديثـة، نقتـرح وضـع نـص 
تشــريعي فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي، يوجــب علــى ســلطات الــدعوى الجنائيــة فــي 

دعـوة محـامي المـتهم للحضـور  –المحاكمـة سواء بالتحري أو التحقيق الابتدائي أو  –مختلف مراحلها 
معه إن وجـد، وألا انتـداب مـن يـدافع عنـه أو بـالاحرى يحـافظ علـى براءتـه فـي جـرائم الجنايـات والجـنح 

2TP477Fالمهمة، طيلة تلك المراحل وحتى صدور حكم بات في الدعوى

)1(
P2T. 

  
 

  الثالث المطلب 
 الأثر المباشر للبراءة في " الاستجواب "

هذا الأثر من خلال كفالة حرية المتهم عنـد إجـراء الاسـتجواب، إذ مـن مقتضـى تطبيـق مبـدأ يتركز 
البراءة، بعده إحدى الدعامات الأساسية في نظرية الإثبات الجنـائي، أن المـتهم غيـر مكلـف أو مطالـب 

لـه الحـق بالمساهمة في جمع أدلة الإدانة، ولا يطلب منه الدليل على نفي التهمة الموجة إليه، فيكون 
في عدم الإجابة على أسئلة المحقق، ولا يعد صمته قرينة ضده وهو ما يعـرف بحـق المـتهم بالصـمت، 

2TP478Fذلك لأن عبء الإثبات أساساً يقع على عاتق سلطة الاتهام

)2(
P2T. 

                                                 
القائل بضرورة حضور المحامي مع المتهم فـي مرحلـة التحـري وجمـع الأدلـة، ليحميـه مـن بل اؤيد وبدون تردد الرأي  )5(

تعسف أعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة، واستخدامهم في كثير من الاحيان لوسائل غيـر مشـروعة بـل ومعاملـة 
محي الدين عوض، " حقوق  غير كريمة لا تتفق ابداً مع كرامة الإنسان وبراءته المفترضة.انظر في هذا الرأي: محمد

  .115 – 114الإنسان والإجراءات المنيعة وإجراءات التحري"، المرجع السابق، ص
أثناء المراحل الأخيرة مـن  –ية /ب) اصول123يجب التنويه في هذا الصدد، إلى التعديل الأخير الذي تم على نص م( )1(

إذ أضاف فقرة إلى هذه المادة توجب علـى قاضـي التحقيـق اعـلام المـتهم بـأن لـه الحـق فـي ان يـتم  -كتابة الاطروحة
تمثيلـه مــن قبــل محــام، فــإن لــم يكــن لــه القــدرة علــى توكيلــه، تقــوم المحكمــة بتعــين محــام منتــدب لــه، كمــا أوجــب هــذا 

 ق قبل توكيل محام أو تعيينه.التعديل بألا يباشر التحقي
 2003/حزيــران/18) القســم الرابــع، الصـادرة عــن مــدير السـلطة الائتلافيــة المؤقتــة المؤرخـة فــي 3انظـر المــذكرة رقـم (

  .2003/آب/17في  3978المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 
  .327انظر في ذلك: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )2(



 
 

  )165 ( 

القديمـة، فكـان إجبـار المـتهم علـى الكـلام وحق المتهم في الصمت، لم يكن معترفاً به في العصـور 
أمراً مشـروعاً قانونـاً، فـالمتهم الـذي لا يجيـب عـن الأسـئلة الموجهـة إليـه، تنـزع منـه الإجابـة جبـراً ولـو 
باســتخدام أبشــع أســاليب العنــف والتعــذيب، إذ كــان هــدف القاضــي فــي ذلــك الوقــت هــو الحصــول علــى 

إليه، بل يعد صـمت المـتهم فـي تلـك المـدة أمـام الـتهم اعتراف المتهم بغض النظر عن طريقة الوصول 
2TPالموجهة إليه اعترافاً منه بارتكابها.
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)3( 
ومدلول الحق في الصمت هو الامتنـاع عـن الكـلام، وحـق المـتهم فـي عـدم الإجابـة علـى مـا يوجـه 

وهـو  –سواء التحـري أو التحقيـق أو المحاكمـة  –الجنائية  إليه من أسئلة من مختلف سلطات الدعوى
2TP480Fما دفع البعض إلى اعتبار الحق في الصمت مظهراً مـن مظـاهر عـدم تجـريم الـنفس

)1(
P2T فهـو بمفهومـه .

دي إلــى تجريمــه، وهــو ضــمان قــانوني الحــديث يعنــي عــدم جــواز إكــراه المــتهم علــى تقــديم أي دليــل يــؤ 
لحماية حرية المتهم الشخصية، وان معظم حقوق المتهم التي تحمي حريتـه تنبثـق مـن حقـه فـي عـدم 
تجريم نفسه، وهذا الحق بدوره ينبثق مباشرة من مبدأ افتراض البراءة، حيث يجد هذا الحـق تبريـره فـي 

لى نفسه؛ أن يمتنـع عـن الكـلام الـذي يعرضـه إن الإنسان الحر والعاقل يتضمن حرصه في المحافظة ع
2TP481Fللخطر في تجريم نفسه

)2(
P2T. 

ومــع ذلــك، يــرفض بعــض الفقــه الجنــائي، الاعتــداد بهــذا الحــق، بــالقول إن المــتهم يلتــزم بــأن يتخــذ 
يحوزهـا، وأمـا أن  موقفاً إزاء الأدلة والشبهات التي ثـارت ضـده، فإمـا أن يدحضـها بوسـائل الـدفاع التـي

يسـلم بهـا ويعتــرف بجريمتـه، ثــم يقتصـر علــى الاحتجـاج بأســباب الإعفـاء مــن المسـؤولية أو التخفيــف 
منها. والنتيجة الحتمية لذلك انه ليس للمتهم الحق فـي الصـمت. وإنمـا تنحصـر حقوقـه فـي أن يطالـب 

زم بـــأن يجيـــب ويـــذكر بالضـــمانات التـــي أحـــاط المشـــرع بهـــا الاســـتجواب، فـــإن وفرهـــا لـــه المحقـــق التـــ
2TP482Fالحقيقة

)3(
P2T. 

انعكس هذا الاختلاف حول حق المتهم بالتزام الصـمت علـى التشـريعات الإجرائيـة، فمنهـا مـا أقرتـه 
2TP483Fبصــراحة، ومنهــا مــا أعترفــت بــه ضــمناً، ومنهــا مــا رفضــته

)4(
P2T والتشــريع العراقــي مــن التشــريعات التــي .

) مـن قـانون أصــول المحاكمـات الجزائيـة بقولهــا 126اعترفـت بهـذا الحـق صــراحةً وذلـك بـنص المــادة (
2TP484Fبة عن الأسئلة التي توجه إليه )(لايجبر المتهم على الإجا

)5(
P2T. 

                                                 
 .386انظر: سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص )3(
  .560انظر في هذا المعنى: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )1(
  .564 – 562المرجع السابق، ص )2(
  .681انظر: محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )3(
)، والتشـريع الايطـالي 114فـي المـادة ( 1958تشريعات التـي اقـرت هـذا الحـق التشـريع الفرنسـي الصـادر عـام من ال )4(

فــي المــادة  1960)، ومــن التشــريعات العربيــة التشــريع الكــويتي الصــادر عــام 64/3فــي المــادة ( 1988الصــادر عــام 
هــذا الحــق غالبيــة تشــريعات الولايــات )، ورفضــت 100فــي المــادة ( 1966)، والتشــريع الجزائــري الصــادر عــام 158(

 .393-387السويسرية. انظر في تفصيل ذلك: سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص
) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، ويقابلها أيضا فـي مرحلـة المحاكمـة، بالنسـبة للقـانون 274يقابلها المادة ( )5(

 ) بقولها ( لا يعد إمتناع المتهم عن الإجابة دليلاً ضده ).179العراقي المادة (
جرائـي الأمريكـي يفـرض علـى المحقـق وبمجـرد القـبض علـى المـتهم وقبـل جدير بالذكر في هـذا الصـدد ان التشـريع الإ

اسـتجوابه ان يــذكره بأنــه لــه "الحــق فــي الصــمت" ضــمن أربعـة قواعــد تعــد مــن ابــرز ضــمانات المــتهم تعــرف " بحقــوق 



 
 

  )166 ( 

ويترتب على حق المتهم بالتزام الصمت، التزام السلطات التحقيقية بعدم إرغام المـتهم علـى الإجابـة 
لإرادة أثنــاء اســتجوابه، وعــدم التــأثير عليــه لإجبــاره علــى الكــلام، بأيــة صــورة مــن صــور التــأثير علــى ا

الحرة. ويقصد بالإرادة الحـرة، قـدرة الإنسـان علـى توجيـه نفسـه إلـى عمـل معـين أو إلـى الامتنـاع عنـه، 
وهذه القدرة لا تتوافر لدى الشخص إلا إذا انعدمت المؤثرات التي تعمل في إرادتـه وتفـرض عليـه وجهـة 

2TP485Fخاصــة

)1(
P2T ولــذلك يجــب اســتبعاد وســائل التــأثير المختلفــة كلهــا لحمــل المــتهم علــى الكــلام ســواء أكانــت .

 معنوية أو مادية وسواء أكانت وسائل تقليدية أم وسائل علمية حديثة.
لمـن  –يـؤدي إلـى انعـدام الإرادة كليـة  فالإكراه نوعان مادي ومعنوي، أما الإكراه المـادي فهـو الـذي

ويترتــب عليــه صــدور تعبيــر لا تقابلــه إرادة، حيــث يريــد فيــه المكــره مجــرد التعبيــر دون  –بوشــر عليــه 
المضمون. أما الإكراه المعنوي فيقصد به ذلك الضغط الذي يـؤدي إلـى انعـدام جزئـي يـؤثر فـي التكـوين 

2TP486Fصةالطبيعي للإرادة، على وفق بواعث الشخص الخا

)2(
P2T. 

2TP487Fومن الصور التقليدية للإكراه المادي العنف

)3(
P2T وإطالة الاستجواب لمدة متصلة دون انقطاع، مما ، 

يرهق المتهم، بقصد تحطيم أعصابه وتضييق الخناق عليه، فيقر بما هو منسـوب إليـه، بصـرف النظـر 
2TP488Fعن مدى حقيقته

)4(
P2T. 

ومن قبيل الإكـراه المـادي أيضـا، تسـليط الضـوء الشـديد علـى الوجـه أو إبقـاء الشـخص واقفـاً لمـدة 
2TP489Fطويلة، أو إزعاجه بالأصوات المدوية، أو حرمانه من الطعام أو الشراب

)5(
P2T. 

                                                                                                                                                         
" وقد ظهرت هـذه الحقـوق فـي التعـديل الخـامس علـى التشـريع الجنـائي الأمريكـي فـي Miranda Rights –ميراندا 

 على اثر دعوى عرفت باسم دعوى ( ميراندا ضد ولاية اريزونا). 1966 عام
إذ يترتب على عدم إعلام المتهم بهذه الحقوق قبل استجوابه، أن أية إفـادة ( إعتـراف) يفتـرض بأنهـا قـد صـدرت منـه 

 تحت وطأة الإكراه، لا يمكن قبولها أو أي دليل نتج عنها امام المحاكمة إذا كانت ضد المتهم.
 http// www.findlaw.com / Miranda Rightsر في تفصيل ذلك الموقع القانوني:   انظ

) جزائيـة، أوجبـت علـى قاضــي التحقيـق اعـلام المـتهم بـأن لـه حـق الســكوت. 123غيـر ان التعـديل الأخيـر للمـادة ( -
، 2003/حزيـران/18فـي  ) القسم الرابع الصادرة عن مـدير السـلطة الائتلافيـة المؤقتـة المؤرخـة3أنظر المذكرة رقم (

 .2003/آب/17في  3978والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 
، 1979قـانون اللبنـاني"، بـدون دار نشـر، بيـروت، انظر في هذا المعنى:مصطفى العوجي،"المسئولية الجنائية فـي ال )1(

  .19-18ص
 والإكراه هو ذلك الضغط الذي يمارس على إرادة الغير فيجعلها تتشكل وفقاً لإرادة من باشر الإكراه.  )2(

  وما بعدها. 337،ص1979انظر: مأمون سلامة، "شرح قانون العقوبات"، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة،

ف هو عبارة عن فعل مباشر يقع على الشخص، فيه مساس بجسده ويمثل اعتداء عليه، يكون من نتيجتـه، أن العن )3(
يسلب الإرادة كلياً، بحيث يشل حرية اختياره، أو يؤثر فيها نسـبياً، فيتـرك لهـا فرصـة للتعبيـر ولكـن علـى غيـر رغبتهـا. 

 وفي كلتا الحالتين يصبح الإجراء باطلاً.
  .45، ص1968لنبراوي، "استجواب المتهم"، دار النهضة العربية، القاهرة، انظر: محمد سامي ا

  .890، ص172، رقم 50م النقض، س، مجموعة أحكا15/10/1980نقض مصري في  )4(



 
 

  )167 ( 

ادي، فـالاختلاف بينهمـا ينحصـر فـي أما الإكراه المعنوي، فهو لا يختلف في طبيعته عن الإكراه الم
الوسيلة المؤثرة فـي الإرادة، إذ هـي فـي الثانيـة مباشـرة، وفـي الأولـى غيـر مباشـرة. ومـن ابـرز صـورها 

 التهديد سواء بإيذاء المهدد في شخصه أو ماله أو بإيذاء إنسان عزيز لديه.
" لحمـــل المـــتهم علـــى ومـــن الصـــور التقليديـــة الأخـــرى التـــي تنســـب إلـــى الإكـــراه المعنـــوي، "الوعـــد

الاعتـراف، وهــو إيجــاد الأمــل لــدى المــتهم بتحسـين ظروفــه إذا اعتــرف بجريمتــه، إذ يكــون ذا اثــر علــى 
حرية المتهم، قد يؤدي إلى احتمال إدلائه بأقوال غيـر حقيقيـة أمـلاً فـي المنفعـة، وعليـه فـإن الاعتـراف 

2TP490Fالصادر نتيجة الوعد يقع باطلاً 

)1(
P2T. 

وكــذلك يعــد الخــداع فــي الاســتجواب مــن الصــور التــي تتنــافى مــع قرينــة بــراءة المــتهم، وهــو تلــك 
الأعمال الخارجية التي يقـوم بهـا المحقـق لتأييـد مـا يدعيـه مـن أقـوال كاذبـة للإيهـام بصـحة الواقعـة أو 

2TP491Fالأمــر المــدعي بــه

)2(
P2T وذلــك بغيــة تضــليل المــتهم والحصــول منــه علــى اعتــراف. مــن أمثلــة ذلــك، إيهــام ،

المتهم كذباً بأن شريكه قد اعترف، أو الحصول على أدلة ضده مثل العثور علـى بصـمات أصـابعه فـي 
سكين التي استخدمت في جريمـة القتـل أو إندسـاس رجـل الشـرطة السـري مـع مكان الحادث أو ضبط ال

2TP492Fالمتهم وإيهامه بأنه مسجون مثله

)3(
P2T. 

والقاعدة انه لا يجوز استعمال وسائل الخـداع والحيلـة للحصـول علـى اعترافـات المـتهم، حتـى ولـو 
إلى الحقيقة متعذراً بدون استعمالها، لذلك يجب اسـتبعاد الاعترافـات الناجمـة عـن الخـداع كان الوصول 

أو الحيلة. وعلة ذلك إن الخـداع ينطـوي علـى نـوع مـن التـدليس الـذي يوقـع المـتهم فـي الغلـط فيصـيب 
2TP493Fإرادته، ومادامت إرادته معيبة وقت الإدلاء بالاعتراف فانه لا يكون صحيحاً 

)4(
P2T. 

                                                                                                                                                         
تحـت تـأثير الخـوف مـن إجـراء مشـروع ولكن يتعين ان يكون مصدر الإكـراه امـراً غيـر مشـروع، فـإذا صـدر الاعتـراف  )5(

 كالقبض أو التوقيف فلا يكون اعترافاً معيباً 
انظــر فــي ذلــك: محمــود نجيــب حســني، "الاختصــاص والإثبــات فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــة"، دار النهضــة العربيــة، 

 .113، ص1992القاهرة، 
لعفو عنه أو باعتباره شاهداً أو بعدم محاكمته أو بالافراج عنـه أو بعـدم تقـديم الاعتـراف دلـيلاً مثال ذلك وعد المتهم با )1(

 ضده في المحاكمة.
 .102-101،ص1969انظر في ذلك: سامي صادق الملا، "اعتراف المتهم"، دار النهضة العربية، القاهرة،

  .297المرجع السابق، صعبدالحكم فودة، "البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية"،  -
 انظر في هذا المعنى: )2(

  .417-416، ص1976القسم الخاص"، مكتبة غريب، القاهرة، -هبي، "شرح قانون العقوباتادوارد غالي الد
 .134انظر في تفصيل ذلك: سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص )3(
المعنــى: محمــد عيــد غريــب، "حريــة القاضــي الجنــائي فــي الاقتنــاع اليقينــي وأثــره فــي تســبيب الاحكــام انظــر فــي هــذا  )4(

  .108، ص1997-1996الجنائية"، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 



 
 

  )168 ( 

كما يعد البعض تحليف المتهم اليمين من صور الإكراه المعنوي التي تمثل اعتداء على حريته فـي 
ذلك انه يؤدي إلى وضع المتهم بين اختيارين، كليهما مر، همـا مصـلحته فـي حلـف الدفاع، والعلة في 

اليمين كذباً فيخالف ضميره الديني والأخلاقي، ومصلحته في إرضاء ضميره فيكشف عن الحقيقة ويتهم 
2TP494Fنفسه فيعرضها للعقاب

)5(
P2T. 

نهـا القـانون العراقـي لذلك فقد منعـت بعـض التشـريعات الإجرائيـة القيـام بمثـل هـذا الإجـراء، ومـن بي
2TP495Fبقولــه ( لا يحلــف المــتهم اليمــين إلا إذا كــان فــي مقــام الشــهادة )

)1(
P2T كمــا إن تحليــف المــتهم قــد اجمــع .

الفقه والقضاء على تحريمه وبطـلان الاعتـراف المترتـب عليـه بعـدّه مـن صـور التـأثير الأدبـي فـي إرادة 
2TP496Fالمتهم عند استجوابه

)2(
P2T. 

ومن ناحية أخرى وبما أن التطور قد أصاب أيضا طرائق الإثبات، فإن نظـام الأدلـة العلميـة يـنهض 
ي يكشـف عنهـا العلـم الحـديث فـي إثبـات الجريمـة، أساساً على ضرورة الاسـتعانة بالأسـاليب الفنيـة التـ

سواء في مرحلة الكشف عنهـا أم فـي مرحلـة تقييمهـا، ومـن بـين الوسـائل العلميـة الحديثـة التـي يمكـن 
جهاز كشف الكذب  –والتي تهمنا في مجال الاستجواب  –استخدامها كأدلة للإثبات في المواد الجنائية 

2TP497Fخدرةوالتنويم المغناطيسي والعقاقير الم

)3(
P2T. 

وقــد تباينــت الآراء التــي قيلــت بشــأن قبــول تلــك الوســائل مــن عــدمها فــي مجــال التحقيــق والإثبــات 
لقـول إن تلـك الوسـائل وفـي أقـل تقـدير تـؤثر فـي الجنائي، ودون الغور في تفاصيل تلـك الآراء يمكننـا ا

كمـا تمثـل إهـداراً لحريـة  –إن لـم يعـدم هـذه الإرادة  –تمييز أو إدراك المتهم، مما يؤثر في إرادته الحرة 
وكرامة الإنسان وتعطيل لبراءته المفترضة وما يستتبعها من ضرورة معاملته علـى هـذا الأسـاس، ومـن 

2TP498F"الأهلية الإجرائية"جهة أخرى، تعطل تلك الوسائل 

)4(
P2T  ،المفترض تواجدها لصحة الاعتـراف. ومـع للمتهم

                                                 
 انظر في هذا المعنى: )5(

 .640، المرجع السابق، ص1ي"، جمأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصر  -
 .357فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -
 .78، بغداد، ص1979، حزيران 1،2، ع34حسين المؤمن، "استجواب المتهم"، مجلة القضاء، س -

  /أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية126المادة ( )1(

  .139انظر في هذا المعنى: محمود محمود مصطفى، "تطور قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 انظر في شرعية هذه الوسائل:  )3(

Geoff Douglas, Criminal Law, Oxford University Press, New York, 2003, P.191-194.  
تعني الأهلية الإجرائية القدرة على مباشرة نوع من الإجراءات على نحو يفضي إلـى عـد هـذا الإجـراء صـحيحاً ومنتجـاً  )4(

 لآثاره القانونية.
وهي لا ترتبط بضوابط الأهلية الجنائية ( أهلية المسئولية الجنائية )، ولكن مناطها هو فهـم ماهيـة الإجـراء وامكـان 

 دير آثاره، أي توافر الإدراك أو التمييز دون اشتراط حرية الاختيار.تق
 انظر في هذا المعنى:



 
 

  )169 ( 

ذلك نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه من وضع معيار لمـدى قبـول مـا يقدمـه التطـور العلمـي مـن وسـائل 
 حديثة، إذ يستند هذا المعيار إلى عنصرين:

فمن ناحية يجب أن تصل قيمـة الـدليل إلـى درجـة القطـع مـن الناحيـة العلميـة البحتـة، ومـن ناحيـة 
كون في الأخذ بهذا الدليل المسـاس بحريـات وحقـوق الأفـراد إلا بالقـدر المسـموح بـه قانونـاً. أخرى ألا ي

وتطبيقاً لهذا المعيار فإن اعتراف المتهم الـذي يـنجم عـن التحليـل التخـديري أو التنـويم المغناطيسـي أو 
يثبت لها صفة  جهاز كشف الكذب يعد اعترافاً باطلاً، لاعتماده على وسائل غير مشروعة، حيث انه لم

2TP499Fالقطع من الناحية العلمية، ولأن في الأخذ بها إهدار لكرامة الإنسان وإيذاء لكيانه البدني والمعنوي

)1(
P2T. 

وإدراكـاً مــن المشـرع العراقــي لخطــورة هـذه الوســائل علــى حقـوق وحريــات المــتهم فقـد نصــت المــادة 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انـه ( لا يجـوز اسـتعمال أيـة وسـيلة غيـر مشـروعة 127(
لتأثير على المتهم للحصول على إقراره، ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إسـاءة المعاملـة والتهديـد ل

 بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير ).
نبغي ألا يفضي بناء على ما تقدم يمكن القول إن الإقرار بحق المتهم في الصمت، عند استجوابه ي

ــك مــن اجــل  ــى الإرادة الحــرة للمــتهم، وذل ــأثير عل ــة وســيلة مــن وســائل الضــغط أو الت ــى اســتخدام أي إل
 الحصول على أية إفادة أو اعتراف منه.

على إن حق المتهم في الصمت يستند أساساً في وجـوده وتطبيقـه إلـى أعمـال قرينـة البـراءة أثنـاء 
أن هذا الحق لا يعدو أن يكون إحدى نتائج تطبيق "البراءة" في  الاستجواب في مرحلة التحقيق باعتبار

 الدعوى الجنائية.

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 495، ص1981القسـم العـام"، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  –احمد فتحي سرور، "الوسيط في قـانون العقوبـات  -

 وما بعدها.
 وما بعدها. 26سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص -

 انظر في هذا الاتجاه: )1(
هلالي عبداللاه احمـد، "النظريـة العامـة للإثبـات الجنـائي"، دراسـة مقارنـة بـين الـنظم الإجرائيـة اللاتينيـة والانجلـو 

 . 956-955ة الإسلامية"، المجلد الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، صسكسونية والشريع
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 الخامسالمبحث 

 أثر البراءة في التوقيف
 

 تمهيد وتقسيم: -
 

ــق، بشــتى صــورها  ــيش أو الاســتجواب  –إجــراءات التحقي ــبض أو التفت ــة  –الق ــد أن تمــس حري لاب
مفترضـة، بيـد أن التوقيـف، يعـد مـن أخطـر إجـراءات التحقيـق المتهم، فتنتهـك مـا يتمتـع بـه مـن بـراءة 

وأكثرها مساساً بحرية المتهم. إذ بمقتضـاه تسـلب حريـة المـتهم لمـدة قـد تطـول وقبـل أن تثبـت ادانتـه، 
 إلى الحد الذي يمكن فيه، تشبيه هذا الإجراء بعقوبة الحبس.

ضـمانات التـي تكفـل التوفيـق فهل أنصفت التشريعات المتهم في مواجهـة التوقيـف، فوضـعت مـن ال
بــين مصــلحة المــتهم فــي عــدم المســاس بحريتــه، بعــدّه بريئــاً علــى وفــق مبــدأ البــراءة، وبــين مصــلحة 

 المجتمع في عدم الاضرار بسلامة التحقيق، وبعبارة أخرى هل "للبراءة" من أثر على اجراء التوقيف؟
بــين مــا يعــدُّ مــن الآثــار غيــر  للوقــوف علــى ذلــك نبحــث أثــر البــراءة فــي التوقيــف، علــى أن نفــرق

المباشرة للبراءة في التوقيف، وبين ما يعد من الآثار المباشرة له، وذلك في مطلب مستقل لكل منهمـا. 
بعدّه مدخلاً لازما لهذا المبحـث. وعلـى الوجـه  –وبصورة موجزة  –إلا أنه لابد أن نبدأ بماهية التوقيف 

 -الآتي:
 المطلب الأول / ماهية التوقيف

 لمطلب الثاني / الأثر غير المباشر للبراءة في التوقيفا
 المطلب الثالث / الأثر المباشر للبراءة في التوقيف

 
 

  الأول المطلب 



 
 

  )171 ( 

 ماهية " التوقيف "
 

إن الأصل فـي المـتهم البـراءة، يعنـي تمتعـه الكامـل بالحريـة، كمـا أن الأصـل فـي سـلب الحريـة أنـه 
قضائي بالإدانة. ومع ذلك فإن التشريعات الإجرائية تجيز توقيف  جزاء جنائي لا يوقع إلا بمقتضى حكم

2TP500Fالمتهم قبل أن تثبت ادانته القضائية، استناداً إلى مقتضيات مصلحة التحقيق

)1(
P2T. 

نهائيـاً فـي التهمـة المسـندة اليـه، للمـدة التـي ويعرف التوقيف بأنه سلب لحرية المتهم قبل الفصـل 
تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك بـالتحفظ علـى المـتهم بإيداعـه إحـدى دور التوقيـف المنصـوص عليهـا 

2TP501Fقانونــاً بــأمر مــن الســلطة المختصــة

)1(
P2T احــل . أو هــو ســلب حريــة المــتهم بإيداعــه فــي الســجن خــلال مر

2TP502Fالخصومة الجنائية أو لفترة منها

)2(
P2T. 

ومن ثم يتميز التوقيف بأنه ليس عقوبة على الرغم مـن اتحـاده فـي طبيعتـه مـع العقوبـات السـالبة 
مــة أو القاضــي، إلا أنــه يختلــف عنهــا مــن عــدة للحريــة، وفــي أن النطــق بهمــا يكــون مــن ســلطة المحك

وجوه، ففي التوقيف تقيد حرية الفرد من دون التثبت مـن إدانتـه علـى عكـس العقوبـة السـالبة للحريـة. 
فهي لا توقع على الشخص إلا بعد إدانتـه، كمـا يختلفـان مـن حيـث الهـدف، فـالتوقيف يهـدف إلـى منـع 

يــق، بينمــا غايــة العقوبــة الســالبة للحريــة هــي الاصــلاح المــتهم مــن الهــرب أو التــأثير علــى ســير التحق
2TP503Fوالتقويم

)3(
P2T. 

لمعنــى، لــيس إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، لأنــه لا يســتهدف البحــث عــن كمــا أن التوقيــف بهــذا ا
دليــل، وإنمــا هــو بــالأدق، مــن أوامــر التحقيــق التــي تســتهدف "تــأمين الأدلــة"، ســواء مــن العبــث بهــا أو 
طمســها إذا بقــي المــتهم حــراً، أو ســواء تجنبــاً لتــأثيره علــى شــهود الواقعــة، أو ضــماناً لعــدم هروبــه مــن 

ذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده، إذ يختلف التوقيف عـن الإجـراءات التـي تنفيذ الحكم ال
تســتهدف التنقيــب عــن الأدلــة، فــي أنــه لــيس مــن شــأنه أن يزيــد أو يــدعم أدلــة الــدعوى؛ وإنمــا هدفــه 

2TP504Fفحسب المحافظة على الأدلة التي توافرت

)4(
P2T. 

                                                 
   .362فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(
  .74نايف بن محمد السلطان، المرجع السابق، ص )1(
 .5، ص1975آمال عثمان، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة،  )2(
 انظر في ذلك: )3(

 .700محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -
  .226سعيد حسب االله عبداالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص -

 انظر بهذا المعنى:  )4(
 .725لجنائية"، المرجع السابق، صمحمد زكي ابو عامر، "الإجراءات ا -
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  الثاني المطلب 

 الأثر غير المباشر للبراءة في " التوقيف "
 

لا يجوز اتخاذ أمر التوقيف ضد المتهم، إلا بتـوافر أسـباب تسـوغ ذلـك التوقيـف، كمـا لا يكـون هـذا 
ررات التوقيـف، وهـل خولـه الأمر إلا لسلطة مختصة بإصداره، فهل لاحترام قرينة البراءة مـن أثـر فـي مبـ

بعدّه أثر  –المشرع لجهة تراعي حرية المتهم وحقوقه؟ للإجابة على ذلك نبحث أثر البراءة في التوقيف 
 -في فرعين وعلى الوجه الآتي: –غير مباشر 

 
 أثر البراءة في مبررات التوقيف/  الأولالفرع 

 

ــراءة، هــو إجــراء تؤكــد معظــم التشــريعات الجنائيــة، أن التوقيــف بعــدّه أمــراً  ــاقض مــع قرينــة الب يتن
فـي  – هـذه المبـررات –تبـرره، تتمثـل  احتياطي لا يجب اتخاذه إلا بصورة استثنائية، وعلى وفق أسباب

 كونه إجراء تحقيقاً، أو إجراءً أمناً، أو ضماناً لتنفيذ الحكم.
بعــدّه مــن فمــن جهــة يبــدو أن الهــدف التقليــدي مــن التوقيــف هــو لضــمان مصــلحة التحقيــق ســواء 

الوسائل المساعدة لقيام سلطة التحقيق بمهام عملها بالشـكل المطلـوب وبالسـرعة اللازمـة، إذ بواسـطته 
يتحقق وضع المتهم تحت يد السلطة القائمة بالتحقيق، تستدعيه وقتمـا تشـاء، لاسـتجوابه أو مواجهتـه 

جـاز التحقيـق. أم سـواء بعـدّه بالشهود والأدلة كلما رأت ضرورة لذلك، الأمر الـذي يسـاعد علـى سـرعة إن
من الوسائل التي تمنع المتهم من الإضرار بسلامة التحقيق، وذلك حين يعمد إلى تشـويه أدلـة الجريمـة 

2TP505Fأو التأثير على الشهود

)1(
P2T. 

                                                 
  .132، المرجع السابق، ص1انظر بهذا المعنى: حسن بشيت خوين، "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية"، ج )1(



 
 

  )173 ( 

لهدف، قـد أتسـع نطاقـه تحـت تـأثير أفكـار الـدفاع الاجتمـاعي، فلـم يعـد يقتصـر علـى على إن هذا ا
احتياجــات التحقيــق لهــذا الإجــراء، بوصــفه المســاعد الضــروري لإظهــار الحقيقــة التــي تتوخاهــا إجــراءات 
التحقيــق، بــل أمتــد نطاقــه ليحقــق أغراضــاً لا صــلة لهــا باحتياجــات التحقيــق. فأصــبح يشــمل الوقايــة أو 

ــر  ــه الاحت ــتهم فــي محــل ارتكاب ــك أن وجــود الم ــة الجريمــة، ذل ــى مقارف ــتهم إل ــة دون عــودة الم از للحيلول
جريمته، قد يغريه بارتكاب مثلها، خاصة إذا كانت العوامل الإجرامية التي قادته إلـى جريمتـه الأولـى مـا 

رضاء عـاجلاً لمشـاعر تزال قائمة منتجة تأثيرها عليه. كما يعد التوقيف وسيلة لتهدئة الخواطر الثائرة وا
الجماعة، انتظاراً للارضاء الذي تأتي به العقوبة فيما بعد. فضلاً عن ذلك، فإن وجود المـتهم طليقـاً فـي 

لاسـيما فـي المنـاطق التـي تسـود فيهـا فكـرة  –مكان جريمته قد يغـري أهـل المجنـي عليـه بالانتقـام منـه 
لمتهم حراً على الرغم من جريمته، وبذلك يمثل وقد يثير ذلك مشاعر استنكار جماعي من بقاء ا –الثأر 

التوقيف إجراء لحماية المتهم من جهة، وإجـراء لحمايـة المجتمـع مـن جهـة أخـرى، ومـن ثـم فهـو إجـراء 
2TP506Fأمن فضلاً عن كونه إجراءاً تحقيقاً 

)1(
P2T. 

وأخيراً يعد البعض التوقيف ضماناً هاماً لتنفيذ الحكم، إذا ما صدر على المتهم بالإدانة، وبذلك فهو 
وسيلة لضـمان تنفيـذ العقوبـة لأنهـا تحـول دون فـرار المـتهم، وفـي ذلـك تغليـب لمصـلحة المجتمـع علـى 

2TP507Fمصلحة الفرد

)2(
P2T. 

بــأن التوقيــف يثيــر نزاعــاً بــين مصــلحتين: مصــلحة  –ســلفاً  –رغــم تلــك المبــررات لابــد مــن الإقــرار 
المتهم في ألا تسلب حريته، إلا إذا صدر حكم بادانتـه، ومصـلحة المجتمـع فـي سـلب حريـة المـتهم قبـل 

 قيق.ادانته من أجل مصلحة التح
نتيجة لذلك ظهر رأيان في شـأن "إجـراء التوقيـف": رأي يسـاند المـتهم، ويعتـرض علـى هـذا التوسـع 
في مبررات التوقيف كون حرية الإنسان هي الأصل والأجدر بالحماية مستنداً فـي ذلـك إلـى حجـج عـدة، 

لا يمكـن  –وقيـف ورداً على مبررات الت –تدور في محورها حول تمتع المتهم بقرينة البراءة. فمن جهة 
قبــول القــول أن التوقيــف تــدبير احتــرازي أو وقــائي، بينمــا ينــزل بــالمتهم إيلامــاً فــي وقــت لــم تثبــت فيــه 
ادانته، مما يضعه فـي مصـاف العقوبـات غيـر المبـررة قانونـاً، لأنهـا تتخـذ بنـاء علـى شـبهات قـد تكـون 

2TP508Fخادعة في بعض الأحيان

)3(
P2T كما لا يمكن عدَّ التوقيف إجراء لحماية المتهم أو الأمـن العـام، إذ أن ذلـك .

                                                 
دي"، المرجــع انظــر فــي هــذا المعنــى: نــايف بــن محمــد الســلطان، "حقــوق المــتهم فــي نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعو  )1(

   .75السابق، ص
 .501اوي، "اصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صانظر في ذلك: حسن صادق المرصف )2(
  .344المرجع السابق، ص انظر في هذا المعنى: احمد سعيد صوان، )3(



 
 

  )174 ( 

ــة  ــه مــن خــلال ســلب حري ــة أمــن المجتمــع لا يمكــن قبول ــة، فكفال مــن صــلب مســؤوليات ســلطات الدول
2TP509Fالأبرياء

)4(
P2T. 
لا يصح الاعتداد بالخطورة الإجرامية أو الخوف من فرار المتهم، لتبرير إجراء التوقيف، بعـدّه كذلك 

الوسيلة لضمان تنفيذ الحكم في حالة ادانة المـتهم، لأن ذلـك يتعـارض تمامـاً مـع مبـدأ افتـراض البـراءة، 
قيــق، فــالخطورة كمــا أن الخطــورة فكــرة لا صــلة لهــا بالكشــف عــن الحقيقــة التــي تتغياهــا إجــراءات التح

2TP510Fهي التي تهدد أدلة الدعوى –عند إصدار امر التوقيف  –الوحيدة التي ينبغي ان يعتد بها 

)5(
P2T. 

، إذ ومن جهة أخرى، يثير توقيف المتهم عيوباً اجتماعيـة أو اقتصـادية، لا يقـل تأثيرهـا عمـا سـبق
يفصم هذا الإجراء صـلات المـتهم بعائلتـه ويوقـف نشـاطه المهنـي، ويعرضـه مـن الـوجهتين، لأضـرار قـد 

2TP511Fيستحيل أو يصعب فيها بعد اصلاحها، وتزداد هذه العيوب خطـورة، إذا ثبتـت فيمـا بعـد بـراءة المـتهم

)1(
P2T .

وتدل الإحصائيات القضائية على أن كثيراً ممن أوقفوا إبـان التحقيـق الابتـدائي، مـدداً متفاوتـة قـد قضـي 
يثيــر فــي أذهــان العامــة فكــرة ســيئة عــن المــتهم،  –رغــم القضــاء بــالبراءة  –ببــرائتهم. بــل أن التوقيــف 

2TP512Fويبعث الشك حوله، مما قد يؤدي إلى الحط من قدره بين الناس

)2(
P2T. 

ومن ثم يمكن أن نخلص إلى ان التوقيـف يعـدّ مـن إجـراءات التحقيـق الاحتياطيـة الخطيـرة، بـل هـو 
وهـو حقـه فـي  –بعـد حقـه فـي الحيـاة  –أخطرها وأشـدها وطـأة علـى المـتهم، لأنـه يسـلبه أثمـن حقوقـه 

روف أسـوأ مـن تلـك التـي يحتجـز فيهـا السـجناء المـدانين، الحرية. ولفترات طويلة غالباً ما تكون في ظـ
جهـود المـتهم فـي تحضـير دفاعـه وربمـا  –علـى نحـو خطيـر  –فضلاً عن ذلك فإن التوقيف ربما يعيـق 

يؤثر على نتيجة المحاكمة. لذلك يعدّه الفقه الجنائي من أبرز الإجراءات التي تتعارض مـع قرينـة بـراءة 
حريـــة الشخصـــية قـــرره القـــانون مرغمـــاً فـــي ســـبيل مصـــلحة التحقيـــق المـــتهم، وإنـــه تضـــحية كبـــرى لل

2TP513Fوالعدالة

)3(
P2T. 

واستناداً إلى ما تقدم، ينتهي أصحاب الرأي المساند لحرية المتهم، إلى وجـوب حصـر التوقيـف فـي 
أضــيق نطــاق، مــن خــلال تحديــد الســلطات المختصــة بإصــداره وتــوفير الضــمانات الكافيــة التــي تحــد مــن 

تغـالى الـبعض وذهـب إلـى القـول بوجـوب كونه  اجـراءً سـالباً للحريـة يطبـق سـلفاً ولا تقبلـه العدالـة. بـل 
لمنـع المـتهم مـن الهـرب، وأنـه مـع  –فـي نظـرهم  –إلغاء "التوقيف" على اطلاقه، لأن هـذا النظـام شـرع 

                                                 
 .740انظر بهذا المعنى: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )4(
  .262احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )5(
  الهامش. في 701محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(
 .345احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )2(
، 6السيد الذهبي العباسي، "الايقاف التحفظي وانعكاساته على الحريات العامة"، مجلة القضـاء والتشـريع التونسـية، ع )3(

 .9، ص1977، 19س
  .286، ص1976بيروت، ، دار احياء التراث العربي، 2جندي عبدالملك، "الموسوعة الجنائية"، ج -
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تقدم النظم الشرطية والاستخبارية المحلية والدولية، وإجراءات تسليم المجرمين، لم يعـد هنـاك أي خـوف 
2TP514Fمن التوقيف مقارنةً بتمتع الإنسان البرئ بحريته وكرامتهيذكر من هذا الخطر، وعليه لا فائدة ترجى 

)4(
P2T. 

إلـى توسـيع نطـاق هـذا الإجـراء مـا دام فـي  –وباتجاه معاكس للـرأي الأول  –بينما يذهب رأي آخر 
ير الضـمانات، لأن ذلك مصلحة المجتمع، ويعيب على أصحاب الـرأي المسـاند للمـتهم، مغـالتهم فـي تـوف

المساس بالحرية الفردية، أخف ضرراً من الاختلال الأمني الذي قد يصيب المجتمـع، جـراء عـدم تطبيـق 
2TP515Fإجراء التوقيف

)5(
P2T. 

 

 أثر البراءة في الجهة المخولة بالتوقيف/  الثانيالفرع 
 

متوخاة من تطبيق قرينة البراءة في الدعوى الجنائية، هي حماية حرية المتهم وحقوقه إن الغاية ال
من المساس بها دون وجه لازم، لذلك عمدت التشريعات الإجرائية إلى وضع ضمانات تكفل تحقيق تلـك 

سن الغاية. واول هذه الضمانات، يتمثل في أن يعهد بالتوقيف إلى سلطة لها من كفايتها واستقلالها وح
تقديرها مـا يطمـأن معـه إلـى اتخـاذ هـذا الإجـراء فـي نطـاق الحكمـة التـي شـرع مـن أجلهـا، وعـدم اسـاءة 
اســـتعماله مـــن غيـــر ضـــرورة. لـــذا فـــإن معظـــم التشـــريعات الجنائيـــة حصـــرت إجـــراء التوقيـــف بالســـلطة 

بعض المختصة بالتحقيق، وهذه السلطة هي قاضي التحقيق لدى بعـض الـدول، والادعـاء العـام لـدول الـ
2TP516Fالآخر، كما أن للمحكمة سلطة الامر بالتوقيف بعد إحالة الدعوى اليها

)1(
P2T. 

للمحقق أو لعضـو الضـبط القضـائي الأمـر بـالتوقيف، ولا يجـوز  –قاعدةً عامةً  –ومن ثم لا يجوز 
توقيـف المـتهم، لأنـه لا خصـومة لأيهمـا  ندبه لذلك، كما لا يجوز للمجني عليه أو المدعى المدني طلب

2TP517Fبالنسبة للدعوى الجنائية، ومن ثم فلا صفة لهما في طلب اتخاذ إجراء من إجراءات هذه الدعوى

)2(
P2T. 

أنـاط مهمـة التحقيـق الابتـدائي بقضـاة إذ بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات الجزائيـة العراقـي، 
2TP518Fالتحقيق والمحققين الذين يعملون تحت إشرافهم

)3(
P2T إلا أنه حصـر سـلطة إصـدار اوامـر التوقيـف بقضـاة ،

2TP519Fالتحقيق أصلاً 

)4(
P2T. 

ع ذلك ألزم القانون المحقق إصدار أمر التوقيف في حالة ارتكاب جناية في الأماكن النائيـة عـن وم
2TP520Fمركــز دائــرة قاضــي التحقيــق

)5(
P2T2، اســتناداً إلــى صــعوبة الاتصــال بقاضــي التحقيــقTP521F

)6(
P2T ويبــدو لنــا أن هــذه .

                                                 
 .345احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )4(
  .27حسن صادق المرصفاوي، "الحبس الاحتياطي"، المرجع السابق، ص )5(
  .350احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )1(
 . 704محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
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المادة تعد خروجاً عن الأصـل العـام لأنهـا تسـمح بانتهـاك قرينـة بـراءة المـتهم، بتخويلهـا لمـن لا يتمتـع 
بالأهلية القانونية اللازمة لتقييد حريات الافراد. كما أن توفر مختلف وسائل الاتصال الحديثة في الوقت 

) احترامـاً 112الحاضر تدحض الحجة التي استندت إليها تلك المادة، لـذا نـدعو المشـرع لحـذف المـادة (
يثــور التســاؤل فــي صــحة إنابــة قاضــي التحقيــق لأحــد  –وفــي هــذا الصــدد  –لمبــدأ البــراءة وتطبيقــاً لــه 

ل المحاكمـات ) من قانون أصو52/1أعضاء الضبط القضائي للقيام بإجراء التوقيف، على وفق المادة (
 الجزائية العراقي؟.

 
 

يمكــن القــول رداً علــى ذلــك. أن قــرار الإنابــة أباحــه المشــرع لقاضــي التحقيــق لضــرورات عمليــة 
وبصــورة اســتثنائية، بغيــة الحفــاظ علــى مصــلحة التحقيــق، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك عنــد انشــغال قاضــي 

عذر عليه القيام بها بنفسه، كسماع الشـهود التحقيق. ومن ثم لا تجوز الإنابة إلا في الإجراءات التي يت
أو المعاينة، اما الإجراء الذي يسـتطيع القيـام بـه، بـدون أي عقبـة تحـول دون اتخـاذه، فـلا يجـوز إنابـة 
الغير للقيام به، بل يجـب أن يتـولى ذلـك الامـر بنفسـه، وهـذا هـو حـال الأمـر بـالتوقيف. ويعـزز ذلـك مـا 

من إجراءات التحقيق بقدر ما هـو مـن اوامـر التحقيـق، والأوامـر فـي  خلصنا اليه من أن التوقيف لا يعُدُّ 
2TP522Fالأصل لا تتخذ إلا من جهة قضائية مختصة

)1(
P2T. 

ي الـدعوى وأنـه علـى أضف إلى ذلك، أن قاضي التحقيق هو الجهـة المختصـة بمباشـرة التحقيـق فـ
اطلاع كامل بظروفها وملابستها ومدى قوة الأدلة ضد المتهم، مما يسمح لـه باتخـاذ قـرار التوقيـف عـن 
تبصر وبصيرة، أما الشخص المناب، فهو يناب في اجراء معين فقط، ولهذا السبب، يـذهب الـبعض إلـى 

2TP523Fمنع الإنابة في هذه الحالة

)2(
P2T. 

وإذا كنا قد خلصنا إلى أن "التوقيف" من أخطر الإجراءات التي تمس حرية المـتهم، وبأنـه لا يجـوز 
اتخاذه إلا من سلطة قضائية مختصة، ومن ثم فلا يجوز للمحقق الأمر بـه، لأن ذلـك يخـالف مـا يتمتـع 

، لا يســـمح لعضــو الضـــبط القضـــائي، باتخــاذ مثـــل ذلـــك بــه المـــتهم مـــن البــراءة، فإنـــه مـــن بــاب أولـــى
2TP524Fالإجراء

)3(
P2T. 
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  الثالث المطلب 
 الأثر المباشر للبراءة في " التوقيف "

 
وعلــى الحــد الاقصــى لبقــاء  يتركــز أثــر البــراءة فــي التوقيــف علــى الشــروط التــي تســمح بــالتوقيف،

المتهم في التوقيف، كما يبرز هذا الأثر أثناء تنفيذ التوقيف. للوقـوف علـى ذلـك، نبحـث الأثـر المباشـر 
 -للبراءة في التوقيف في فروع ثلاثة، وعلى الوجه الآتي:
 
 

 أثر البراءة في شروط التوقيف/  الأولالفرع 
كون الجريمة على قدر معين مـن الجسـامة، ومعيـار التوقيف لا يجوز في كل جريمة، بل لابد أن ت

جسامة الجريمة التـي يجـوز فيهـا التوقيـف هـو العقوبـة المقـررة لهـا، وتختلـف التشـريعات المقارنـة فـي 
 تحديد الحد الأدنى للعقوبة المقرر للجريمة التي يجوز فيها التوقيف.

نـة بـراءة المـتهم، فـإن العدالـة تقتضـي أن كما أن التوقيف بعـدِّهِ اجـراءً اسـتثنائياً ومتناقضـاً مـع قري
2TP525Fيكون اختيارياً دائماً، ولا يجوز أن يكون وجوبياً مهما كان نوع الجريمة ومهما بلغت عقوبتها

)1(
P2T. 

ويبدو أن المشـرع العراقـي قـد وضـع قواعـد عامـة فـي شـأن الجـرائم التـي تسـمح للسـلطة القضـائية 
باتخاذ اجراء التوقيف مفادها، أن التوقيف يجوز في الجنايـات والجـنح عمومـاً أيـاً مـا كانـت طبيعتهـا أو 

2TP526Fنوعها، ولا يجوز في المخالفات أصلاً إلا في حالة واحدة، عندما لا يكون للمتهم محل إقامة معين

)2(
P2T. 

2TP527Fينمــا أوجــب القــانون التوقيــف فــي حــالتين: الأولــى إذا كانــت الجريمــة معاقبــاً عليهــا بالإعــدامب

)3(
P2T ،

والثانيـــة توجـــب علـــى المحقـــق فـــي الأمـــاكن النائيـــة عـــن مركـــز دائـــرة القاضـــي أن يوقـــف المـــتهم فـــي 
2TP528Fالجنايات

)4(
P2T. 

ويمكــن القــول أن المشــرع العراقــي قــد تجــاوز علــى مبــدأ البــراءة، عنــدما أجــاز التوقيــف، فــي جــرائم 
وعنــدما جعــل التوقيــف واجبــاً،  –إذ أن بعضــها عقوبتهــا بســيطة لا تســتوجب التوقيــف  –الجــنح عمومــاً 

 كن النائية.لاسيما عندما أوجبه على المحقق في الأما

                                                 
  .755احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )1(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 110/أ ، 109انظر المواد (  )2(
 /ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.109انظر المادة (  )3(

 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 112 انظر المادة ( )4(



 
 

  )178 ( 

لا تكتفــي بعــض التشــريعات لاتخــاذ اجــراء التوقيــف تقييــده بنــوع مــن الجــرائم الجســيمة، بــل تفــرض 
أن تقوم ضد المتهم دلائل كافية على ارتكابه هذا النوع من الجرائم. فلا  –تطبيقاً لقرينة البراءة  –أيضا 

متهم الماثل أمامه، مرتكباً للجريمة، يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالتوقيف لمجرد شعوره بأن ال
مع غياب ما يدل على ذلك، وإلا أصبح اجراء التوقيف نوعاً مـن العقـاب، يوقـع بغيـر سـند مـن القـانون. 
فإذا تبين لمحكمة الموضـوع أن التوقيـف وقـع بـاطلاً لتخلـف الـدلائل الكافيـة، فلهـا أن تحكـم بـبطلان مـا 

2TP529Fالمستمد منهترتب عليه من إجراءات وتستبعد الدليل 

)5(
P2T. 

والمضـافة بمقتضـى  –) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 62من ذلك ما نصت عليه المادة (
الـذين لا تتـوافر فـي شـأنهم دلائـل مـن أنـه " لا يمكـن احتجـاز الأشـخاص  –قانون تدعيم قرينـة البـراءة 

2TP530Fتفترض أنهم ارتكبوا أو شرعوا في ارتكاب جريمة، إلا للوقت اللازم لسماع أقوالهم

)6(
P2T. 

وايضا نص القانون المصري علـى شـرط الـدلائل الكافيـة لاتخـاذ أمـر التوقيـف، وإن كـان لـم يفصـح 
عن المعنى المقصود بكلمة الدلائل، بمعنى هل تكفـي مجـرد الشـبهات أو القـرائن للأمـر بـالتوقيف؟ فـرداً 
على ذلك يمكن القول أن حماية الحرية الفردية للإنسان ومراعاةً لقرينة البراءة التي يتمتع بهـا المـتهم، 

دانتـه كبيـرة الاحتمـال، علـى الأقـل فإنه ينبغي أن تكون الأدلة القائمة قبل المتهم من القـوة التـي تجعـل ا
2TP531Fفي نظـر السـلطة القائمـة بـالتحقيق

)1(
P2T فهـذه الأدلـة هـي التـي تلقـي ظـلالاً مـن الشـك حـول قرينـة بـراءة .

2TP532Fالمتهم وتبرر المساس بها

)2(
P2T. 

مما دعى بعض التشريعات إلى النص على وجوب تسبيب الأمر الصادر بتوقيف المتهم، بعدّه قيداً 
هاماً على سلطة التحقيق، وضماناً لعـدم المسـاس بقرينـة البـراءة التـي يتمتـع بهـا المـتهم، إلا إذا كانـت 

الإجراء، وقد أثبتت التجـارب العمليـة أن الـنص علـى ضـرورة تسـبيب  هناك أسباب جدية تبرر اتخاذ هذا
2TP533Fالتوقيــف، قــد اســفر عــن خفــض عــدد الموقــوفين بنســبة ملحوظــة

)3(
P2T لمــا فــي ذلــك التســبيب مــن أهميــة .

                                                 
 .653، المرجع السابق، ص1انظر في ذلك: مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"، ج )5(
  .35مدحت رمضان، "تدعيم قرينة البراءة"،، المرجع السابق، ص )6(
 .81انظر في ذلك: حسن صادق المرصفاوي، "الحبس الاحتياطي"، المرجع السابق، ص )1(

في هذا الصدد واستناداً إلى الأصل في الإنسان البراءة، نقترح على المشرع العراقي أن يحـذو المشـرع المصـري فـي 
ئل الكافية، شرطاً لاتخاذ أمر التوقيـف. لاسـيما أن الكثيـر مـن المـؤتمرات القانونيـة تؤكـد علـى ضـرورة اضافة قيد الدلا 

التــزام التشــريعات الإجرائيــة بهــذا الشــرط، منهــا المــؤتمر الأول للجمعيــة المصــرية للقــانون الجنــائي الــذي أوصــى بعــدم 
ت دلائـل قويـة علـى اتهـام هـذا الشـخص بجنايـة أو جواز توقيـف المـتهم، إلا بـأمر تسـتلزمه ضـرورة التحقيـق إذا وجـد

 جنحة تستوجب عقوبة الحبس.
 .48انظر: حسن صادق المرصفاوي، "حقوق الإنسان في الإجراءات، المرجع السابق، ص

 .267الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، احمد فتحي سرور، "الشرعية و  )2(
 .767احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )3(



 
 

  )179 ( 

مثــل هــذا الاجــراء  بالغــة، تتجلــى فــي كونــه دافعــاً لســلطة التحقيــق المختصــة، فــي أن تتريــث فــي اتخــاذ
2TP534Fالخطير، وألا تلجأ اليه إلا بعد تبصر واحاطة تامة لمجمل ظروف التحقيق

)4(
P2T. 

والمقصـود مــن تســبيب أمـر التوقيــف، هــو بيــان الأسـباب التــي إســتند اليهـا الأمــر الصــادر بتوقيــف 
سرد أسباب مطولـة تنـاقش فيهـا الأدلـة، فـذلك أمـر مـن اختصـاص قضـاء الحكـم؛  المتهم، ولا يعني ذلك

إنما المقصود بيان القرائن والوقـائع التـي تـدل علـى وقـوع الجريمـة ونسـبتها إلـى المـتهم، بالإضـافة إلـى 
مبررات اتخاذ هذا الإجـراء، والهـدف مـن ذلـك تحقيـق الرقابـة القضـائية علـى ملائمـة اتخـاذ هـذا الإجـراء 

2TP535Fء على أسبابه التي استند اليهابنا

)5(
P2T. 

رغم ذلك فإن المشرع العراقي، سـكت عـن تسـبيب قـرار التوقيـف الصـادر عـن قاضـي التحقيـق، فـي 
2TP536Fض المؤتمرات الدوليةحين عملت به بعض التشريعات كما ورد التأكيد عليه من قبل بع

)1(
P2T. 

فضلاً عن شرطيَّ جسـامة الجريمـة، وكفايـة الأدلـة، تقيـد بعـض التشـريعات التوقيـف، بسـن معـين، 
فالتشريع المصـري أشـترط أن يكـون المـتهم الحـدث قـد جـاوز خمـس عشـرة سـنة لامكـان توقيفـه، بينمـا 

متهمــاً بإحــدى جــرائم المخالفــات، إذ لا يجــوز أجــاز المشــرع العراقــي توقيــف الحــدث عمومــاً، إلا إذا كــان 
توقيفه في هذه الحالة، وهو ما يتفق أساساً مع النص العام، كما أوجب القانون توقيف الحـدث إذا كـان 

2TP537Fمتهماً بجناية عقوبتها الاعدام، إذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة

)2(
P2T. 

ويبــدو لنــا أن المشــرع العراقــي لــم يوفــق فــي ذلــك، إذ إنــه إذا كــان المــتهم عمومــاً ينبغــي أن يتمتــع 
بالحرية، استناداً إلى قرينة البراءة، فإنه من باب أولى تطبيق ذلك على المـتهم الحـدث، بعـدِّ أن البـراءة 

ل حظـر التوقيـف بالنسـبة للحـدث، هي صفة لازمة للإنسان لاسيما إن كان بسن الحدث. كما يمكن تعلي
بانتفاء موجبه: فليس محتملاً أن يشوه الحدث أدلة الاتهام، واحتمال هربه في الغالـب قليـل، فضـلاً عـن 

2TP538Fاتساق ذلك الحظر مع حظر توقيع العقوبات العادية عليه

)3(
P2T. 

                                                 
 .116حسن صادق المرصفاوي، "الحبس الاحتياطي"، المرجع السابق، ص )4(
 .270انظر في ذلك: احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )5(
)، وقــانون الإجــراءات 125مــن التشــريعات التــي نصــت علــى ذلــك، قــانون الإجــراءات الجنائيــة الجزائــري فــي المــادة ( )1(

). ومــن بــين المــؤتمرات الدوليــة التــي أكــدت فــي توصــياتها علــى تســبيب قــرار 139/2الجنائيــة الفرنســي فــي المــادة (
إذ قـرر " لا يجـوز حـبس شـخص  1953نون العقوبـات المنعقـد فـي رومـا عـام التوقيف، المـؤتمر الـدولي السـادس لقـا

ــي الــدعوى  ــدى: حســن بشــيت خــوين، "ضــمانات المــتهم ف ــر أمــر مســبب مــن القاضــي المخــتص"، مشــار اليــه ل بغي
في الهامش. علما بأن توصيات وقرارات المؤتمرات الدولية لا تكون ملزمـة مـا لـم  142الجنائية"، المرجع السابق، ص

 قبلها المشرع العراقي بنص صريح.ي
 .1983لسنة  76) من قانون رعاية الاحداث رقم 52انظر المادة ( )2(
 .703محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )3(



 
 

  )180 ( 

مـن  –فضـلاً عمـا تقـدم  –يعد تطبيقاً لقرينة البراءة، ما تشـترطه بعـض التشـريعات الإجرائيـة  ومما
وجــوب اســتجواب المــتهم قبــل الامــر بــالتوقيف. وعلــة ذلــك أن الاســتجواب، يســمح للمحقــق بتقــدير أدلــة 

قائمـة ضـده الاتهام ومدى كفايتها لاصدار الأمر بالتوقيف أو مده، كمـا يسـمح للمـتهم أن يفنـد الأدلـة ال
2TP539Fويقنع سلطة التحقيق ببراءته فيخلى سبيله

)4(
P2T دون الحاجة لتوقيفه وما يصاحب ذلك مـن نتـائج تنتهـك ،

لا نجـد البراءة التي يتمتع بها، ثم تقرر إخلاء سبيله، وقد عمل بهـذا الشـرط القـانون المصـري، إلا إننـا 
 له مثيلاً في القانون العراقي، لذا نأمل من المشرع العراقي بإضافته.  

 
 
 

 أثر البراءة في مدة التوقيف/  الثانيالفرع 
 

من أبرز قيود التوقيف، والتي تتسق مـع قرينـة بـراءة المـتهم، تقييـده بمـدة معينـة، أي تحديـد مـدة 
تــه للمحاكمــة، وإمــا بــاطلاق ســراحه. وعلــة هــذا زمنيــة معينــة ينقضــي بعــدها توقيــف المــتهم، امــا باحال

التحديد أن التوقيف اجراء اقتضته مصلحة التحقيـق، ومـن ثـم كانـت لـه بطبيعتـه صـفة عارضـة مؤقتـة، 
فلا وجه لأن يمتد إلى ما يجاوز ما تقتضيه هذه المصلحة، إذ امتداده إلى مـا يجـاوز ذلـك ينـاقض علـة 

2TP540Fتشريعه

)1(
P2T إذ لما كان التوقيف يمثل قيداً على الحرية الشخصية للمتهم، وقد أملته الضرورة، لذا يجـب ،

أن تقــدر هــذه الضــرورة بقــدرها، بمعنــى آخــر إن زالــت الضــرورة التــي دعــت إلــى التوقيــف فــلا بــد مــن 
2TP541Fانقضائه

)2(
P2T فهو أمر تقتضيه طبيعة هذا الإجراء الاستثنائي الذي يتخذ في مواجهـة مـتهم، يفتـرض أنـه .

برئ في نظر القانون، الأمر الذي يقتضي عـدم اللجـوء إلـى هـذا الإجـراء إلا عنـد الضـرورة ولأقصـر مـدة 
2TP542Fقع على شخص لم تثبت إدانته بحكم قضائيممكنة، وإلا كان التوقيف اجراءً تعسفياً وعقوبة تو 

)3(
P2T. 

بالإضافة إلى ذلك، يهدف تحديـد المـدد القصـوى للتوقيـف إلـى تحفيـز سـلطة التحقيـق للاسـراع فـي 
انجازه، كي لا تجد نفسها تجريه وقد تجـردت مـن إحـدى وسـائلها فيـه، فضـلاً عـن كـون التوقيـف اجـراء 
بغيضاً ينطوي على سلب للحرية، لا يستند إلى حكم قضائي، ومن ثـم لابـد مـن حصـره فـي نطـاق زمنـي 

2TP543Fضيق

)4(
P2T. 

                                                 
 .728محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )4(
 .705ن الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صمحمود نجيب حسني، "شرح قانو )1(
 .212الاحتياطي"، المرجع السابق، صحسن صادق المرصفاوي، "الحبس  )2(
 . 775احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )3(

 .140انظر في ذلك: حسن بشيت خوين، المرجع السابق، ص )4(



 
 

  )181 ( 

كما قد يحدث التوقيف صدمة نفسية لدى المتهم، وهو مجال لإساءة الاستعمال، فقد يلجأ المحقـق 
لمــتهم والحصــول علــى اعترافــه، بــل أن لاســتمرار التوقيــف تــأثير ســيء علــى اليــه، للضــغط علــى ارادة ا

استعمال القاضي لسلطته في تقدير العقوبة، إذ يميل إلى جعل العقوبة التي يحكم بها متناسبة مع مـدة 
2TP544Fالتوقيف

)5(
P2T. 

2TP545Fوقــد أكــد هــذا المعنــى المــؤتمر الــدولي الســادس لقــانون العقوبــات

)6(
P2T عنــدما قــرر "إن التوقيــف مــن ،

الموضوعات الهامة التي تتسم بالدقة، ويفترض في المتهم عند اتخاذه البراءة، حتى يحكم عليه نهائياً، 
يجب النظر اليه على انـه اسـتثناء، مـن مقتضـاه وجـوب عـدم تـأخير  والتوقيف قد يكون ضرورياً، ولكن

2TP546Fتقديم المتهم للمحكمة

)7(
P2T. 

 
ــ د واســتناداً إلــى ذلــك، ذهبــت التشــريعات المقارنــة إلــى تأقيــت التوقيــف، إلا إنهــا اختلفــت فــي تحدي

2TP547Fأسلوب هذا التأقيت

)1(
P2T ،فمنها من يتبع نظام التجديد الـدوري، حيـث لا تضـع حـداً أقصـى لمـدة التوقيـف :

لجـنح ولكنها لا تسمح بانجازه إلا لمدة محدودة قابلة للتجديد. ومنها من يضع حداً أقصى للتوقيف في ا
دون الجنايات، ومن التشريعات من يضع حداً أقصـى للتوقيـف دون تفرقـة بـين الجنايـات والجـنح، وهـو 
الاتجاه الأمثل، لأنه يحدد مركز المتهم ويراعى فيها قرينة البراءة، فلا يبقى في التوقيف مدة طويلة، لا 

دها لا محالة سوف يبت فـي يعرف متى ستنتهي، بل يكون على علم بأنه بعد مدة معينة، مهما طال أم
2TP548Fمصيره، فإما أن يخلى سبيله، أو يقدم للمحاكمة فيقضى بإدانته أو ببراءته نهائياً◌َ 

)2(
P2T. 

فينبغــي ألا وقــد وضــع القــانون العراقــي حــداً أقصــى للتوقيــف هــو ســتة أشــهر، وإذا اقتضــى التمديــد 
2TP549Fيتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة

)3(
P2T ونعتقد بأن هذه المدة طويلة نسبياً، لاسيما إن كان الاتهام يتعلـق .

وز بإحدى جـرائم الجـنح. ونقتـرح وضـع حـدٍ أقصـى للجـنح لا يتجـاوز الشـهرين، وآخـر للجنايـات لا يتجـا
 الستة أشهر، في محاولة لتوازن الاجراء مع ما يتمتع به المتهم من براءة مفترضة.
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 . 1953والذي انعقد في روما عام  )6(
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 .263احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(
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 /ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 109انظر نص المادة ( )3(



 
 

  )182 ( 

 أثر البراءة في تنفيذ التوقيف/  الثالثالفرع 
 

فـي فكــرة أساســية  –وتطبيقــاً لمبـدأ البــراءة  –تجتمـع الضــمانات التـي تقررهــا التشـريعات للموقــوف 
، ومـن ثـم يجـب أن يحـاط تنفيـذه بالضـمانات التـي تكفـل مؤداها أن التوقيف اجراءً تحقيقاً ولـيس عقوبـة

 تفادي أن ينفذ كما تنفذ العقوبة.
إذ يجـــب عـــزل الموقـــوف عـــن المـــدان، بـــأن يقـــيم فـــي أمـــاكن منفصـــلة عـــن أمـــاكن غيـــرهم مـــن 
المسجونين، كما يتعين معاملة الموقوف معاملة خاصة تتناسب مـع كونـه شخصـاً بريئـاً، فيجـوز لـه أن 

الخاصة، وأن يستحضر غذاءه من خارج السجن، بـل والتصـريح لـه بالاقامـة فـي غرفـة يحتفظ بملابسه 
2TP550Fمؤثثة نظير مبلغ معين يدفعه

)1(
P2T. 

وتأسيســاً علــى قرينــة بــراءة المــتهم، تســمح أغلــب التشــريعات بنظــام الإفــراج المؤقــت عــن المــتهم 
موقــوف، إذ أجــازت للمــتهم أو وكيلــه أن يتقــدم بطلــب إلــى الســلطات المختصــة لاطــلاق ســراحه مؤقتــاً، ال

وعلــى وفــق شــروط معينــة ولقــاء تعهــد مقــرون بكفالــة أو بــدونها، قبــل انتهــاء مــدة التوقيــف، أو عنــد 
2TP551Fانتهائها مع عدم وجود مسوغ لتمديد التوقيف

)2(
P2T. 

فالتوقيف بطبيعته اجـراء مؤقـت، اقتضـته اعتبـارات تتصـل بمصـلحة التحقيـق، فـإذا زالـت أو تغيـرت 
هذه الاعتبارات، وثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه، فإنه يتعين انهاءه، إذ قد زالـت علتـه، حيـث 

ت أن اطـلاق سـراح المـتهم لا يـؤثر علـى سـير التحقيـق، غالباً ما تقرر السلطات المختصة ذلك، متى رأ
ولا يؤدي إلى هروب المتهم، أو لم يعد هناك مبرر لاستمرار التوقيف، أو ان الجريمة ليست على درجـة 

2TP552Fمن الخطورة أو ان أدلتها ليست بدرجة من القوة والكفاية ما يحتمل معها الحكم على المتهم

)3(
P2T. 

ويستمد نظام الإفراج المؤقت أهميته من كونـه يحقـق التـوازن بـين قرينـة البـراءة واجـراء التوقيـف، 
جـازه بحراسـة السـجن، لكـي لا يجـد أي بين حق المتهم في الاحتفاظ بحريته وبين حق المجتمـع فـي احت

الفرصــة لتشــويه الأدلــة أو للهــرب مــن وجــه العدالــة. ولا شــك أن ذلــك يتطلــب الموازنــة بــين اتخــاذ قــرار 

                                                 
دراسـة مقارنـة فـي  –انظر في ذلك: محمد محي الدين عوض، "حقوق الإنسان والإجراءات المنيعـة وإجـراءات التحـري  )1(
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  )183 ( 

الإفراج عن المـتهم، وبـين قـرار توقيفـه، وهـذه الموازنـة تعتمـد إلـى حـد كبيـر، علـى تقـدير سـلوك المـتهم 
2TP553Fمستقبلاً، وعلى خطورة الجريمة المسندة اليه

)4(
P2T. 

إذ الأصل في الإفراج المؤقت أن يكون جوازياً لسلطة التحقيق باعتبارهـا الأقـدر علـى معرفـة مـا إذا 
 –كانت مصلحة التحقيق تستلزم استمرار توقيف المتهم مـن عدمـه، إلا أن القـانون فـي بعـض الحـالات 

يقـدر وجـوب إطـلاق سـراح المـتهم بـالإفراج المؤقـت عنـه،  –اءة المفترضـة فـي المـتهم واستناداً إلى البر 
2TP554Fدون توقف على مشيئة سلطة التحقيق وهو ما يعرف بالإفراج الوجوبي

)5(
P2T. 

تهم الموقوف، فجعل الأصل فيه، اتخاذه مـن وقد أخذ القانون العراقي بنظام الإفراج المؤقت عن الم
قبل قاضي التحقيق جوازياً بصورة عامة، وخص الجريمة المعاقب عليها بالحبس مـدة ثـلاث سـنوات أو 
أقــل أو بالغرامــة بــالإفراج الوجــوبي، إلا أنــه يبــدو، قــد منــع الإفــراج المؤقــت عــن المــتهم بجريمــة معاقــب 

2TP555Fعليها بالإعدام

)1(
P2T ولاشك أن الاتجاه الأخير يتعارض تمامـاً مـع مبـدأ افتـراض بـراءة المـتهم، ولـذلك فقـد .

أحســن المشــرع الســوري عنــدما أجــاز الإفــراج المؤقــت عــن المــتهم فــي الجــرائم كافــة، وكــذلك الشــأن فــي 
2TP556Fالقانون المصري

)2(
P2T. 

كما يكون للمتهم الموقوف فـي بعـض التشـريعات حـق الاتصـال بمحاميـه، واشـعاره بـأمر التوقيـف، 
ــاً لعــدم ــة، إذ ان المــتهم لا زال بريئ صــدور حكــم  ويفســر هــذا الحــق، بأنــه أمــر يتفــق ومقتضــيات العدال

بادانته، فكيف يـتمكن مـن إثبـات براءتـه إذا كـان فـي عزلـة عمـن يسـاعده فـي فهـم حقوقـه ويسـاهم فـي 
الدفاع عنه؟ ومن ثم فإنه لا يجوز أيضا ضبط الأوراق والمستندات التي يسـلمها المـتهم إلـى المحـامي، 

2TP557Fيق قرينة البراءةوكذلك المراسلات المتبادلة بينهما، ويؤكد البعض أن ذلك كله من آثار تطب

)3(
P2T. 
ق المــتهم، وإذا كــان تســبيب التوقيــف، يمنــع ســلطات التحقيــق مــن اتخــاذه وســيلة تعســفية فــي حــ

وإذا كـان القـانون  –مما يعد ضمانة هامة من ضـمانات تطبيـق قرينـة البـراءة  –تستخدمها وقتما تشاء 
قد منع الطعـن علـى انفـراد فـي القـرارات الصـادرة فـي مسـائل الاختصـاص والقـرارات الإعداديـة والإداريـة، 

2TP558Fوأي قرار آخر غير فاصل في الدعوى

)4(
P2T ؛ فإن حق المتهم في الطعن بقرار التوقيف أو تمديـده، يعـد مـن
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  )184 ( 

الضمانات الأخرى الناتجة عن أعمال هذه القرينة، لذلك استثنى المشرع العراقي قرارات التوقيف واطلاق 
2TP559Fالسراح بكفالـة أو بـدونها مـن حظـر الطعـن

)5(
P2T إذ تجيـز أغلـب التشـريعات حـق المـتهم فـي الطعـن بقـرار .

التوقيف أو تمديـده أو طلـب الإفـراج المؤقـت، إذا مـا اعتقـد بعـدم مشـروعية أو صـحة هـذا التوقيـف فـي 
 -حقه، وقد نظم القانون العراقي هذا الحق بالشكل الآتي:

 
 
 
لمحقـق، فيكـون الطعـن فيـه أمـام قاضـي التحقيـق الـذي إذا كان أمر التوقيف صادراً مـن ا ) أ(

 يخضع له ذلك المحقق.
إذا كان أمر التوقيف صادراً من قاضي التحقيق، فيكون الطعن فيه أمام محكمة الجنايات  ) ب(

التــي يجــري التحقيــق ضــمن منطقــة اختصاصــها، وذلــك بصــفتها التمييزيــة ويكــون قرارهــا 
2TP560Fباتاً 

)1(
P2T. 

(ج)      فضــلاً عمــا تقــدم فــإن المشــرع العراقــي، مــنح الحــق للمــتهم بــأن يتقــدم لمحكمــة التمييــز 
التـــي صـــدرت فـــي الـــدعوى  –بمـــا فـــي ذلـــك قـــرار التوقيـــف  –بالطلـــب لتـــدقيق القـــرارات 

2TP561Fالجزائية

)2(
P2T. 
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 السادسالمبحث 

 الإسلامية "البراءة" في التحقيق الجنائي في الشريعة 
 

 تمهيد وتقسيم: -
 

كفل الإسلام الحرية لكل فرد، شريطة ألا يمس حقـوق الآخـرين، أو يعتـدي علـى مسـتلزمات النظـام 
فــي قولـه تعـالى ( ولقــد كرمنـا بنــي آدم العـام، وأعلـن للعــالم كلـه مبــدأ احتـرام الإنسـان، وتكــريم البشـرية 

2TPوحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنّاهم على كثيرِ ممن خلقنا تفضيلا )

 
562F

)1(
P2T. 

وان االله سبحانه وتعالى خلق النـاس أحـراراً مـن أي تسـلط أو اسـتعباد ومـا كـان الإسـلام إلا لحمايـة 
وتحريره من العبودية وتخليصـه مـن الـوهم والخرافـة وتأليـه الأشـخاص، ولـيس عليـه مـن  حرية الإنسان

خضوع إلا الله سبحانه وتعالى، بل إن ما فرضه المولى عز وجل من تكـاليف شـرعية إنمـا هـي لمصـلحة 
 غنى عنهم لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. -سبحانه –العباد أنفسهم، فهو 

ة" الــذي أرســى قواعــده الفقــه الإســلامي، هــو الــدليل الأبــرز علــى مــدى ولعــل مبــدأ "البــراءة الأصــلي
محافظــة الشــريعة الإســلامية علــى حقــوق الإنســان، وآدميتــه وكرامتــه وحريتــه. حيــث للإنســان، مكانــه 
عظيمة في الإسلام، لم لا وهو خليفة االله في الأرض، لذا فقد كرمه سبحانه وتعالى مع التأكيـد إن لهـذا 

، ومع ذلك فإن هذه الأخطاء ليست مبرراً للنيل من كرامته وحريته، فقد قال عز وجـل ( الإنسان أخطاءه

                                                 
  ).70سورة الاسراء، الآية ( )1(



 
 

  )186 ( 

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفـة، قـالوا أتجعـل فيهـا مـن يفسـد فيهـا، ويسـفك الـدماء، 
2TPونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون )

 
563F

)2(
P2T. 

لذلك فإن اتهام شخص بجريمة ليس مدعاة إلى الاعتداء على كرامته، وإن كان ذلـك لا يمنـع الحـد 
تمحـيص الاتهـام الموجـه ضـده، فـإذا كـان من بعض الحقوق التي يتمتع بها أو تعطيلهـا مؤقتـاً، بهـدف 

الإسلام قد اعترف للإنسان بالعديد من الحقوق والحريات، منهـا حقـه فـي الحيـاة وسـلامة جسـده ونقـاء 
عرضــه وصــيانة شــرفه وحريتــه الشخصــية، وجعــل لمســكنه ولحياتــه الخاصــة حرمــة، فــلا يجــوز دخــول 

لـم  –أي الإسلام  –أحاديثه إلا بإذنه؛ غير انه مسكنه، أو النظر فيه إلا بإذنه، ولا يجوز التنصت على 
يجعل منها حقوقـاً وحريـات مطلقـة، وإنمـا أبـاح تقييـدها أو الحـد منهـا، إذا كـان ثمـة ضـرورة تـدعو إلـى 

 ذلك، إنما في إطار المحافظة على آدمية الإنسان وكرامته واحترام براءته مهما حامت حوله الظنون.
اتخاذ بعـض الإجـراءات الجبريـة ضـد المـتهم، كسـؤاله واسـتجوابه  ولهذا يجوز لسلطة التحقيق مثلاً 

وتوقيفه، ولكن هل يجوز لها تعذيب المـتهم أو ضـربه، وبصـيغة أخـرى هـل سـمحت الشـريعة الإسـلامية 
باســتخدام الإكــراه المــادي أو المعنــوي ضــد المــتهم فــي إطــار القضــاء الجنــائي، كمــا ســمحت بــه بعــض 

 ة على الإسلام، بل وأحياناً في هذا الزمان؟.التشريعات السابقة أو اللاحق
على هدى ما تقـدم نتنـاول "البـراءة فـي التحقيـق الجنـائي فـي الشـريعة الإسـلامية" مـن خـلال أبـرز 
المظاهر التي كفلت حقوق وحريات المتهم أثناء التحقيق الجنائي فـي القضـاء الإسـلامي. وعلـى الوجـه 

 -الآتي:
 بين الاتهام والمتهم. المطلب الأول / كفالة المساواة

 المطلب الثاني / كفالة حق المتهم في سلامة جسده.
 المطلب الثالث / كفالة حق المتهم في حرية الكلام

 المطلب الرابع / كفالة حرمة المتهم ومسكنه
 المطلب الخامس / حق المتهم في عدم توقيفه

 

                                                 
 ).30سورة البقرة، الآية رقم ( )2(

) 72فضلاً عن كون الإنسان قد حمل حملاً ثقيلاً، مما يعرضه للخطأ والزلل، قال تعالى فـي سـورة الاحـزاب الآيـة رقـم (
(إنــا عرضــنا الامانــة علــى الســموات والارض والجبــال، فــأبين أن يحملنهــا، وأشــفقن منهــا، وحملهــا الإنســان إنــه كــان 

 ظلوماً جهولاً).
عالى عرض الامانة على الجبـال والسـموات والارض، فرفضـوا حملهـا، وعنـدما عرضـها وفي تفسيرها ان االله سبحانه وت

على آدم قال: يارب وما فيها، قال: ان احسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت، فحملها آدم على الـرغم مـن ضـعفه وجهلـه 
 يب، وان تركها عوقب.وظلمه، ويقصد بالامانة، التكليف وقبول الاوامر والنواهي بشروطها، فإن قام بها الإنسان أث

 .117، المرجع السابق، ص3انظر في تفصيل ذلك: الحافظ عماد الدين بن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، م



 
 

  )187 ( 

 

 
  الأول المطلب 

 كفالة المساواة بين الاتهام والمتهم
ة في الإسلام، عدالة مطلقة، فلا تخصيص لطائفة دون أخـرى، لأن العـدل نظـام االله وشـرعه، العدال

والنــاس عبــاده وخلقــه يســتوون مســلمهم وغيــر مســلمهم، غنــيهم وفقيــرهم، كبيــرهم وصــغيرهم، رجــالهم 
2TP564Fونساؤهم أمام عدله وحكمه

)1(
P2T إذ ألغى الإسلام أنواع التفرقة غير الطبيعية بين النـاس جميعهـا وسـوى .

ماعيـة كبيـرة نظـراً بينهم في القيمـة الإنسـانية وفـي الحقـوق والواجبـات وقـد أحـدث هـذا المبـدأ ثـورة اجت
2TP565Fلانبثاقه من مبدأ التوحيد ذاته، وكان من نتائجه المهمة إلغاء نظام الطبقات

)1(
P2T مصداقاً لقوله سبحانه .

2TP566Fوتعالى ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )

)2(
P2T وقوله تعالى (إنما المؤمنون أخـوة ،

(2TP567F)3(
P2T. 

ولقد كفـل الإسـلام الحـق فـي المسـاواة أمـام القـانون، إذ تنطبـق الشـريعة الإسـلامية علـى المكلفـين 
كلهم، ولا يعفى أحد من تبعات أعماله مهما كانت مكانته الدينية أو الاجتماعية أو السياسية، فلا فرق 

2TP568Fبين إنسان وآخر إلا بتقوى االله

)4(
P2T كما قال تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم ،

2TPشعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند االله اتقاكم )

 
569F

)5(
P2T. 

فضـلاً عمـا  –ا والمساواة بين الخصوم من الأصول الهامـة فـي الشـريعة الإسـلامية، ويسـتدل عليهـ
 بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. –سبق 

                                                 
 انظر في ذلك:  )1(

، إعـداد 3ي الإسـلام"، مـن بحـوث ( حقـوق الإنسـان)، مالبشرى محمد الشوربجي، "حقـوق الإنسـان أمـام القضـاء فـ
  .85، ص1989محمود شريف بسيوني وآخرين، دار العلم للملايين، بيروت، 

رشيد التليلي، "المسـاواة والحريـة فـي الإسـلام ودورهـا فـي تحقيـق العدالـة للمتهمـين"، مـن بحـوث المـتهم وحقوقـه فـي  )1(
الامنيــة الوقائيــة العربيــة الأولــى، المركــز العربــي الخطــة  –، أبحــاث النــدوة العلميــة الأولــى 1الشــريعة الإســلامية، ج

  .143، ص1986للدراسات الامنية والتدريب، الرياض، 
  )1سورة النساء، من الآية رقم ( )2(
  )10سورة الحجرات، من الآية رقم ( )3(
(كلكم بنوا آدم وآدم خلق من تراب ) وقولـه عليـه السـلام ( لا فـرق بـين عربـي وأعجمـي إلا بـالتقوى  )ال الرسول (ق )4(

 .( 
مشــار اليهمــا لــدى محمــود شــريف بســيوني، مصــادر الشــريعة الإســلامية وحمايــة حقــوق الإنســان فــي إطــار العدالــة 

 .98م، المرجع السابق، صالجنائية في الإسلا
  ).13سورة الحجرات، الآية رقم ( )5(



 
 

  )188 ( 

قال عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قـوامين بالقسـط شـهداء الله ولـو علـى أنفسـكم أو الوالـدين 
عرضوا، فـإن والأقربين أن يكن غنياً أو فقيراً، فاالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وان تلوا أو ت

2TP570Fاالله كان بما تعملون خبيراً)

)6(
P2T. 

وفي التفسير يقول العلماء بأن هذه الآية تعني أقيموا العدل وأشهدوا بالحق ولا تحـابوا القريـب لكـم 
2TP571Fأو الغني منكم ولا تعطفوا علـى الفقيـر، عنـد إقامـة الحـق

)7(
P2T بـل وشـدد سـبحانه وتعـالى علـى المسـاواة .

ين آمنـوا كونـوا قـوامين الله والعدل وان كان الخصم من غير المسلمين في قولـه عـز وجـل ( يـا أيهـا الـذ
شــهداء بالقســط ولا يجــرمنكم شــنئآن قــوم علــى ألا تعــدلوا، أعــدلوا هــو أقــرب للتقــوى، واتقــوا االله إن االله 

2TPخبير بما تعملون )

 
572F

)1(
P2T. 

ي الأحاديـث النبويـة الشـريفة، وقد انعكست تلك المساواة في القضاء الإسلامي، ويظهر ذلك جلياً ف
إلـى الـيمن قاضـياً، فقلـت يـا )  قـال: بعثنـي رسـول االله ( –كرم االله وجهـه  –فعن علي بن أبي طالب 

ــا حــ ــم لــي بالقضــاء؟ فقــال: "إن االله ســيهدي قلبــك ويثبــت رســول االله، ترســلني وأن ديث الســن، و لا عل
س بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول؛ فإنه لسانك، فإذا جل

2TP573Fأحرى أن يتبين لك القضاء". قال: ما زلت قاضياً، و ما شككت في قضاء بعد

)2(
P2T. 

قعـدان بـين ) أن الخصـمين يقال: "قضى رسـول االله (  -  -كما روي عن عبداالله بن الزبير 
ــين يــدي الحــاكم علــى وجــه  ــل علــى شــرعية وجــوب أن يكــون الخصــمين ب يــدي الحــاكم"، والحــديث دلي

2TP574Fالمساواة في مجلس القضاء

)3(
P2T. 

( أن قريشـاً أهمهـم شـأن المخزوميـة التـي سـرقت، فبعثـوا أسـامة بـن  -  -وروي عن عائشـة 
): يا أسامة أتشفع في حد من حدود االله، إنما أهلـك الـذين مـن  زيد ليكلمه فيها، فقال رسول االله ( 

                                                 
  ).135سورة النساء، الآية رقم ( )6(
 انظر في تفصيل هذا المعنى: )7(

ف الحــرمين بتفســير الامــامين الجلالــين، الإمــام جــلال الــدين المحلــي، الإمــام جــلال الــدين الســيوطي، بتحقيــق مصــح
  .82، ص1975شعبان محمد اسماعيل، مطبقة الشمرلي، القاهرة، 

 ). 8سورة المائدة، الآية رقم (  )1(
لهـم شـدة بعضـهم للاعـداء أي ان االله سبحانه وتعـالى، أمـر عبـاده المـؤمنين بإقامـة العـدل والشـهادة بـالحق، وألا يحم

على ترك العـدل فـيهم والاعتـداء علـيهم، لأن إقامـة العـدل والمسـاواة مـع مـن يكرهـونهم أقـرب لتقـوى االله المطلـع علـى 
 أعمالهم.

  .88انظر: مصحف الحرمين تفسير الجلالين، المرجع السابق، ص
 .300-299، ص1988، دار الحديث، القاهرة، 3ابو داود سليمان بن الاشعث، سنن أبي داود، ج )2(

، دار أحيـاء 9الحـر العـاملي، "وسـائل الشـيعة إلـى تحصـيل مسـائل الشـريعة"، ج ومشار إليـه لـدى: محمـد بـن الحسـن
 .158هـ، ص 1387التراث العربي، بيروت، 

  .125، ص1965، مطبعة الحلبي، القاهرة، 4سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن اسماعيل الصنعاني، ج )3(



 
 

  )189 ( 

رق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم االله لو قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا س
ــدها ) ــت محمــد ســرقت لقطعــت ي 2TPأن فاطمــة بن

 
575F

)4(
P2T ــاء ــنهج مــن المســاواة الخلف ــى هــذا ال ــد ســار عل . وق
فـي رسـالته  -  -نـذكر قـول عمـر بـن الخطـاب  الراشدون جميعهم وغيرهم من الصحابة، وفي ذلك

إلى قاضي البصرة أبي موسى الأشعري (وآس بين الناس في مجلسك، وفي وجهـك، وقضـائك، حتـى لا 
2TP576Fيطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك )

)5(
P2T. 

 
وعليه يمكن القول إن الشريعة الإسلامية كفلـت الحـق فـي المسـاواة بـين البشـر جميعـاً ولـيس بـين 
الخصوم أثناء التحقيق الجنائي فحسب، وهي بذلك قد عرفت سبيل الموازنة بين الاتهام والمتهم، وذلك 

حدى أهم ضمانات الدعوى الجنائيـة التـي تـرتبط وتتفـق مـع الأصـل فـي المـتهم ما يعد دون أدنى شك إ
 البراءة.

 
 

  الثانيالمطلب 
 كفالة حق المتهم في سلامة جسده

 
إذا كـان مـن المسـموح بـه شـرعاً إخضـاع المــتهم لـبعض الإجـراءات الجبريـة التـي يقتضـيها تحقيــق 

و تعذيبه، أو تعريضه للإهانة بأية صورة من أ –أي المتهم  –الدعوى والفصل فيها، فهل يجوز ضربه 
 الصور؟

2TP577Fإن الإسلام هو دين الرحمة، قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعـاملين )

)1(
P2T) وقـال الرسـول ، (

2TP578F( لا تنزع الرحمة إلا من شـقي )

)2(
P2T فكيـف يكـون لمثـل تلـك التعـاليم أن تـأمر بالضـرب أو التعـذيب فـي ،

التعـذيب جـاء اسـتجابة لمـا إطار التخاصم والقضاء الجنائي. بل يعد البعض إن الاتجاه العـالمي لحظـر 
2TP579Fورد من أصول في الشريعة الإسلامية

)3(
P2T وفـي هـذا الصـدد يقـول عـز وجـل ( والـذين يـؤذون المـؤمنين ،

                                                 
 .145مشار إليه لدى: رشيد التليلي، "المساواة والحرية في الإسلام"، المرجع السابق، ص )4(
 .16، ص1985التشريع الإسلامي"، مكتبة الفلاح، الكويت،  مشار اليها لدى: احمد الغندور، "الأحوال الشخصية في )5(
  ). 107سورة الانبياء، الآية (  )1(
 .203، ص3د وابن حيان في صحيحه والترمذي، "الترغيب والترهيب للمنذري"، جرواه ابو داو  )2(

 .80مشار إليه لدى: احمد سعيد صوان، "افتراض براءة المتهم"، ص
  .401انظر بهذا المعنى، المرجع السابق، ص )3(



 
 

  )190 ( 

2TP580Fوالمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً )

)4(
P2T ) وبالمعنى ذاته يقول الرسـول .  ) (

أن االله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا ) وان المقصود بالأذية أو التعذيب هنا، 
2TP581Fهو ما كان بغير حق

)5(
P2T. 

استنادا إلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى استبعاد إقرار المتهم، إذا صدر نتيجة إكـراه بالضـرب أو 
2TP582Fاخذ المال أو بالوعيد

)6 (
P2T،  مستدلين في مذهبهم إلى قوله تعـالى (( إلا مـن أكـره وقلبـه مطمـئن بالإيمـان

((2TP

 
583F

)1(
P2T ووجه الدلالة في الآية الكريمة، أن االله لما رفـع الكفـر عمـن لفـظ بـه حـال الإكـراه، وأسـقط عنـه .

2TP584Fأحكام الكفر، فكذلك يسقط ما دون الكفر مـن بـاب أولـى

)2(
P2T ) كمـا يسـتدلون بمـا روي عـن النبـي .  (

2TPأنه قال: (( إن االله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه ))

 
585F

)3(
P2T. 

وعلى نهج القرآن والسنة ذهب الخلفاء الراشدين والصحابة في عدم جواز إكراه المـتهم، فقـال عمـر 
2TP586F: (( ليس الرجل أمينا على نفسه، إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته ) -   -بن الخطاب 

)4(
P2T لما في .

تكـون  الضرب والتعذيب مـن إهـدار لحريـة المـتهم وحقوقـه وضـعف ومذلـة لكرامـة الإنسـان لا يمكـن أن
 مقبولة، مما تؤدي إلى نتائج هي الأخرى غير مقبولة ولا صحيحة. وفي هذا الصدد تعوذ الرسول ( 

) مـن مظـاهر الضــعف الماديـة والمعنويــة كلهـا، ســواء أكـان ضـعفاً بســبب فقـد المــال، أو ضـعفاً بســبب 
2TP587Fك من الفقر والقلة، والذلة، وأعوذ بك أن أَظْلِّمْ أو أُظْلَّمْ )هوان النفس في قوله ( اللهم إني أعوذ ب

)5(
P2T. 

كما روي: ( أن قوماً من "الكلاعين" سرق لهم متاع، فإتهموا أناساً من "الحاكة"، فأتوا النعمان بـن 
 –بعد أن عجزوا عن تقديم البينة  -فحبسهم أياماً، ثم أخلى سبيلهم،  –)  صاحب النبي (  –بشير 

ــ ــأتوا النعمــان فق ــال النعمــان: مــا شــئتم أن شــئتم أن ف ــر ضــرب ولا امتحــان، فق الوا: خليــت ســبيلهم بغي
                                                 

  ). 58سورة الاحزاب، الآية رقم ( )4(
دار احيــاء التــراث العربــي، بيــروت،  ،2ورد فـي صــحيح مســلم علــى شــرح النــووي، الإمــام يحيــى بــن شــرف النــووي، ط )5(

 .167، ص16هـ، ج1392
  .657، المرجع السابق، ص1هلالي عبداللاه أحمد، "النظرية العامة للإثبات الجنائي"، م )6(
  ). 106سورة النحل، الآية (  )1(
 .986، المرجع السابق، ص2عبداللاه أحمد، "النظرية العامة للإثبات الجنائي"، مهلالي  )2(
   الصفحة.مشار إليه لدى المرجع السابق، ذات  )3(
مصــادر الشــريعة الإســلامية وحمايــة حقــوق الإنســان"، المرجــع الســابق، مشــار إليــه لــدى: محمــود شــريف بســيوني، " )4(

 .106ص
، 1983، 3، ع7وأيضــا: عثمــان عبــدالملك صــالح، "حــق الامــن فــي الإســلام"، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، س

  .86ص
رواه أبي هريرة، مشار إليه لدى، يوسف القرضاوي، دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية، مـن بحـوث (قـراءات  )5(

، 1987دة، فـــي الاقتصـــاد الإســـلامي)، إعـــداد مركـــز ابحـــاث الاقتصـــاد الإســـلامي، جامعـــة الملـــك بـــن عبـــدالعزيز، جـــ
 .151ص



 
 

  )191 ( 

أضــربهم فــإن خــرج متــاعكم، فــذاك، وألا أخــذت مــن ظهــوركم مثــل مــا أخــذت مــن ظهــورهم، فقــالوا هــذا 
 ( (2TP588Fحكمك؟ فقال: هذا حكم االله وحكم رسول االله ( 

)6(
P2T. 

ة الشــريفة ومــن نهــج نهجهــم مــن الصــحابة بعــد قراءتنــا لتلــك الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــ
والتــابعين، لا يمكــن قبــول القــول بــأن الشــريعة الإســلامية قــد أباحــت تعــذيب المــتهم أو ضــربه ليقــر 
بالجريمة، فهو قول غير دقيق، ولا يقر به جمهور الفقهاء، بل هو رأي ذهبت إليه المالكيـة، وهـو فـي 

حدود والقصاص والتي يجب أن يتوافر في ثبوتهـا نصـاب الأحوال جميعها لا ينطبق مطلقاً على جرائم ال

2TP589Fالشهادة الشرعي أو الإقرار السليم الخالي من أي تعذيب أو إكراه

)1(
P2T. 

ومــن ثــم لابــد مــن الاعتــراف بــأن الشــريعة الإســلامية لــم تجــوز قــط تعــذيب المــتهم أو حتــى ضــربه 
منـع  –احتراما لحرية الإنسان وتقـديراً لحقـوق المـتهم وتطبيقـاً للبـراءة الأصـلية. وبمـا أن هـذه القاعـدة 

هي من ابرز النتائج المفروضة لتطبيق الأصل فـي المـتهم البـراءة، والتـي دفعـت  – الضرب أو التعذيب
أساسا للاعتراف بهذا الأصل، عليه يمكن الجـزم بـأن الفكـر  –وحفزت المفكرين في القرن الثامن عشر 

 الإسلامي قد عرف قرينة البراءة، بل وطبقها في القضاء الجنائي الإسلامي.
 
 
 

  الثالثالمطلب 
 حق المتهم في حرية الكلام كفالة

 

يتوارد إلى الذهن في شأن حرية المـتهم وحقـه فـي المعاملـة الحسـنة التـي تـتلاءم مـع مبـدأ البـراءة 
الأصــلية، التســاؤل حــول إمكانيــة الســماح للمــتهم بســماع أقوالــه مــن قبــل الســلطات المعنيــة بالــدعوى 

التهمــة عــن نفســه، أو مــا يعــرف بحــق  الجنائيــة فــي النظــام الإجرائــي الإســلامي، ممــا يســمح لــه بــدفع
 المتهم في حرية الكلام.

حيث ينشأ الحق في حرية الكلام، في سياق حق المتهم في الدفاع، منـذ اللحظـة التـي يواجـه فيهـا 
الشخص بالاتهام، وذلك بقصد دفع الاتهام الموجه إليه، مع بداية الدعوى الجنائية حتـى نهايتهـا وفـي 

                                                 
لتهــامي نقــرة، "وســائل تحقيــق العدالــة للمــتهم فــي الشــريعة الإســلامية"، بحــث مقــدم إلــى النــدوة العلميــة مشــار إليــه: ا )6(

، 1986، المركز العربي للدراسات الامنيـة والتـدريب بالريـاض، 1الأولى عن المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، ج
  .91ص

جعفر جواد الفضلي، "الأصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية"، بحث مقـدم إلـى النـدوة العلميـة الأولـى عـن المـتهم  )1(
  .197، ص1986كز العربي للدراسات الامنية والتدريب بالرياض، ، المر 1وحقوقه في الشريعة الإسلامية، ج



 
 

  )192 ( 

2TP590Fأصـيل يجـب ألا يصـادر تحـت أي مسـوغالجرائم جميعها، فهو حق 

)2(
P2T لـذلك كـان مبـدأ حـق المـتهم فـي .

سماع أقوالـه أمـام القضـاء هـو مـن أهـم المبـادئ المقـررة فـي الشـريعة الإسـلامية لتحقيـق العدالـة بـين 
في ضرورة تمكين المتهم من سماع أقواله قبل الحكم عليه، حديث رسـول االله (  الخصوم. ولعل الأصل

  لعلي بن أبي طالب (-  -  يـا علـي إذا جلـس إليـك ) عندما بعثه إلى اليمن قاضـياً، حيـث قـال
2TPمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضـاء)الخصمان، فلا تقضين حتى تس

 

591F

)3(
P2T. 

لخصـمين، أي يدل هذا الحديث على انه لا يجوز للقاضي أن يحكم قبل سماع حجة كـل واحـد مـن ا
يجب على القاضـي أن يسـمع دفـاع المـتهم، وألا كـان حكمـه مشـوباً بالخطـأ يترتـب عليـه الـبطلان، لأن 

) قد نهى عن الحكم قبل سماع أقوال المتهم، والنهي يفيد فساد المنهي عليه، لذلك فـإن  الرسول ( 
لصحة القضاء، فإذا قضى قبل السماع من المتهم كان حكمه باطلاً، حضور المتهم لإبداء دفاعه شرط 

2TP592Fفلا يلزم قبوله، بل يتوجب عليه نقضه ويعيده على وجه الصحة أو يعيده قاضٍ آخر

)1(
P2T. 

ــن الخطــاب  ــال عمــر ب ــه الســلام ق ــي علي ــول النب ــل ق ــان  -  -ومث ( إذا ســمعت حجــة الآخــر ب
2TP593Fالقضاء)

)2(
P2T كما روى عن عمر بن عبد العزيز قـال: ( قـال لقمـان إذا جـاءك الرجـل وقـد سـقطت عينـاه ،

2TP594Fفي يده فلا تحكم له حتى يأتي خصمه )

)3(
P2T. 

كما عرف القضاء الإسـلامي نظـام اسـتعانة المـتهم بـالغير ممـن هـو أفصـح منـه لسـاناً وأقـوى منـه 
حجة، لكي يساعده في الدفاع عن حقوقه، يظهر ذلك مـن قـول المـولى عـز وجـل علـى لسـان كلـيم االله 

فساً فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح موسى عليه السلام قال: (( قال ربي إني قتلت منهم ن

                                                 
  .84البشرى محمد الشوربجي، "حقوق الإنسان أمام القضاء في الإسلام"، المرجع السابق، ص )2(
 .300-299، المرجع السابق، ص3سنن أبي داود، ج )3(

  .158وكذلك مشار إليه لدى: محمد بن الحسن الحر العاملي، المرجع السابق، ص
 انظر في هذا المعنى: )1(

اهرة، ، القـ211عبدالفتاح محمد ابو العينين، "القضـاء والإثبـات فـي الفقـه الإسـلامي"، موسـوعة القضـاء والفقـه، ج -
1985. 

 .150رشيد التليلي، "المساواة والحرية في الإسلام"، المرجع السابق، ص -
أنه قد جاءه رجل قد فقئت عينه، فقال له عمر: تحضر خصـمك، فقـال لـه:  -  -حيث روى عن عمر بن الخطاب  )2(

يا أمير المؤمنين، أما بك من الغضب إلا ما أرى، فقال له عمر: لعلك قد فقأت عيني خصـمك معـاً، فحضـر خصـمه 
: ولا يعلـم لعمـر مـن ذلـك مخـالف مـن قـد فقـأت عينـاه معـاً، فقـال عمـر: إذا سـمعت حجـة الآخـر بـان القضـاء، قـالوا

 الصحابة.
  .63انظر: سعد حماد القبائلي، "ضمانات حق المتهم في الدفاع"، المرجع السابق، ص

   .64ماد القبائلي، المرجع السابق، صمشار إليه لدى: سعد ح )3(



 
 

  )193 ( 

2TP595Fمني لساناً فأرسله معي ردءاً 

)4(
P2T (..2يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيكTP596F

)5(
P2T وقوله ،

فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملل هـو فليملـل وليـه بالعـدل عز وجل ( 
(2TP597F)6(

P2T .فدل ذلك على جواز الاستعانة بالشخص القادر لتبيان الحق وإظهاره عند عجز صاحبه 
صـومة، إذ يوكـل الخصـم وكـيلاً ويجد حق الاستعانة بمدافع أساسه الشرعي، في نظـام الوكالـة بالخ

بالتوكيل في الخصـومة عنـه  –كرم االله وجهه  –لتمثيله بالخصومة. وقد قام الإمام علي بن أبي طالب 
في القضايا التي يكون طرفاً فيها للدفاع عنه، فقـد روي عـن عبـداالله ابـن جعفـر انـه قـال: ( كـان علـي 

 عقيل ابن أبي طالب فلما كبر، وكلني ).يكره الخصومة، وكان إذا كانت له خصومة، وكل فيها 
ومن ثم فإن جمهور فقهاء المسـلمين يتجـه إلـى إجـازة التوكيـل فـي إثبـات الحـدود، لأن الوكالـة مـا 
هي إلا نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة، وليس فـي قواعـد الشـرع، مـا يوجـب علـى مـن اتهـم بجـرم أن 

شـاء يباشـره بنفسـه، وإن شـاء يوكـل فيـه غيـره، لأن  يتولى مهمة الدفاع بنفسه، إنمـا هـو حـق لـه، إن
المخاصمة حق خالص للموكل، لذلك أجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها، لأنها نوع مـن 
التعاون على البر والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم وحببت فيه السنة، وقد شـرعها الإسـلام للحاجـة 

ى مباشـرة أمـوره بنفسـه، فيحتـاج إلـى توكيـل غيـره ليقـوم بهـا بالنيابـة إليها، فليس كـل إنسـان قـادر علـ
2TP598Fعنه

)1(
P2T. 

ومن ثم يمكن القول إن الشريعة الإسلامية الغراء كفلـت حـق الـدفاع بالنسـبة للمـتهم، سـواء باشـره 
بنفســه أو اســتعان بغيــره، بــل إن الــرأي لــدى جمهــور الفقهــاء يكــاد ينعقــد علــى إن تمكــين المــتهم مــن 
الدفاع عن نفسـه هـو مـن الشـرع لا مـن السياسـة، تأسيسـاً علـى إن الإخـلال بحـق الـدفاع يعـد إضـلالا 

رفعاً للظلـم  بالعدالة ذاتها، وهي غاية القضاء ومحور رسالته، فالدفاع عن المتهم فيه مصلحة للعدالة،
وإحقاقاً للحق، ذلك كله ينطوي على الأساس الجوهري في المتهم، بعده إنساساً يتمتع بحقه من البراءة 

2TP599Fالأصلية الراسخة فيه منذ ميلاده

)2(
P2T. 

 
 

 
                                                 

 .326: معيناً. أنظر: تفسير الامامين الجلالين، المرجع السابق، ص ردءا )4(
 ). 35 – 34 – 33سورة القصص، الآية رقم (  )5(
 ).282سورة البقرة، من الآية ( )6(
 انظر في تفصيل الوكالة بالخصومة: )1(

  وما بعدها. 226، المرجع السابق، ص3السيد سابق، فقه السنة، م -
 .252انظر بهذا المعنى: حاتم بكار، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص )2(



 
 

  )194 ( 

  الرابعالمطلب 
 رمة المتهم ومسكنهكفالة ح

 

كفلــت الشــريعة الإســلامية حرمــة المســكن وحــق الإنســان فــي حياتــه الخاصــة، فمنعــت تفتيشــه أو 
مسكنه إلا بإذنه، ووضعت أحكاماً معينة على حقوق الغير في مساكنهم ومكنونات أسرارهم، ومـن ذلـك 

ر بيــوتكم حتــى تستأنســوا وجــوب الاســتئذان لقولــه تعــالى ( يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تــدخلوا بيوتــاً غيــ
وتسلمون على أهلها، ذالكم خير لكم لعلكم تـذكرون، فـإن لـم تجـدوا فيهـا أحـد فـلا تـدخلوها حتـى يـؤذن 

2TP600Fلكم، وإن قيل لكم أرجعوا، فـارجعوا هـو أزكـى لكـم واالله بمـا تعملـون علـيم )

)1(
P2T وقولـه عـز وجـل (ولـيس .

2TP601Fالبر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر مـن اتقـى، وأتـوا البيـوت مـن أبوابهـا )

)2(
P2T وقـول سـبحانه ،

2TP602Fلا تجسسوا )وتعالى ( و 

)3(
P2T. 

ولـو كـان ذلـك لتحقيـق  –قاعدةً عامـةً  –فالإسلام حرم التجسس أو التلصص على منازل الآخرين 
مصــلحة ظــاهره، لأن مــن يفعــل ذلــك ينتهــك عــدة حقــوق أساســية ثابتــة للإنســان، منهــا حقــه فــي حفــظ 

طلاعـه علـى سـره، ومـن جهـة أخـرى يكـون المتجسـس قـد حرمته ومسكنه، وحقه في حرية شخصـه، بإ
2TP603Fكمن سرق ليتصدق –وإن كانت غاية مشروعة  –استباح وسيلة محرمة للوصول إلى غايته 

)4(
P2T. 

إذ لا يجوز الاستناد إلى دليل اسـتقي مـن إجـراء باطـل وألا بطـل معـه الحكـم، وذلـك تطبيقـاً للقاعـدة 
2TP604Fالأصولية أن ما بنـي علـى الباطـل فهـو باطـل

)5(
P2T)ومـن أمثلـة ذلـك مـا روي أن عمـر بـن الخطـاب . ،(

كان يمر ليلـة فـي المدينـة فسـمع صـوتاً فـي بيـت فأرتـاب فـي أن صـاحب الـدار يرتكـب محرمـاً، فتسـلق 

                                                 
 
يجـوز فيهـا الإطـلاع علـى أهـل الـدار حتـى )، بل وحدد الشارع الحكيم اوقاتـاً معينـة لا 28) و (27سورة النور، الاية ( )1(

على بعض من في الدار، لأنها من الاوقات التي يختل فيها ستر الإنسان نفسه لذلك سميت بـالعورة. وذلـك فـي قولـه 
تعالى ( يا ايها الذين آمنوا، ليسـتأذنكم الـذين ملكـت ايمـانكم والـذين لـم يبلغـوا الحلـم مـنكم ثـلاث مـرات مـن قبـل صـلاة 

  ).58تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ) سورة النور الآية رقم ( الفجر وحين
 ). 189سورة البقرة، من الاية رقم ( )2(
  ). 12سورة الحجرات، من الآية رقم ( )3(
  .439احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص )4(
انظر في هذا المعنى: رأفت عبـدالفتاح حـلاوة، "الإثبـات الجنـائي قواعـده وأدلتـه"، دراسـة مقارنـة بالشـريعة الإسـلامية،  )5(

 .109، ص2003دار النهضة العربية، القاهرة، 
 
 
 
 



 
 

  )195 ( 

المنزل متسـوراً الحـائط، ورأى رجـلاً وإمـرأة ومعهمـا خمـر، فقـال لـه يـا عـدو االله أظننـت إن االله يسـترك، 
ل: لا تتعجــل يــا أميــر المــؤمنين، إن كنــت وأنــت علــى معصــية، وأراد أن يقــيم عليــه الحــد، فقــال لــه الرجــ

عصـــيت االله فـــي واحـــدة، فقـــد عصـــيته أنـــت فـــي ثـــلاث، قـــال االله تعـــالى: (( ولا تجسســـوا )) وأنـــت قـــد 
تجسست، وقال االله تعالى: (( وآتوا البيـوت مـن أبوابهـا )) وأنـت تسـورت وصـعدت الجـدار ونزلـت منـه، 

كم حتى تستأنسوا وتسلموا علـى أهلهـا )) وأنـت لـم تسـلم، وقال االله تعالى: (( ولا تدخلوا بيوتاً غير بيوت
2TP605Fفخجل عمر وعفى عنه

)1(
P2T ويفهم من ذلك عدم جواز تفتيش بيت المتهم بصورة غير مشروعة، وأنه لا .

لتلبس إذا تبين أن هذا الدليل قد أتى عن طريق غيـر مشـروع، يؤخذ بالدليل ولو كان المتهم في حالة ا
فإذا كانت الغاية مشروعة وجب أن تكون الوسيلة إليها مشروعة، فالوسيلة تأخذ حكم الغايـة، بـل إنهـا 

قـوم بغيـر إذنهـم ) قـال: (( مـن أطلـع فـي بيـت  تهدر القصاص والدية، فعن أبي هريرة عـن النبـي ( 
2TPففقأوا عينه فلا دية له ))

 
606F

)2(
P2Tكما قال عليه السلام: (( من أطلع في كتاب أخيه دون أمره، فإنما أطلع . 

2TPفي النار ))

 
607F

)3(
P2T. 

ومن ثم يمكن القول، أن الشريعة الإسلامية، لـم تسـمح بـإجراء التفتـيش إلا بقيـود وشـروط معينـة، 
واعـد القضـاء الإسـلامي، قـد بما يتفق ومع آدمية وحرية الإنسـان المكفولـة بـالبراءة الأصـلية، أي إن ق

 طبقت نتائج قرينة البراءة المتعلقة بإجراءات التفتيش، قبل تطبيقها في القوانين الوضعية.
 

 
 

  الخامسالمطلب 
 كفالة حق المتهم في عدم توقيفه

 

                                                 
مشــار إليــه لــدى: منيــب محمــد ربيــع، "ضــمانات الحريــة بــين واقعيــة الإســلام وفلســفة الديمقراطيــة"، مكتبــة المعــارف،  )1(

 .112، ص1988الرياض، 
المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقـانون  وكذلك لدى: سمير ناجي، "تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم"، من بحوث

الجنــائي حــول حمايــة حقــوق الإنســان فــي الإجــراءات الجنائيــة فــي مصــر وفرنســا والولايــات المتحــدة، الإســكندرية، 
 .172، ص1989

 .3، ص9، كتاب الديات، ج3البخاري، طبعة الشعب، م) 2(
 .657، المرجع السابق، ص1مشار إليه لدى: هلالي عبداللاه احمد، النظرية العامة للإثبات الجنائية"، م

 .209مشار إليه لدى: عبدالمجيد محمد مطلوب، "الأصل براءة المتهم"، المرجع السابق، ص )3(



 
 

  )196 ( 

اختلــف الفقهــاء فــي حــبس المــتهم مــن عدمــه قبــل ثبــوت التهمــة، فــذهب الــبعض إلــى إن الحــبس 
2TP608Fبالتهمة مشروع

)4(
P2T ومثل ذلك قال ابن قيم الجوزية بجواز الحبس على أن يكون بقصد التحري وهو ما ،

2TPيعرف بالسجن التحفظي ( التوقيـف)
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)5(
P2T ) فقـد ورد عـن رسـول االله . بس رجـلاً فـي تهمـة ثـم )أنـه حـ

2TP610Fخلى سبيله

)1(
P2T ألا أن البعض الآخر من الفقه الإسلامي يؤكد بعدم جواز الحبس قبل ثبوت التهمة وهو .

2TP611Fابن حزم ما ذهب إليه الماوردي والإمام

)2(
P2T ًومثل ذلك أكد "السرخسي" بقولـه ( لـو أن قاضـياً أكـره رجـلا .

بتهديد أو ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه، بحد أو قصاص، كان الإقرار باطلاً، لأنه متـردد 
ن حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب، والتهديد بالضـرب أو بين الصدق والكذب، وإنما يكو

2TPالحبس يمنع رجحان جانب الصدق )

 
612F

)3(
P2T. 

إلا أن بعــض الفقــه الإســلامي يؤكــد إن القضــاء فــي الإســلام، لا يعطــي المــتهم بــراءة مطلقــة مــن 
ءة مـن الاتهـام طـرف آخـر، الادعاء، ما لم يكـن الاتهـام خاليـاً ممـا يسـنده، فالاتهـام نفسـه طـرف والبـرا

وكلا الطرفين متساويان في النظر والاعتبـار، وكـل طـرف مـن الطـرفين متـردد فـي اعتبـاره، إذ لـيس فـي 
العقل أو في الحس ما يحول دون إمكان ارتكاب الجريمة من المتهم، ولو لـم يكـن فـي الوجـود الـذهني 

صـلية لا تحـول دون الانتقـال منهـا إلـى مـا يؤيـد وقوعهـا منـه، كمـا إن البـراءة الأ –في الوقـت ذاتـه  –
2TP613Fالإجرام إلا إذا فقدنا ما يقوي أحد الطرفين

)4(
P2T. 

 وعلى هذا الأساس لا يخلو المتهم من ثلاثة أحوال:
 اً بالصلاح والاستقامة والتقوى، وأنه ليس من أهل التهم.أما أن يكون معروف الأول  / 
 أن يكون معروفاً بالفجور والإجرام، وأن مثله يقع في الاتهام. الثاني/ 
 )P614F)5 أن يكون مجهول الحال لا  يعرف باستقامة ولا فجور. الثالث/ 

                                                 
، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، 7ظر في ذلك: الإمام علاء الدين الكاساني، "بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع"، جان )4(

 .53، ص1982
ة في الإسلام ودورهما في تحقيق العدالة للمتهمين"، من بحوث الندوة العلميـة الأولـى رشيد التليلي، "المساواة والحري )5(

، 1986، المركــز العربــي للدراســات الامنيــة والتــدريب، الريــاض، 1حــول المــتهم وحقوقــه فــي الشــريعة الإســلامية، ج
 .156ص

، المكتبـة العلميـة، بيـروت، بـدون 8سنن النسائي، بشرح الحـافظ جـلال الـدين السـيوطي وحاشـيه الإمـام السـندي، ج )1(
  .76تاريخ، ص

  .156رشيد التليلي، "المساواة والحرية في الإسلام"، المرجع السابق، ص )2(
 .24مشار إليه لدى: عبدالستار الكبيسي، "ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة"، المرجع السابق، ص )3(

 والضرب كره ).كما نقل عن القاضي "شريح" انه قال: ( القيد كره والسجن كره والوعيد كره 
 .658، المرجع السابق، ص1انظر: هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للإثبات الجنائي"، م

 . 268انظر في ذلك: عبداالله سليمان المنيع، "نظرية براءة المتهم حتى تثبت ادانته"، المرجع السابق، ص )4(

 انظر في تفصيل ذلك: )5(



 
 

  )197 ( 

 
وباختلاف المتهمين تختلف القواعد والإجراءات الجنائية نحوهم، فالأول ترجح فيـه البـراءة الأصـلية 

القـبض عليـه أو حبسـه على جانب الاتهام ويؤيد ذلك ما عليه من استقامة وصلاح. ومن ثم لا يجـوز 
ولا تناوله بشيء مما يمس كرامته أو حريته. والثـاني يـرجح فيـه جانـب الاتهـام علـى البـراءة الأصـلية، 
ويؤيد ذلك ما عليه من فجور وإجرام، ومن ثم يجوز القـبض عليـه أو حبسـه والتعامـل معـه بشـدة. أمـا 

تهام، إلا أن واجب الحيطة والحذر يحـتم الثالث يستوي عنده الجانبان، جانب البراءة الأصلية وجانب الا 
علــى القاضــي تــرجيح جانــب الاتهــام فيمــا يتعلــق بإمكانيــة التحقيــق والقــبض والحــبس، حتــى ينكشــف 

2TP615Fأمره

)1(
P2T. 

ويبدو مـن هـذا التقسـيم للمتهمـين إن الفقـه الإسـلامي لا يجيـز حـبس المـتهم لمجـرد الاتهـام إليـه، 
وإنما يتعين أن تتوافر ضده إمارات ودلائل قوية تفيد جدية هذا الاتهام، كأن يكون مجهولاً أو فاسقاً أو 

2TP616Fحاكمة، وبشرط الزمن بحيث لا يتجاوز مدة معلومةبعيداً عن موطن الم

)2(
P2T. 

وعليه يمكن القول إن التحقيق الجنـائي فـي الشـريعة الإسـلامية، يعـد التوقيـف إجـراء اسـتثنائي، لا 
ة السمحاء، وبمـا يتوافـق مـع البـراءة الأصـلية يجوز اتخاذه إلا على وفق ضمانات وقيود أقرتها الشريع

 للمتهم.
نخلص من العرض السابق لمبحث البراءة في التحقيق الجنائي في الشريعة الإسـلامية إلـى الإقـرار 
ــه عصــر الحريــة والديمقراطيــة، والمحافظــة علــى حقــوق  ــه إذا كــان العصــر الحاضــر قــد عــرف بأن بأن

نذ أكثر من أربعة عشر قرناً مـن الزمـان، فقـد بـدأت الشـريعة الإنسان، فإن الإسلام قد عرف ذلك كله م
الإســلامية الغــراء، بمــا انتهــت إليــه القــوانين الوضــعية حــديثاً، فحــوت مــن القواعــد والمبــادئ والأســس 
القانونية، ما لم يتوصـل إليـه الفقـه الجنـائي الوضـعي إلا فـي العصـر الحـديث. ومـن ذلـك مبـدأ "البـراءة 

 في المتهم البراءة". الأصلية" أو " الأصل

                                                                                                                                                         
حكميـة فـي السياسـة الشـرعية"، تحقيـق محمـد حامـد شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، "الطـرق ال -

 .101، ص1953الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 
 انظر في تفصيل ذلك: )1(

، مشــار إليــه لــدى: عبــداالله ســليمان المنيــع، 236، مكتبــة ابــن تيميــة، ص34احمـد بــن تيميــة، "مجمــع الفتــاوي"، ج
 .277ءة المتهم حتى تثبت ادانته"، المرجع السابق، ص"نظرية برا

 .157رشيد التليلي، المساواة والحرية في الإسلام، المرجع السابق، ص )2(



 
 

  )198 ( 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 آثار البراءة في الإثبات الجنائي



 
 

  )199 ( 

  الثانيالفصل 

 آثار البراءة في الإثبات الجنائي
 تمهيد وتقسيم: -

الإثبــات هـــو إقامــة الـــدليل لــدى الســـلطات المختصـــة بــالإجراءات علـــى حقيقــة واقعـــة ذات اهميـــة 
ن ووفق القواعد التي أخضعها لها، وعليـه فـإن نطـاق الإثبـات قانونية، وذلك بالطرق التي حددها القانو

الجنائي لا يقتصـر علـى اقامـة الـدليل امـام قضـاء الحكـم، بـل يتسـع لإقامتـه امـام سـلطات التحقيـق، بـل 
2TPوسلطات التحري وجمع الأدلة

 
617F

)1(
P2T. 

ويعــرف الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة بأنــه كــل مــا يــؤدي إلــى اظهــار الحقيقــة، أو هــو عمليــة انتــاج 
الأســباب المنتجــة لليقــين القضــائي، علــى ان يكــون موضــوع الإثبــات هــو وقــوع الــدليل، أو هــو مجمــوع 

2TP618Fالجريمة بوجه عام، ونسبتها إلى المتهم بوجه خاص

)2(
P2T. 

لتحقيــق الابتــدائي، كمــا لا تقتصــر علــى حمايــة الحريــة إذ لا تقتصــر آثــار البــراءة علــى مرحلــة ا
 الشخصية للمتهم، إنما تمتد تلك الآثار إلى مرحلة المحاكمة عموماً، وعملية الإثبات الجنائي خصوصاً.
وقد تكون تلك الآثار هي الأبرز، باعتبار ان ما يترتب على عملية الإثبات وما يستتبعها من تقدير 

القاضي اقتناعـه اليقينـي، هـي الأخطـر مـن حيـث النتيجـة. إذ يترتـب علـى مبـدأ  للأدلة التي يبني عليها
البراءة، وقوع عبء الإثبات بكامله على سلطة الاتهام، وإذا حكم بادانـة المـتهم، ينبغـي أن يبنـي الحكـم 

 على الجزم واليقين، ومن ثم أي شك معقول يساور القاضي الجنائي يتعين أن يفسر لمصلحة المتهم.
 هدى ما تقدم نبحث آثار البراءة في الإثبات الجنائي على الوجه الآتي:على 

 المبحث الأول / مفهوم عبء الإثبات.
 المبحث الثاني / أثر البراءة في "اثبات الجريمة"

 المبحث الثالث / أثر البراءة في "اثبات طرائق الدفاع"
 لجنائي "المبحث الرابع / أثر البراءة في " الاقتناع الذاتي للقاضي ا

 المبحث الخامس / أثر البراءة في عبء الإثبات في الشريعة الإسلامية 
 المبحث الأول 
 مفهوم عبء الإثبات 

                                                 
 تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره. تعبير إقامة الدليل يشمل التنقيب عنه ثم تقديمه ثم تقديره، لذلك قيل بأن الإثبات هو )1(

انظر: محمود نجيب حسني، "الاختصـاص والاثبـات فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة"، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 
 .53، ص1992

 .6، ص2001ابو العلا على ابو العلا النمر، "الجديد في الإثبات الجنائي"، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 2(
 



 
 

  )200 ( 

 تمهيد : -
 

يقصد بعبء الإثبات تكليف احد المتداعين بإقامة الدليل على صحة مـا يدعيـه. ويرجـع الأسـاس 
مة، أي إلى أصل البـراءة فـي الإنسـان. إذ الفلسفي لهذه القاعدة إلى احترام الوضع الظاهر وبراءة الذ

يثبت هذا الوضع للإنسان بصفة أصلية أو فعلية أو فرضية، وهو يسود المجتمعات والنظم حتى ولـو 
لم تنص عليه التشريعات صراحة، لأنهـا تؤيـده وتسـتند اليـه بعـدّه مـن المبـادئ الأساسـية للتنظيمـات 

لى خلاف الوضع الثابت أصلاً أو فعلاً أو فرضـاً، عليـه القانونية، وعلى هذا فإن كل من يدعي امراً ع
2TP619Fإثبات ما يدعيه

)1(
P2T. 

ا هو مبدأ يسود الإثبات المدني كـذلك، علـى وفـق هذا المبدأ لا يقتصر على الإثبات الجنائي، انم
قاعدة ( البينة على من ادعى، وان المدعى عليه يصبح مدعياً بالدفع ). ويـذهب رأي فـي الفقـه إلـى 
ان هذه القاعدة عامة، تحدد حسب وجهـة نظـرهم النظريـة العامـة للاثبـات فـي المـواد الجنائيـة، فهـل 

دعوى الجنائيــة ومــا هــو رأي الفقــه الجنــائي والقضــاء فــي وجهــة نظــرهم هــذه مقبولــة التطبيــق فــي الــ
 تطبيق هذه القاعدة المدنية في المجال الجنائي؟

 للاجابة عن ذلك نبحث مفهوم عبء الإثبات في ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول / عبء الإثبات في المواد المدنية

 المطلب الثاني / عبء الإثبات في المواد الجنائية
 / موقف المشرع العراقي من عبء الإثبات في المواد الجنائية. المطلب الثالث

 
 
 
 

 المطلب الأول 
 عبء الإثبات في المواد المدنية

 

                                                 
ويسمى التكليف بالاثبات عبئاً، لأنه حمل ثقيل ينوء به مـن يلقـى عليـه، وانمـا كـان التكليـف بالاثبـات امـر ثقـيلاً لأن  )1(

 يه.من كلف به قد لا يكون مالكاً للوسائل التي يتمكن بها من اقناع القاضي بصدق ما يدع
دراسـة مقارنـة بـين الـنظم الإجرائيـة اللاتينيـة  -انظر في ذلك: هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبـات الجنـائي

 .727-726، ص1والانجلو سكسونية والشريعة الإسلامية"، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، م
 



 
 

  )201 ( 

ان القاعدة التي تحكم الإثبات في الدعوى المدنية تقرر ان عبء الإثبات يقع على المدعي، وقد 
المـدني العراقـي بقولـه (البينـة نصت على ذلك مختلف قوانين الإثبات المدنية، ومنهـا قـانون الإثبـات 

2TPعلى من ادعى واليمين علـى مـن انكـر )

 
620F

)1(
P2T باعتبـار ان الأصـل بـراءة ذمـة كـل شـخص، وانهـا غيـر .

هر مشــغولة بحــق الآخــر مهمــا كانــت طبيعــة هــذا الحــق، وان المــدعى هــو مــن يتمســك بخــلاف الظــا
والمنكر هـو مـن يتمسـك بابقـاء الأصـل. فكـل مـن يـدعي خـلاف هـذا الأصـل الثابـت يتوجـب عليـه ان 

2TPيثبت عكسه

 
621F

)2(
P2T. 

فمن يدعي وجود واقعة ما، يقع عليه وحده عبء إثباتها، وليس على من ينكرها فإذا ادعى احـد 
اص انه اقرض شخصـاً آخـر مبلغـاً مـن المـال، ورفـع عليـه الـدعوى لمطالبتـه بـرد هـذا المبلـغ، الأشخ

فانه يلتزم بإثبات واقعة القرض بعده المدعي، ولا يلتزم المدعي عليه بإثبات عدم صحة هذه الواقعة، 
 فلــه ان يقتصــر علــى مجــرد الإنكــار. واذا لــم يــنجح المــدعى فــي اثبــات صــحة مــا يدعيــه فإنــه يخســر

2TP622Fدعواه

)3(
P2T. 

نخلص من ذلك ان عبء الإثبـات فـي القـانون المـدني يقـع علـى عـاتق المـدعى، ولكـن هـل هـذا 
محـدثين امر ثابت؟ يقول بعض فقهاء القانون المـدني ان هـذا المبـدأ عـام التطبيـق، ولكـن الفقهـاء ال

يقرون اليوم بان هذا المبدأ ليس أصـلياً وإنمـا هـو ظـاهري فقـط، لأن عـبء الإثبـات ينتقـل دائمـاً مـن 
علــى عــاتق المــدعى إلــى المــدعى عليــه باســتمرار أثنــاء نظــر الــدعوى، كمــا ان مــا يقــع علــى عــاتق 

يــه فيــه مــن المــدعى اثباتــه، لــيس ادعاءاتــه كلهــا، فهــو لــيس ملزمــاً بإثبــات مــا لــم ينــازع المــدعى عل
الادعاءات، وتنحصر مهمتـه فـي اثبـات تلـك التـي ينـازع فيهـا، وذلـك لأن النـزاع المـدني ينحصـر فـي 

2TP623Fالادعاءات المقدمة من الطرفين وتكون متعارضة

)4(
P2T. 

انــاً قــد يســلم المــدعى عليــه، بحصــول واقعــة القــرض أو الــدين، ومــع ذلــك يــدفع بالوفــاء بــل واحي
بالالتزام الملقى على عاتقه، في هذه الحالة يتعين على المدعى عليه ان يثبت واقعـة الوفـاء بـالمبلغ 
 محل القرض، لأنه يصبح حينئذ مدعياً بالدفع، ومن ثم يكلف باثبات صحة هذا الدفع، إلى ذلك اشار

2TPنص قانون الإثبات المدني بقوله (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه)

 
624F

)1(
P2T. 

                                                 
 .1979لسنة  107انظر المادة السادسة من قانون الإثبات المدني رقم  )1(
 .1979لسنة  107انظر المادة السابعة من قانون الإثبات المدني رقم ) 2(

 .12، ص1974محمد لبيب شنب، "دروس في نظرية الالتزام"، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 3(
 .27محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة في الجنائي والمدني في السودان"، المرجع السابق، ص) 4(
 .1979لسنة  107نص المادة الأولى من قانون الإثبات المدني رقم  )1(



 
 

  )202 ( 

وغنى عن البيان ان المقصود بالمدعى ليس هو رافع الدعوى، وانما هو كل من يتمسك بالواقعـة 
سواء كـان المـدعى ام المـدعى عليـه فـي الـدعوى، أي ان عـبء الإثبـات يعـاد توزيعـه  المراد اثباتها،

2TP625Fبين المدعى والمدعى عليه بحسب الواقعة التي يمكن ان يدعيها أي منهما

)2(
P2T. 

ل عــبء الإثبــات هــو المــدعي فــي الــدعوى، والمــدعى عليــه فــي وهكــذا صــح القــول بــأن مــن يحمــ
2TP626Fالدفع، فكلاهما مدع في دعواه

)3(
P2T ،ويفسر الفقهاء خضوع الإثبات في المواد المدنية لهذين المبدأين .

 –مـن حيـث المبـدأ  –ور القاضـي انما هـو انعكـاس للشـكل الاتهـامي للإجـراءات المدنيـة، إذ يكـون د
سلبياً أو حيادياًَ◌، معتمداً على المنطق والإحساس السليم، فيقع عبء الإثبات كاملاً على عاتق مـن 
يريد هدم أو تعديل "الوضع القائم" أصلاً أو عرضاً أو ظاهراً، وإلا خسر دعواه، فـاذا أقـام الـدليل علـى 

ــه إلا الاخ ــلا يكــون أمــام المــدعى علي ــائع المقدمــة مــن دعــواه ف ــين أمــرين، امــا أن ينكــر الوق ــار ب تي
المدعي، أو يدعي بدوره واقعة يترتب عليها انقضاء حق المدعي، وهنا يكون عليه اثبات ما يدعيه، 

2TP627Fلأن المدعي عليه ينقلب مدعياً في الدفع

)4(
P2T. 

عفى المدعي من الإثبات إذا كانت هناك قرائن إتفاقية، أي أن عبء الإثبات في هذه الحالة كما ي
2TP628Fينتقل إلى الطرف الآخر

)5(
P2T ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك  –. وبمعنى آخر، يجوز للطرفين

ا على جعل عبء الإثبات على عاتق أي منهما، على خلاف ما تقضي به القاعدة العامة، أن يتفق –
أي ان للمدعى عليـه ان يحمـل عـبء الإثبـات منـذ البدايـة، وأن يقـدم مـن الأدلـة، مـا يـدحض دعـوى 

2TP629Fالمدعي

)6(
P2T. 

نخلص مما تقدم إلى ان المدعى هو المكلف بالإثبات، وان المدعى عليه في الـدعوى المدنيـة لا 
يكلف بشيء إذا اقتصر علـى مجـرد الإنكـار، امـا إذا دفـع ادعـاء المـدعى بواقعـة معينـة، فإنـه يصـير 

يجوز للمدعى عليه ان ينزل مدعياً بهذا الدفع، وحينئذ يتعين عليه ان يثبت صحة هذه الواقعة، كما 
عن الحماية المقررة له، وان يحمـل هـو عـبء الإثبـات، لأن قواعـد الإثبـات ليسـت مـن النظـام العـام، 
ومن ثم يجوز الاتفاق على مخالفتها، واذا كانت هذه هي المبـادئ السـائدة فـي الإثبـات المـدني، فمـا 

 مدى اتساقها مع الإثبات الجنائي؟.

  الثانيالمطلب 
 لإثبات في المواد الجنائيةعبء ا

                                                 
 .23، ص1976جميل الشرقاوي، "الإثبات في المواد المدنية"، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 2(
 .26يوسف قاسم، "البراءة الأصلية"، المرجع السابق، ص) 3(
 .34محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص) 4(
 .27محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص )5(
  87، ص1956رة،،دار النشر للجامعات المصرية،القاه2عبدالرزاق السنهوري،"الوسيط في شرح القانون المدني"،ج)6(



 
 

  )203 ( 

 

صحيح أن عملية الإثبات فـي صـورتها المطلقـة، لا تختلـف بـاختلاف نـوع النـزاع أو الحـق، إذ لا 
تعــدو أن تكــون مخاصــمة يعكــف فيهــا كــل طــرف إلــى اثبــات حقيقــة دعــواه ملقيــاً علــى عــاتق الطــرف 

د موقفه ويدعم حقيقة مركزه. الآخر، ضرورة التصدي لأدلته والعمل على دفعها، ومن ثم تقديم ما يؤي
وصحيح أيضا وجود تشابه وقدر مـن التماثـل بـين إجـراءات الرعـويين المدنيـة والجنائيـة، وأن الشـكل 
الادعــائي الــذي تتســم بــه الإجــراءات الجنائيــة فــي بــدايتها، والصــيغة الوجاهيــة للمرافعــات وشــفويتها، 

عــبء الإثبــات، أصــبحت ذات  –عامــة  بصــفة –متماثلــة فــي الرعــويين، وأن قاعــدة تحميــل الادعــاء 
2TP630Fصــفة تقليديــة، لصــيقة بكــل نظــام اجرائــي ادعــائي

)1(
P2T ذلــك كلــه أدى إلــى ظهــور مــن ينــادي بضــرورة ،

الفصــل، خاصــة فــي نطــاق القــانونين الجنــائي والمــدني،  توحيــد قواعــد الإثبــات، لعــدم وجــود مــا يبــرر
استناداً إلى القاعدة اللاتينية "البينة على من ادعى، وأن المدعى عليه يصير مدعياً بالدفع". إذ يـرى 

النظريـة  –مـن وجهـة نظـرهم  –كثير من فقهاء القانون المـدني أن هـذه القاعـدة عامـة، وإنمـا تحـدد 
2TP631Fي تطبيقها في كل فروع القانونالعامة للاثبات، التي ينبغ

)2(
P2T. 

ولكـن هــل الــدعوى الجنائيــة، تشــبه فعــلاً الــدعوى المدنيـة، ومــن ثــم يمكــن أن تنطبــق عليهــا تلــك 
اصــل البــراءة يعطـي ذاتيــة خاصــة للاثبــات القواعـد المقــررة لعــبء الإثبـات فــي المــواد المدنيـة، أم أن 

 الجنائي؟
إذا كان الفقه الجنائي، يسلم بوجود عناصر مشتركة بـين الرعـويين المدنيـة والجنائيـة، إلا أنـه لا 
يقر توحيد قواعد المحاكمة بينهمـا، نظـراً لوجـود اختلافـات جوهريـة، نظريـة وعمليـة علـى حـد سـواء، 

ذاتهــا بــين الــدعوى المدنيــة والــدعوى الجنائيــة. لعــل أبــرز تلــك  تحــول دون إقــرار القواعــد والإجــراءات
الاختلافات تتصل بسبب الدعوى، وموضوعها، ومركـز الخصـوم، فالـدعوى الجنائيـة يباشـرها الادعـاء 
العام باسم المجتمـع ضـد المـتهم، وسـببها الاخـلال الـذي لحـق بكيـان المجتمـع نتيجـة للفعـل الـذي لا 

وموضوعها هو رد الفعل على ذلك  –أي انتهاك لمصلحة عامة  –ررة يتسق مع نظمه وأوضاعه المق
الاخلال ويتمثل في توقيع العقوبة علـى الجـاني. أمـا الـدعوى المدنيـة فيقيمهـا مـن أصـابه ضـرر مـن 

أي انتهــاك لمصــلحة  –الجريمـة قبــل المتسـبب فيــه، لمــا لحقـه ضــرر فـي شخصــه أو مالــه أو شـرفه 
2TP632Fأو التعويضوتهدف إلى اصلاح الضرر  –خاصة 

)1(
P2T. 

بيد أن التباين الأبرز، والذي يتصل بقواعـد الإثبـات، يبـدو عنـد توضـيح مـا يسـتند اليـه الخصـوم 
خصـومة، في كلا الرعويين. فالقاعدة السائدة في المسائل المدنية هي المساواة المطلقة بين طرفي ال

                                                 
 .236-235انظر في هذا المعنى: احمد ضياء الدين محمد خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص) 1(
 .730 - 729هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص )2(
 .21حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص) 1(



 
 

  )204 ( 

بمعنــى انهمــا يتقاســمان عــبء الإثبــات، فيمــا بينهمــا بــذات الوســائل المرســومة فــي القــانون، بينمــا 
أن  –لأســباب تكـاد لا تقبــل حصــراً  –التـوازن القــانوني بــين اطـراف الــدعوى الجنائيــة، لا يمكـن قانونــاً 

2TP633Fيكون هو ذات التوازن المسلم به في الدعاوى الاخرى

)2(
P2T. 

يمارس ادعائه على وفق مبدأين همـا:  –في الدعوى المدنية  –ويمكن تفسير ذلك، بأن المدعى 
 –في الدعوى الجنائية  –"البينة على من ادعى" "والمدعى عليه يصير مدعياً بالدفع"؛ بينما الادعاء 

اتهامه على وفق مبدأين هما: الأول "قرينة البراءة "، والثاني " السعي إلـى اظهـار الحقيقـة "  يمارس
2TP634Fبعدِّه خصماً عادلاً لا يضيره تبرئة مدان، بقدر ما يضيره ويؤذي العدالة إدانة بريء

)3(
P2T. 

ضـوع الإثبـات فـي المـواد الجنائيـة، لمبـدأي الإثبـات المـدني، هـو ومن ثم فـإن تصـور الـبعض، خ
 تصور غير صحيح في سنده بالنسبة للمبدأ الأول، وفي مضمونه بالنسبة للمبدأ الثاني.

فإذا كان الادعاء العام، في الدعوى الجنائية، هو المكلف قانوناً باثبات وقوع الجريمة ومسؤولية 
وكأنـه تطبيـق بسـيط وخـالص للقاعـدة  –وان بدا من حيـث نتيجتـه  –المتهم عنها، فإن هذا التكليف 

المدنية التي تضع عبء الإثبات على عاتق المدعى، إلا أن مرجعه في خصوص المواد الجنائية إلى 
2TP635Fمبدأ "الأصل في الإنسان البراءة"

)4(
P2T ومن جهـة أخـرى، لا يبـدو للشـق الثـاني مـن القاعـدة المدنيـة .– 

أي أثر يذكر في الإثبـات الجنـائي، وذلـك فـي حالـة مـا  –والتي تجعل المدعى عليه مدعياً عند الدفع 
إذا دفــع المــتهم، بتــوافر ســبب مــن أســباب الإباحــة كالــدفاع الشــرعي، أو مــانع مــن موانــع المســؤولية 

2TP636Fه، إذ تفرض قرينة براءة المتهم على الادعاء تحمل اثبات ذلك الدفعكالإكرا

)5(
P2T. 

ومــن ثــم ننتهــي إلــى أن مبــدأ "الأصــل فــي الإنســان البــراءة" هــو وحــده الــذي يحكــم توزيــع عــبء 
 دأ "البينة على من ادعى" ليس إلا واحداً من نتائجه.الإثبات في المواد الجنائية، وأن مب

 

  الثالثالمطلب 
 موقف المشرع العراقي من عبء الإثبات في "المواد الجنائية"

 

ــدعوى  - ــات فــي ال ــى المــدعي والتــي تحكــم الإثب ــة عل مــن الســائد فقهــاً وقضــاءً أن قاعــدة البين
دِّها مـن آثـار البـراءة الأصـلية للإنسـان، المدنية، هي تنطبق من باب أولـى فـي الـدعوى الجزائيـة، بعـ

فالمتهم بـرئ حتـى يقـدم الـدليل علـى وقـوع الجريمـة وإسـنادها إليـه وتحملـه مسـؤولية ارتكابهـا. فمـن 

                                                 
 .36: محمد زكي ابو عامر، "الاثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، صانظر في هذا المعنى )2(
 .238انظر في ذلك: احمد ضياء الدين خليل، المرجع السابق، ص )3(
 .38السابق، صانظر في هذا المعنى: محمد زكي ابو عامر، "الاثبات في المواد الجنائية"، المرجع  )4(
 سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث " أثر البراءة في إثبات طرائق الدفاع". )5(



 
 

  )205 ( 

إلقــاء عــبء الإثبــات كــاملاً علــى عــاتق  –فيمــا يتعلــق بعــبء الإثبــات  –مـؤدى أعمــال قرينــة البــراءة 
إلـى أحـد  –المدعى المـدني فـي حالـة الادعـاء المباشـر  أو –سلطة الاتهام، فاذا أسند الادعاء العام 

الأشخاص إرتكاب جريمة معينة، فإنه يتعين عليـه إثبـات وقـوع الجريمـة ونسـبتها إلـى هـذا الشـخص 
ماديــاً ومعنويــاً، امــا هــذا الأخيــر فــلا يكلــف بشــيء، إذ يكفيــه الاقتصــار علــى موقــف ســلبي، بعــدَّ أن 

2TP637Fيحتاج إلى إثبات البراءة مفترضة فيه، وهي "أصلا" لا

)1(
P2T. 

ــانون جســامة إذ يهــبط  ــه أشــد جــزاءات الق ــائي مــن خطــورة خاصــة، تجعل ــي الجــزاء الجن ولمــا ف
سـواء كـان ذلـك حياتـه أو  –ثمـن مـا يملـك بالمحكوم عليه عن منزلـة سـواه مـن المـواطنين، ويمـس أ

ومـن ثـم فـلا يصـح ان يصـيب هـذا الجـزاء بريئـاً، باعتبـار ان إدانـة بـرئ  –حريته أو كرامته وسمعته 
2TP638Fأنكى على المجتمع وأشد من تبرئة مجرم

)2(
P2T. 

ذلك، فإنــه مــن المتعــين وضــع نظريــة عامــة لإثبــات الجريمــة فــي حــق مقترفهــا، ومــا دام الامــر كــ
وبيــان أصــول هــذا الإثبــات عمومــاً، ومــن يتحمــل عــبء الإثبــات والــى أي مــدى يكــون ذلــك بصــورة 
خاصة، حتى لا يتمخض الاتهام عن ادانة برئ، وكي لا يصيب الجزاء الجنائي المتهم إلا حين يتبين 

 مة راجعة بالفعل إلى سلوكه.بصورة يقينية ان الجري
وعلى الرغم من أهميـة وخطـورة مـا تقـدم، فـإن المشـرع العراقـي فـي قـانون أصـول المحاكمـات  -

الجزائية، لم يورد شيئاً يـذكر حـول عـبء الإثبـات فـي الـدعوى الجنائيـة، إذ جـاءت نصـوص القـانون 
د الطــرف الــذي يتحمــل عــبء المــذكور، بــل والمــذكرة الإيضــاحية لــه خاليــة مــن أيــة إشــارة تفيــد تحديــ

 الإثبات في الخصومة الجنائية.
ولا ندري فعلاً علام يعتمد القضاء العراقي في تحميله عـبء الإثبـات علـى عـاتق سـلطة الاتهـام، 

 –إذ لا وجود لأي نص يستند اليه القضاء في ذلك. كما لا يفهم من أية مادة في أصول المحاكمـات 
فهل يفهم من ذلك ان المشرع أراد ان يحيل في شأن عبء الإثبات تلك النتيجة.  –صراحة أو ضمناً 

إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والذي نص على انه ( على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المـدين 
 إثبات التخلص منه )، أو ما نص عليه من أن ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر )؟.

ع في هذا الشأن منتقد، لأنه إذا كان تطبيق الفقرة الأولى من كلتا المـادتين الواقع ان نهج المشر 
والتـي تفيـد وقـوع عـبء الإثبـات علـى عـاتق المـدعي، فهـي قاعـدة لا  –صحيح في المجـال الجنـائي 

اما تطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى والتي تنص  –خلاف عليها بغض النظر عن محل الإثبات 
مــدين إثبـات الــتخلص منــه، فــلا يمكـن التســليم بهــا علــى اطلاقهـا فــي الــدعوى الجنائيــة، بأنـه علــى ال

                                                 
انظر في هذا المعنى: سامي النصراوي، "دراسة في أصول المحاكمات الجزائية"، الجزء الثاني، المرجع السابق، ) 1(

 .115ص
 .670رمسيس بهنام، "الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً"، المرجع السابق، ص )2(
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والتي تعني بأنه إذا دفع المدعى عليه بأحد الدفوع فعليه يقـع عـبء اثبـات هـذا الـدفع، وتطبيـق هـذه 
اتــاً القاعـدة علـى الـدعوى الجنائيـة يقــود إلـى إلـزام المـتهم بإثبـات الــدفوع جميعهـا، التـي قـد يثيرهـا اثب

كاملاً، وهو أمر غير صحيح في القضاء الجنائي ويتنافى مع مصلحة المتهم، بل ويتناقض مع حقـه 
فـي قرينـة البـراءة حتـى صـدور الحكـم البـات بالإدانـة. كمـا ان الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـابعة مــن 

2TP639Fقانون الإثبات المدني، تطبيقها غير وارد في مجال الإثبات الجنائي

)1(
P2T. 

وان كان المشرع قد التزم الصمت في مجال الإثبات، فإنه قد أحـال صـراحة إلـى قـانون المرافعـات 
المدنية في مجالات أخرى، من ذلك ما نص عليه من انه ( يجري تبليغ الأشخاص الموجـودين خـارج 

فـي قـانون المرافعـات العراق والأشخاص المعنوية بورقة التكليف بالحضور، طبقـاً للإجـراءات المبينـة 
2TPالمدنيــة )

 
640F

)2(
P2T أ ( مــن اعتبــار حجــز امــوال المــتهم، حجــزاً 186، وكــذلك مــا نــص عليــه فــي المــادة/

إحتياطيـــاً، تســــري علــــى وضـــعه والاعتــــراض عليــــه، وادارة الأمـــوال المحجــــوزة بموجبــــه، وللادعــــاء 
المرافعات المدنية، فيمـا لا يتعـارض مـع الاحكـام الخاصـة الـواردة فـي مـواد باستحقاقها، أحكام قانون 

الحجز )، وهذا يعني بمفهوم المخالفـة ان المشـرع يعتـرف بأنـه ثمـة خصوصـية للإجـراءات الجنائيـة، 
وانه حين تتبع غير تلك الإجراءات في المجال الجنائي لابد من النص عليها. ومادام المشرع لم يشر 

مــا ورد فـي قــانون الإثبـات المـدني فيمــا يتعلـق بعــبء الإثبـات، فـإن ذلــك يعنـي ان قاعــدة إلـى اتبـاع 
 عبء الإثبات في القانون المدني لا تسري بالضرورة في القانون الجنائي.
) مـــن قـــانون أصـــول 167وقـــد يشـــير الـــبعض إلـــى ان تسلســـل الإجـــراءات الـــوارد فـــي المـــادة (

عــبء الإثبــات علــى عــاتق الاتهــام حــين قالــت ( تبــدأ  المحاكمــات تفيــد ضــمناً إلــى قاعــدة تحميــل
المحاكمــة بالمنــاداة علــى المــتهم...، وتســمع المحكمــة شــهادة المشــتكي وأقــوال المــدعى المــدني ثــم 
شــهود الإثبــات....، ثــم تســمع إفــادة المــتهم... )، ولكننــا نعتقــد بــأن تلــك المــادة لا تشــير مطلقــاً إلــى 

 سلسل الإجراءات.قاعدة عبء الإثبات، بل إلى مجرد ت
) أصـولية هـو ان  213على وفق مـا ورد فـي م ( –وقد يكون اتجاه المشرع في القانون العراقي 

 من يحدد عبء الإثبات هو أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع حصراً.
الا انه يمكن القـول ان المشـرع العراقـي قـد اسـتند فـي هـذا الخصـوص إلـى مبـدأ البـراءة الأصـلية 

2TP641Fد في نص الدستور العراقي بقوله ( المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونيـة)الذي تجس

)1(
P2T .

                                                 
 .456هذا المعنى: احمد سعيد صوان، "قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي"، المرجع السابق، ص انظر في) 1(

 إذ ان اليمين لا يعد من الأدلة المقبولة في المجال الجنائي، وان كان له قبول في المجال المدني.
 .410ق، صانظر: محمد مجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع الساب

 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 9م ( ) 2(
 
 .1970/ أ ) من الدستور العراقي المؤقت لعام  20المادة ( ) 1(
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ومن ثم العمل بنتائج هذا المبـدأ فـي المجـال الجنـائي، وعلـى وجـه الخصـوص اثـر قرينـة البـراءة فـي 
 طة الاتهام متمثلة في الادعاء العام.عبء الإثبات، والمسندة إلى سل

ومع ذلك فإننـا نـرى وجـوب ان يتـدخل المشـرع صـراحة بـالنص علـى تحمـل سـلطة الاتهـام لعـبء 
اثبات المسؤولية الجنائية للمتهم، بما في ذلـك الـدفوع التـي قـد يـدفع بهـا هـذا الأخيـر، لأن ذلـك ممـا 

ق المــتهم بالتمســك ببراءتــه الأصــلية، ولا يتفــق مــع التــوازن العــادل بــين حــق الدولــة فــي العقــاب، وحــ
يجب الاحتجاج على ذلك بأن لصمت المشرع هنا ما يبرره، من حيث ان النص المقترح لا يخرج عـن 

2TP642Fكونه تسجيلاً لمبدأ عام

)2(
P2Tرع قـد نـص علـى مبـدأ البـراءة فـي الدسـتور، فيجـب الـنص . فاذا كان المش

على نتائج اعمال هذا المبدأ، باعتبارها الضمان الوحيد فـي التطبيقـات الجنائيـة، فـي مواجهـة سـلطة 
الاتهام، وتذكيراً مهماً لسلطات التحقيق والمحاكمة. والى ان يتدخل المشرع على النحو المبين سـلفاً، 

 اً راسخاً لالتزام سلطة الاتهام بعبء الإثبات في الدعوى الجنائية.تبقى قرينة البراءة، سند
ولكن ما هو مضمون هذا الالتزام؟ وما هي حدوده؟ وهل يقتصر التزام الادعـاء العـام علـى إثبـات 
العناصر المكونة للجريمة فقط؟ ام يمتد ليشمل دفوع المتهم أيضا؟ ام يتعين على المتهم إثبات ما قد 

 ، تطبيقاً لقاعدة ان المدعى عليه يصير مدعياً بالدفع؟.يثيره من دفوع
 للإجابة عن ذلك نبحث أثر البراءة في إثبات الجريمة وأثرها في طرق الدفاع.

 
 
 

 
 

 المبحث الثاني 
 أثر البراءة في إثبات الجريمة

 

 تمهيد وتقسيم -
تعريفــاً  –نائيــة شــأنه فــي ذلــك شــأن معظــم التشــريعات الج –لــم يــورد قــانون العقوبــات العراقــي 

للجريمة، فاختلف الفقه في تعريفها، كما اختلـف فـي اركانهـا. إلا أنـه يمكـن تعريـف الجريمـة بانهـا " 
2TP643Fفعل غير مشروع، صادر عن إرادة آثمة، يقرر لـه القـانون جـزاءً جنائيـاً "

)1(
P2Tم تقـوم الجريمـة . ومـن ثـ

                                                 
 .35انظر في هذا المعنى: محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 .3جندي عبدالملك، "الموسوعة الجنائية"، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص )1(



 
 

  )208 ( 

2TP644Fعلى ثلاثة أركان

)2(
P2T ركن مادي يتمثل بثلاثة عناصر، فعل أو امتنـاع عنـه، والنتيجـة الإجراميـة التـي .

وعلاقـة السـببية بـين الفعـل والنتيجـة، وركـن معنـوي قوامـه الإدراك والاختيـار، ترتبت على هذا الفعل، 
 وركن شرعي يتحقق بخضوع الفعل لنص يجرمه وعدم خضوعه لسبب يبيحه.

ومن ثم يتركز إثبات الجريمة، على إثبات الاركان الثلاثة لها من ناحية، ومسؤولية المتهم عنها 
 ث "أثر البراءة في إثبات الجريمة" في ثلاثة مطالب:من ناحية أخرى، استناداً إلى ذلك نبح

 
 المطلب الأول / أثر البراءة في إثبات الركن المادي 
 المطلب الثاني / أثر البراءة في إثبات الركن المعنوي
 المطلب الثالث / أثر البراءة في إثبات الركن الشرعي

 

   الأول المطلب 
 " أثر البراءة في إثبات الركن المادي "

استنادا إلى قرينة براءة المتهم، يتعين على الادعاء العام إثبات الركن المـادي المكـون للجريمـة، 
 وان يثبت جميع عناصره، سواء كانت هذه العناصر عامة أو خاصة.

 عليه نتناول "اثر البراءة في إثبات الركن المادي في فرعين:
 الأول / إثبات الركن المادي في عناصره العامة

 / إثبات الركن المادي في عناصره الخاصة. الثاني

 ه العامةعناصرالفرع الأول / إثبات الركن المادي في 
الركن المـادي للجريمـة هـو مظهرهـا الخـارجي المعبـر عـن الإرادة الآثمـة، وهـو يقـوم فـي صـورته 

يــه الغالبــة علــى الفعــل الــذي تنفــذ بــه الجريمــة، والنتيجــة التــي تمثــل إعتــداء علــى الحــق الــذي يحم
2TP645Fالقانون، وعلاقة السببية بينهما

)1(
P2T. 

وللركن المادي أهمية كبيرة، إذ لا وجود للجريمة دون وجـوده، لأنـه لـن يكـون ثمـة اعتـداء علـى 
نون، وهو ضـروري لحمايـة أمـن الافـراد وحريـاتهم، إذ يكفـل ألا الحقوق أو المصالح التي يحميها القا

تحاكمهم السـلطات العامـة إلا علـى مـا يصـدر عـنهم مـن سـلوك مـادي محـدد. أي ألا يحـاكم الإنسـان 

                                                 
ذهب الفقه التقليدي إلى أن الجريمة الجنائيـة، تقـوم علـى ركنـين فقـط، همـا الـركن المـادي، والـركن المعنـوي، غيـر أن ) 2(

هــذا التحليــل لــم يلــق قبــولاً لــدى الفقــه الجنــائي الحــديث، إذ يــرى أن الجريمــة، لا تــنهض فحســب علــى الــركن المــادي 
 وإنما تتطلب أيضا ركناً ثالثاً هو الركن الشرعي أو ركن عدم المشروعية. والركن المعنوي،

 .225، ص1983انظر في ذلك: يسر أنور علي، "شرح قانون العقوبات"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .242، ص1987القسم العام "، دار النهضة العربية، القاهرة،  –فوزية عبدالستار، "شرح قانون العقوبات  )1(



 
 

  )209 ( 

على ما يختلج صدره من أفكار أو نوايا، وإنما يلزم ان تتجسد هذه الأفكار في سلوك مادي له مظهـر 
ور معاقبة الإنسان على مجرد النوايا الكامنة في نفسه، ولم تخرج إلـى خارجي يعبر عنها، إذ لا يتص

2TP646Fحيز الوجود فتؤذي حقاً أو تسبب ضرراً للمصالح التي يحميها القانون

)2(
P2T. 

هل يجب القيام بهذا الإثبات، حتى ولو كان النشـاط الإجرامـي محـل الإثبـات سـلبياً؟ إذ مـن ولكن 
 المعروف ان السلوك الإجرامي كما قد يكون ايجابياً فإنه قد يكون سلبياً أيضا.

فعلى سلطة الاتهـام والمـدعى المـدني، إثبـات هـذا الـركن أيـاً مـا كانـت طبيعـة الجريمـة، إذ يتعـين 
أو  –لعــام إثبــات الــركن المــادي للجريمــة بعناصــره جميعهــا، فعليــه ان يثبــت الفعــل علــى الادعــاء ا

والنتيجة الجرمية التي حـدثت، كمـا عليـه ان يثبـت الارتبـاط السـببي بـين الفعـل والنتيجـة.  –الامتناع 
والمــدعى المــدني عليــه فــوق ذلــك اثبــات وجــود الضــرر. ويبــدو ان القــانون الجنــائي يختلــف فــي هــذا 

ن القانون المدني، حيث ان عبء الإثبات في المواد الجنائية يكون اكثر دقة، لأنه لا يكفي الصدد ع
مجرد اثبات ارتكاب فعل ضار، بل يجب اثبات كل العناصر التي تدخل في التعريف القانوني للجريمـة 

2TPالتي ارتكبت

 
647F

)3(
P2T. 

فالنشاط الايجابي هو حركة عضوية ارادية، تصـدر عـن الفاعـل، لـذلك علـى الادعـاء العـام اثبـات 
قيامه بهذه الحركة، فعليه مثلاً اثبـات بـأن المـتهم هـو مـن قـام بالضـغط علـى زنـاد المسـدس لاطـلاق 

فـي جريمـة القتـل،  الرصاصة على المجني عليه، أو هو من قام بدس السـم فـي طعـام المجنـى عليـه
وفــي جريمــة الســرقة يجــب اثبــات ان المــتهم قــام بالاســتيلاء علــى الشــيء المســروق اســتيلاء تامــاً، 

2TP648Fيخرجه من حيازة صاحبه، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه

)4(
P2T. 

وفـي ذلـك قــررت محكمـة التمييــز العراقيـة انــه يكفـي للاثبــات ان تتأيـد إفــادة المشـتكي بشــاهدين، 
أحدهما شاهد المتهم يهرب من محل الحادث وبيده مسدس، والآخر سمع من المجني عليه وهو فـي 

2TP649Fمحــل الحــادث ان المــتهم المــذكور اطلــق الرصــاص عليــه

)1(
P2T وفــي قــرار آخــر أكــدت ان مجــرد طبعــة .

أصابع المتهم على زجاج الشـباك المكسـور لا يكفـي لاثبـات السـرقة، مـادام شـهود الـدفاع أيـدوا بأنـه 
2TP650Fلمس الزجاج مندهشاً ومتسائلاً عن كيفية إمكان الدخول منه

)2(
P2T. 

كذلك الإثبات واجب على الادعاء العام وان كان النشاط الإجرامي محل الإثبات سلبياً. فمثلاً على 
2TP651Fالاتهام اثبات إهمال المتهم في جريمة قتل خطأ أو أذى غير عمدي

)3(
P2T أو اثبات الامتناع بغير عـذر .

                                                 
القسـم العـام"، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  –انظر في هذا المعنى: محمود نجيب حسـني، "شـرح قـانون العقوبـات  )2(

 .271، ص1989
 .749السابق، ص، المرجع 2هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م )3(
 .169انظر في ذلك: اكرم نشأت ابراهيم، "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"، المرجع السابق، ص )4(
  .363، ص4، س2، النشرة القضائية، ع29/5/73في  72يات/ / جنا3030قرار محكمة التمييز رقم  )1(
 .362، ص5، س1، النشرة القضائية، ع23/3/74في  73/ جنايات/ 3088م قرار محكمة التمييز رق )2(
 انظر:  )3(



 
 

  )210 ( 

عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجنـي عليـه فـي جريمـة، أو امتنـاع المكلـف قانونـاً أو اتفاقـاً برعايـة 
2TP652F، عن رعايتهشخص عاجز

)4(
P2T إلا أن بعض الفقهاء يرى ان الادعاء لا يمكنـه اثبـات الوقـائع السـلبية .

البحتة، بسبب صعوبة هذا الإثبات، بل يعـده الـبعض مـن الفقـه الجنـائي بانـه ضـرب مـن المسـتحيل، 
أن يثبت وجود وقـائع ايجابيـة تنفـي هـذا النشـاط السـلبي  –في رأيهم  –تهم يجب على الم –ومن ثم 

2TP653Fمحــل الاتهــام

)5(
P2T اثبــات عــدم  –لنفــي الجريمــة عنــه  –يمــة التســول . فمــثلاً يجــب علــى المــتهم فــي جر

2TP654Fوجود مورد مشروع يتعيش منه، وبأنه لا يسـتطيع العمـل للحصـول علـى هـذا المـورد

)6(
P2T بيـد ان هـذا .

ى الاتهـام إثبـات أي الرأي لا يمكن إقراره ومنتقد من غالبية الفقهاء، لأنه مناف لقرينة البراءة، إذ عل
عنصر يتوقف علـى تخلفـه عـدم قيـام الجريمـة، كمـا ان اثبـات الواقعـة السـلبية لـيس مسـتحيلاً، لأنـه 
يتوقف على اثبات الواقعة الايجابية المضادة، كإثبـات حالـة البطالـة مـع القـدرة علـى العمـل فـي مثـال 

2TP655Fالتسول

)7(
P2T. 

ويؤيد ذلك الفقيه ( جـارو ) بقولـه ان مسـألة الإيجـاب والسـلب فـي النشـاط الإجرامـي هـي مسـألة 
ــة الجــرائم الســلبية اثبــات الوقــائع  تتعلــق بالشــكل، أكثــر مــن تعلقهــا بالموضــوع، وانــه يكفــي فــي حال

ام بعــبء الإثبــات لا يحــد مــن تطبيقــه ســلبية الايجابيــة المضــادة للوقــائع الســلبية، وان تكليــف الاتهــ
2TP656Fالنشاط الإجرامي، بل هو ينطبق على الجرائم الايجابية والسلبية على السواء

)8(
P2T.P  

اثبــات الواقعــة الســلبية،  ومــن جهــة أخــرى وممــا يتنــافى مــع اعتبــارات العدالــة ان تكــون صــعوبة
مدعاة لنقل عبء الإثبات من على عاتق الاتهام إلى كاهل المتهم، في حين ان الأولى تملـك وسـائل 
بحــث فعالــة ومتنوعــة، والطــرف الآخــر لا يملــك مــن تلــك الوســائل شــيئاً فــإذا كــان الاتهــام يعجــز عــن 

ون النتيجـة المترتبـة علـى ذلـك ان الإثبات في مثل تلك الوقائع، فهل يكون ذلك للمـتهم؟ ومـن ثـم تكـ
الحقيقة لم تعد هي هدف الدعوى الجنائيـة، وانمـا تسـهيل مهمـة الاتهـام والقضـاء بغـض النظـر عمـا 

 يترتب على ذلك من تعسف في استعمال الحق، وإجحاف لحق المتهم في قرينة البراءة.
تبـارات الملائمـة وإلا لكــان فضـلاً عـن ذلـك، فـإن التـزام الادعـاء العـام فـي الإثبـات لا يعـود إلـى اع

مقبـولاً، وانمـا قـد تبـين الآن أن هــذا الالتـزام يعـود فـي الأسـاس إلــى البـراءة الأصـلية التـي يتمتـع بهــا 

                                                                                                                                                         
Celia Hampton, Criminal Procedure and Evidence, Sweet and Maxwell, London, 
1973, P.433. 

 .1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  416، 411وانظر المواد 
 .1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  371، 370انظر المواد  )4(
، 1، ع1انظر رأي الفقيه ( جارسون ): ابراهيم عطوف كبة، "عبء الإثبات في المـواد الجنائيـة"، مجلـة الحقـوق، س )5(

 .48، 47، ص1941كلية الحقوق، جامعة بغداد، 
  ) من قانون العقوبات العراقي.390انظر المادة ( )6(

 .39والوحدة"، المرجع السابق، ص انظر : محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج )7(
 .48انظر : ابراهيم عطوف كبة، "عبء الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص )8(



 
 

  )211 ( 

المتهم بعدّه انساناً. ومن ثم فهو التزام قانوني يجب الوفاء به في الحالات جميعهـا، دون النظـر إلـى 
2TP657Fه له طبيعة ايجابية ام سلبيةكون السلوك أو التصرف الإجرامي المراد اثبات

)1(
P2T. 

لكل ما سبق نؤيد مـا ذهـب اليـه بعـض الفقـه مـن ضـرورة اثبـات سـلطة الادعـاء للسـلوك الإجرامـي 
طبيعتـه سـواء كـان سـلبياً ام ايجابيـاً، مـا دام أنـه يـدخل فـي البيـان القــانوني للمـتهم، بغـض النظـر عـن 

للجريمة، ما لم يكن ثمة نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، فلا يجوز في أي حال مـن الأحـوال، الخـروج 
بغير نص قانوني يقرر ذلك صـراحة،  –تطبيقاً لقرينة البراءة  –على قاعدة حمل الاتهام عبء الإثبات 

جــد مثــل ذلــك الــنص الــذي يعفــي الادعــاء العــام مــن عــبء الإثبــات، كلمــا كانــت الواقعــة المطلــوب ولا يو 
2TP658Fاثباتها ذات طبيعة سلبية

)2(
P2T. 

كمــا يلتــزم الادعــاء العــام باثبــات الفعــل أو التصــرف الإجرامــي للمــتهم، فإنــه يتعــين عليــه، اثبــات     -
رميـة النتيجة الجرمية التي تحققت نتيجة لهذا السلوك علـى النحـو الـوارد بـنص التجـريم، "والنتيجـة الج

هي كل تغيير يحدث في العـالم الخـارجي كـأثر للسـلوك الإجرامـي، فيحقـق عـدواناً ينـال مصـلحة أو حقـاً 
قدر المشرع جدارته بالحمايـة الجنائيـة. ولهـذه النتيجـة مـدلولين أحـدهما مـادي، يتمثـل بـالتغيير النـاتج 

ن الذي ينـال مصـلحة أو حقـاً عن السلوك الإجرامي في العالم الخارجي، والآخر قانوني يتمثل في العدوا
2TP659Fيحميه القانون"

)3(
P2T. 

 
ففي جريمـة القتـل تكـون النتيجـة الضـارة ( الإجراميـة ) هـي الوفـاة، واسـاس التجـريم هـو الاعتـداء 

يمــة الســرقة تكــون النتيجــة الإجراميــة انتقــال المــال إلــى حيــازة علــى حــق الإنســان فــي الحيــاة، وفــي جر 
 الجاني، واساس التجريم هو الاعتداء على حق الإنسان في الحيازة الكاملة ( التملك ).

ومن ثم على الادعاء العام اثبات تلك النتيجة الإجرامية، ففي جريمة القتل، يجب عليه اثبات وفاة  
أمــراً لـيس بالعســير، إنمـا تــدق المسـألة فــي حالـة مــا إذا أتهـم شــخص المجنـي عليــه، وهـو فــي الغالـب 

كــأن يكــون الجــاني قــد دفنهــا أو أحرقهــا أو  –بارتكابــه جريمــة قتــل، ولكــن جثــة القتيــل لــم يعثــر عليهــا 
ففي هذه الحالة عدم وجود الجثة يشير إلى عدم قيام النتيجة في جريمة القتل، الا  –أغرقها في النهر 

نع من محاسبة الفاعل إذا كانت الدلائل المتـوفرة تشـير صـراحة إلـى ان المـتهم قـد ارتكـب ان ذلك لا يم

                                                 
 انظر في هذا المعنى:) 1(

Essaid, op. cit., No.169, P. 116. 
 .537-536المشار اليه لدى: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص

 انظر في هذا المعنى:  )2(
 .249، ص2001ابو العلا علي ابو العلا التمر، "الجديد في الإثبات الجنائي"، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 .69، ص1985الإثبات في المواد الجنائية"، الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، محمد زكي ابو عامر، " -

 .140علي حسين الخلف، سلطان الشاوي، "المبادئ العامة في قانون العقوبات"، المرجع السابق، ص) 3(
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الجريمــة. امــا إذا اســتندت المحكمــة فــي ذلــك إلــى تهديــد المــتهم للمجنــي عليــه قبــل اختفــاء القتيــل أو 
فع إلـى اجتماعه معه آخر مرة أو تشاجره معه، فتكون قد أخطأت إذا حكمت بالإدانة، لأنها قرائن لا ترت

 –تمســكاً بــافتراض براءتــه  –عــدها أدلــة كافيــة لنســب التهمــة إلــى المــتهم، كمــا ان المــتهم غيــر ملــزم 
ــل، فهــذه مهمــة الادعــاء  ــر القت ــاءه لســبب غي ــاة، أو ان اختف ــد الحي ــى قي ــه عل ــات ان المجنــي علي بإثب

2TP660Fالعام

)1(
P2T. 

وهكذا الشأن في باقي الجرائم، حيث يجـب علـى سـلطة الاتهـام إثبـات النتيجـة الجرميـة التـي طـرأت 
 على العالم الخارجي، أثراً للسلوك الإجرامي الذي اقترفه الفاعل، هذا عن الإثبات في الجرائم المادية.

لــى جــرائم ذات ضــرر مــادي، ويطلــق عليهــا إذ مــن المعلــوم ان الجــرائم تقســم مــن حيــث نتائجهــا إ
وجــرائم ذات  –حيــث يكـون للفعــل الإجرامـي ضــرر مـادي لــه مظهـر خــارجي ملمـوس  –الجـرائم الماديـة 

حيث يكون للفعل الإجرامي  –ضرر معنوي وجرائم ذات خطر ويطلق عليهما اصطلاحاً، الجرائم الشكلية 
)2TP661F)2-ي ملمـوسضرر معنوي، أو احتمال لوقوع ضـرر، لـيس لـه مظهـر مـاد

P2T ومثـل تلـك الجـرائم يتحقـق .
قائيـاً مـع تحقـق الفعـل الركن المادي لهـا بمجـرد وقـوع السـلوك الإجرامـي، إذ ان النتيجـة تعـد متحققـة تل

الإجرامي، وعلى ذلك لا يقع علـى الادعـاء العـام فـي الجـرائم الشـكلية سـوى اثبـات وقـوع الفعـل الجرمـي 
 للقول بثبوت الركن المادي لها.

إلا أن اثبات الركن المادي للجريمة لا يتحقق باثبات السلوك الذي أتاه المـتهم، والنتيجـة الإجراميـة 
دعــاء العــام اثبــات ارتبــاط هــذا الســلوك بتلــك النتيجــة ارتباطــاً يــدل علــى قيــام التــي حصــلت، بــل علــى الا

 العلاقة السببية بينهما.
أي علــى الادعــاء العــام اثبــات ان النتيجــة الإجراميــة التــي تحققــت هــي الأثــر المترتــب علــى ســلوك 

2TP662Fالجاني، ومعيار علاقة السببية ان يثبت انه لولا الفعل ما حدثت النتيجة

)1(
P2T. 

                                                 
 .34-33، ص1988، بغداد، ، مطبعة بابل1انظر : سليم حربة، "القتل العمد وأوصافه المختلفة"، ط )1(
 أنظر في ذلك: )2(

 .171أكرم نشأت ابراهيم، "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"، المرجع السابق، ص -
ــاهرة،  - ــاهرة، الق ــة الق ــاع"، مطبعــة جامع ــة عــن الامتن ــاع والمســئولية الجنائي محمــود نجيــب حســني، "جــرائم الامتن

 .60، ص1984
 مشار اليه لدى:

، 12، " جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية"، المجلة العربية للفقه والقضاء، عمحمد معروف عبداالله -
 .110، تصدرها الامانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، ص1992اكتوبر، 

 .286د نجيب حسني، "شرح قانون العقوبات"، المرجع السابق، صمحمو ) 1(
 .141علي حسين الخلف، سلطان الشاوي، المرجع السابق، ص
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ففي الأمثلة السابقة يجب على الادعاء العام ان يثبت ان سلوك الجـاني هـو الـذي أدى إلـى الوفـاة 
عليـه فـي جريمـة الإيـذاء، فـإذا لـم في جريمة القتـل. أو ان سـلوكه هـو الـذي أدى إلـى إصـابة المجنـي 

يثبت ارتكاب المتهم أي فعل أدى إلى إصابة المشـتكي بالإصـابة التـي حـدثت لـه، يجـب القضـاء ببـراءة 
2TP663Fالمتهم لعدم ثبوت علاقة السببية بين فعله والنتيجة التي حصلت

)2(
P2T وفـي ذلـك أشـارت محكمـة التمييـز .

العراقية، بأنـه إذا كانـت التقـارير الطبيـة قـد أثبتـت حصـول الإصـابة، فإنهـا لا تـدل علـى ان المـتهم هـو 
2TP664Fالفاعل، مما لا يشير إلى قيام علاقة السببية بين فعله والنتيجة

)3(
P2T. 

نخلص مما سبق إلى انه، يتعين على سلطة الاتهام إثبات الركن المادي بعناصره الثلاثـة مـن فعـل 
نــاع، ونتيجــة ضــارة، وعلاقــة الســببية بينهمــا، غيــر ان الــركن المــادي للجريمــة قــد يتخــذ صــوراً أو امت

خاصة، بأن تتحقق بعض عناصره دون البعض الآخر، أو قد يرتكب السلوك الإجرامي عدة أشخاص لا 
 شخص واحد.   

 
 
 

 ه الخاصةعناصرالفرع الثاني / إثبات الركن المادي في 
مـن فعـل ونتيجـة وعلاقـة  –كن المادي تتمثل في اكتمال عناصـره الثلاثـة ان الصورة البسيطة للر 

وهـو مـا يمثـل  –بيد ان الجريمة يمكن ان تقوم على الرغم مـن تخلـف احـد هـذه العناصـر  –السببية 
وهو ما يمثل حالـة  –أو ارتكاب السلوك غير المشروع من قبل عدة اشخاص  –الشروع في الجريمة 

ا قد يشترط القانون عنصراً مفترضاً لقيـام الجريمـة يعـرف "بالشـرط المفتـرض" المساهمة الجنائية، كم
كما قد تلحق الجريمة ظرفـاً ماديـاً يشـدد مـن عقوبتهـا، فمـن يتحمـل إثبـات تلـك العناصـر الماديـة فـي 

 الجريمة. ذلك ما نبحثه في الآتي:
 

   الشروع في الجريمةإثبات أولا  / 

                                                 
 غير منشور. ،8/9/2002في  2002/ جزاء/ 783قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية رقم  )2(
 .364، ص5، س1ع ، النشرة القضائية،4/2/1974في  73/جنايات/ 2022قرار رقم  )3(

 كما قضى بأنه ( إذا ثبت ان الطلقة التي اصابت المجني عليه، لم ترم من قبل المتهم، فيجب الحكم ببراءته ).
 .192، ص2، س4، النشرة القضائية، ع7/10/1971، في 1971/ جنايات/ 2011قرار محكمة التمييز/ رقم 

 سة ليلاًُ◌، وبين الحريق الذي شب في المدرسة اثناء ذلك.كما قضت بأنه لا توجد رابطة سببية بين نوم حارس المدر 
، 12، س4، مجموعـة الاحكـام العدليـة، ع3/12/1981فـي  81/ جزاء اولى، تمييزية/ 2114قرار محكمة التمييز رقم 

  .118ص



 
 

  )214 ( 

فيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جنايــة أو جنحــة، إذا أوقــف أو الشــروع فــي الجريمــة هــو البــدء بتن
2TP665Fخاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها

)1(
P2T ،فالشروع جريمة ناقصة وموضع الـنقص فيهـا .

2TP666Fتخلف النتيجة الجرمية لفعل الجاني

)2(
P2T ومع ذلك الشروع في الجريمة وان كان أصـله القـانوني .

جريمة ناقصة، إلا انه في مآله وفي ذاته جريمة تامة في اركانها وعناصرها وعقوبتهـا، يطلـق 
2TP667Fعليها "جريمة الشروع"

)3(
P2T. 

فإذا كـان الاتهـام بجريمـة مشـروع فيهـا، فإنـه يجـب علـى سـلطة الاتهـام، إثبـات البـدء فـي 
لشروع عن المراحل السابقة للاعداد للجريمة، كمـا عليهـا اثبـات بقيـة التنفيذ، والذي يتميز به ا

ـــة لأســـباب لا دخـــل لإرادة الفاعـــل فيهـــا، والقصـــد  ـــان الشـــروع، وهـــي عـــدم إتمـــام الجريم أرك
2TP668Fالجنائي

)4(
P2T. 

الا ان إثبــات البــدء فــي تنفيــذ جريمــة مــا، يختلــف بــاختلاف زاويــة النظــر اليــه، بــين معيــار 
موضـوعي، ومعيــار شخصــي، وفــي ذلـك شــرح لا يلــزم البحــث، انمــا يتجـه القضــاء فــي كــل مــن 

2TP669Fدء في التنفيذمصر والعراق إلى اتخاذ المعيار الشخصي لإثبات الب

)5(
P2T. 

لقــبض ففـي جريمـة السـرقة مــثلاً، يجـب علـى الادعــاء العـام أن يثبـت ان المــتهم قـد القـي ا
2TP670Fعليه داخل الدار وان كان لم يقدم على السرقة، فهذا يعد بدءاً في تنفيذها

)1(
P2T كما يعد بدءً فـي .

ــدا ــى المــتهم داخــل ال ــذ جريمــة الســرقة إذا قــبض المشــتكي عل ــين إتمــام تنفي ــه وب ر، فحــال بين

                                                 
  .1969لسنة  111) من قانون العقوبات العراقي رقم  30انظر م (  )1(
 .345نون العقوبات"، المرجع السابق، صمحمود نجيب حسني، "شرح قا )2(
دراسـة مقارنـة"،  –وء قـرارات محكمـة التمييـز انظر في تفصيل ذلك: ضاري خليل محمود، "الشروع في الجريمة في ضـ )3(

-1999محاضــرات مطبوعــة غيــر منشــورة، القيــت لطلبــة الــدكتوراه فــي كليــة القــانون/ جامعــة بغــداد، للعــام الدراســي 
 .8، ص2000

انظـر فــي هــذا المعنــى: محمــد عيــد الغريــب، " حريــة القاضـي الجنــائي فــي الاقتنــاع اليقينــي واثــره فــي تســبيب الاحكــام  )4(
 .26، ص1997جنائية"، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، ال

 انظر في تفصيل ذلك:) 5(
 وما بعدها. 18ضاري خليل محمود، "الشروع في الجريمة"، المرجع السابق، ص -
 وما بعدها. 290فوزية عبدالستار، "شرح قانون العقوبات"، المرجع السابق، ص -

، 2، س4، النشــرة القضــائية، ع16/12/1971فــي  1971/ جنايــات/ 8238انظــر قــرا محكمــة التمييــز العراقيــة/ رقــم  )1(
 .445ص
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2TP671Fالجريمة

)2(
P2T كما يتعين على الادعاء العام ان يثبت بـأن المـتهم قـد تخطـى سـور المنـزل للقـول .

2TP672Fسرقة التي قصدهابأن فعله يعتبر بدءاً في تنفيذ جريمة ال

)3(
P2T. 

كما على الادعـاء العـام إثبـات ان عـدم إتمـام الجريمـة، كـان لأسـباب لا دخـل لإرادة المـتهم 
فيها، لذلك لا يعد المـتهم شـارعاً فـي الجريمـة إذا عـدل عنهـا مـن تلقـاء نفسـه، دون ان يحـول 

2TP673Fائلبينها وبينه ح

)4(
P2T كما لو صوب شـخص مسدسـه نحـو آخـر لإطـلاق الرصـاص عليـه بقصـد .

قتلـه، ثــم يشــفق عليــه فيمتنــع عــن الضــغط علـى الزنــاد. بــل ان قيــام المــتهم بشــهر الســلاح أو 
كلمــات التهديــد علــى مــن كــان فــي حــانوت المشــتكي مهــدداً بالقتــل، ممــا حــدا بــابن عــم  إطــلاق

المشتكي ان يمسك يد المتهم، فانطلقت اطلاقة أصابته بخـدش بسـيط فـي يـده، لا يعـد شـروعاً 
2TP674Fبالقتل

)5(
P2T. 

 
   المساهمة في الجريمةإثبات ثانيا  / 

تعني المساهمة في الجريمة أو المساهمة الجنائية، تعـدد الجنـاة فـي جريمـة واحـدة، فهـي 
2TP675Fووحدة الجريمة تتكون من عنصرين هما: تعدد الجناة،

)6(
P2T والمساهمة صورة من صور ارتكاب ،

الســلوك الإجرامــي تحصــل عنــدما يتعــاون اكثــر مــن شــخص فــي ارتكــاب جريمــة واحــدة، بحيــث 
ــون هــذا ــاً، دون ان يك ــا يســتلزمه نمــوذج  يمكــن ان تنســب الجريمــة لارادتهــم جميع ــدد مم التع

2TP676Fالجريمة

)7(
P2T ويتحدد نوع المساهمة في ضوء اهمية الدور الذي يقوم به المساهم فـي المشـروع .

عمـال التنفيذيـة للجريمـة عـدَّ "فـاعلاً الإجرامي، فإذا كان العمل الذي قام به داخـلاً فـي نطـاق الأ
للجريمة"، ويطلق على حالة تعدد الفاعلين المساهمة الأصلية، اما إذا كان العمل الذي قـام بـه 
المســاهم خارجــاً عــن نطــاق الاعمــال التنفيذيــة للجريمــة، عــدَّ شــريكاً فيهــا إذ يتخــذ فعلــه احــدى 

                                                 
، 2، س2، مجموعـة الاحكـام العدليـة، ع14/4/75فـي  73/ جنايـات/ 3696انظر قرار محكمة التمييز العراقيـة/ رقـم  )2(

  .263ص
  .911، ص168، رقم17، س4/10/1966محكمة النقض المصرية في  )3(
، 8، س4-3، مجموعـة الاحكـام العدليـة، ع24/12/1977فـي  77/ تمييزية/ 527قرار محكمة التمييز العراقية/ رقم  )4(

 . 254ص

 . مشار اليه لدى:1985/ 28/5في  84/ جنايات/ 1885قرار محكمة التمييز العراقية/ رقم  )5(
القســم الجنــائي"، مطبعــة الجــاحظ، بغــداد،  –المشــاهدي، "المبــادئ القانونيــة فــي قضــاء محكمــة التمييــز ابــراهيم  -

 .193، ص1990
 .199اكرم نشأت ابراهيم، " القواعد العامة في قانون العقوبات"، المرجع السابق، ص )6(
 .640، ص1965رمسيس بهنام، "النظرية العامة في القانون الجنائي"، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )7(
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يمــة، وهــي ( التحــريض، الاتفــاق، صــور ثــلاث حصــر فيهــا المشــرع حــالات الاشــتراك فــي الجر 
2TP677Fوالمساعدة )

)1(
P2T 2ويطلق على حالة الاشتراك في الجريمة المساهمة التبعيةTP678F

)2(
P2T. 

إذ على سلطة الاتهام ان تثبت الواقعـة الرئيسـة المكونـة للجريمـة، والقصـد الجنـائي، وأحـد 
2TP679Fأفعال الاشتراك المنصوص عليها بواسطة القانون

)3(
P2T. 

صلية، فإنه يجب علـى الادعـاء العـام ان يثبـت ان السـلوك الإجرامـي فإذا كانت المساهمة ا
قد اقترفه عدة اشخاص فاعلين للجريمة. وفي حالة المساهمة التبعيـة يجـب ان يثبـت الادعـاء 
الواقعة الأساسية للركن المادي للجريمة، وصورة أو صور الاشـتراك فيهـا، أي ان ينطبـق علـى 

2TP680Fلاتفاق أو المساعدة أو التحريضسلوك المساهمين مع الفاعل صورة ا

)4(
P2T. 

وبعبــارة أخــرى فــي صــدد المســاهمة فــي الجريمــة يجــب علــى الادعــاء العــام للقــول بوجــود 
المساهمة في الجريمة بـين المتهمـين ان تثبـت اولاً وحـدة الجريمـة بشـقيها المـادي والمعنـوي، 

ياً قيام حالة تعدد الجناة في ارتكاب هذه الجريمة، ولا يكون ذلـك الإثبـات صـحيحاً وان تثبت ثان
 -إلا بإثبات وحدة النتيجة الإجرامية، وارتباطها برابطة السببية بكل فعل من أفعال المسـاهمين 

وهو  –وكذلك باثبات الاتفاق المسبق بين المساهمين  –وهو ما يمثل الوحدة المادية للجريمة 
 ثم اثبات حالة التعدد. –ثل الوحدة المعنوية ما يم

لذلك قضي بأنه إذا وقع الحادث بصورة آنية فلا يستدل بمـواد الاشـتراك الـواردة فـي قـانون 
2TP681Fالعقوبــات، إذ يكــون كــل فاعــل مســؤولاً عــن الجريمــة أو الجــرائم التــي ارتكبهــا

)5(
P2T أي تنتفــي .

 المساهمة الجنائية بين المتهمين لانتفاء الوحدة المعنوية.
ــو قــدم شــخص لآخــر ســلاحاً، ليســت ــم كمــا ل ــه، ولكــن الجــاني ل عمله فــي قتــل المجنــي علي

يستعمله وانما قتله بالسم، ففـي هـذه الحالـة تنتفـي الرابطـة السـببية بـين فعـل المسـاعدة وبـين 
الوفــاة، فــلا يســأل غيــر مــن وضــع الســم، وتنتفــي المســاهمة الجنائيــة بينهمــا لانتفــاء الوحــدة 

2TP682Fالمادية

)1(
P2T. 

                                                 
  .49، 48، 47انظر مواد المساهمة في الجريمة في قانون العقوبات العراقي، رقم  )1(
 انظر في هذا المعنى: )2(

 .328رجع السابق، صالقسم العام"، الم –فوزية عبدالستار، "شرح قانون العقوبات  -
 .754، المرجع السابق، ص2هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م )3(
 .545 – 544السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )4(
، مجموعــة الاحكـــام 1981/ 9/ 22فـــي  1981/ تمييزيــة –/ جـــزاء اولــى 1729قــرار محكمــة التمييـــز العراقيــة/ رقــم ) 5(

 .80، ص12، س3العدلية، ع
 .224، ص3، س3، النشرة القضائية، ع23/9/1972في  72/ هيئة عامة ثانية/ 120وكذلك القرار رقم  -     

 .338القسم العام"، المرجع السابق، ص –فوزية عبدالستار، "شرح قانون العقوبات  )1(
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نتيجة تمتع المتهم بقرينـة  –يتضح مما سبق ان مؤدى قاعدة حمل الاتهام عبء الإثبات 
هو قيام الادعاء العـام باثبـات تـوافر الـركن المـادي للجريمـة بعناصـره جميعـاً، وكـذلك  –البراءة 

فـي الجريمـة واركانهـا، أو باثبــات  اثبـات صـوره الخاصـة سـواء مـا يتعلـق منهــا باثبـات الشـروع
 المساهمة في الجريمة بأركانها.

 
  المفترضة طالشروإثبات /  ثالثا

تتحمــل ســلطة الاتهــام أيضــا، إثبــات الشــروط المفترضــة، إذ بجانــب إثبــات الاركــان العامــة 
والخاصة المكونة للجريمـة والتـي لا تقـوم الجريمـة بـدونها، فـإن القـانون قـد يشـترط فـي بعـض 

ويعرفه البعض بأنه العنصر الذي  جرائم إثبات توافر عنصر إضافي. يعرف "بالشرط المفترضال
2TP683Fيفترض قيامه وقت مباشرة الفاعل لنشاطه وبدونه لا يكون الفعل معاقباً عليه

)2(
P2T . 

إذ يختلــف الشــرط المفتــرض عــن الــركن كونــه يســبق وقــوع الجريمــة، وبأنــه أمــر مشــروع، 
فضلاً عن إن الركن يثبت بكل طـرق الإثبـات، بينمـا الشـرط يثبـت بوسـائل الإثبـات المقـررة فـي 

2TP684Fالقانون الذي ينتمي اليه الشرط

)3(
P2T. 

وقد يكون هذا الشرط علاقة قانونية، ففي جريمـة خيانـة الأمانـة، يعـدُّ عقـد الأمانـة "شـرطاً 
2TP685Fمفترضاً"، ويتم إثبات وجود هذا العقد على وفق قواعد الإثبات المدنية

)4(
P2T  "وفي جريمتـي "الزنـى

2TP686Fو "تعــدد الــزواج"

)5(
P2T  يعــد عقــد الــزواج شــرطاً مفترضــاً، ويــتم إثبــات وجــود هــذا العقــد علــى وفــق

2TP687Fقانون الأحوال الشخصية

)6(
P2Tة، ففـي جريمتـي القتـل العمـد . كما قد يكون هذا الشـرط صـفة معينـ

أو القتل الخطأ تعد صفة كون المجني عليه حياً وقت الجريمة شرطاً مفترضاً، ويتم إثبات ذلـك 

                                                 
 القسـم العـام"، مطبعـة جامعـة القـاهرة، القـاهرة، –انظر في هذا المعنى: محمـود محمـود مصـطفى، "قـانون العقوبـات  )2(

 .39، ص1983
 .74، المرجع السابق، ص1جمحمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"،  )3(
إثبــات الاســتعمال أو  -) ق. ع453لإثبــات الــركن المــادي لجريمــة "خيانــة الأمانــة" م (  –ينبغــي علــى الادعــاء العــام  )4(

التصرف في المال المنقول المملوك للغير وبأن تسليم هذا المال للمتهم قد تم بناء علـى عقـد مـن عقـود الأمانـة وهـي 
ــة الاســتعمال م ( ــى وفــق القــانون المــدني العراقــي: ( عاري )، 1321)، الــرهن الحيــازي م (927)، الوكالــة م (847عل

 ).951عة م ()، الودي722الاجارة م (

 .1959لسنة  188من قانون الأحوال الشخصية رقم  3/6) ق.ع.ع، والمادة 377انظر نص م ( )5(
صـرية بـأن مسـائل الأحـوال الشخصـية ومـن أخصـها مسـائل الـزواج والطـلاق، وقد قضت في ذلك محكمـة الـنقض الم )6(

تظل متروكة للهيئـات الدينيـة، فـالحكم الصـادر مـن المحكمـة الدينيـة لطائفـة الـروم الارثـوذكس بـبطلان زواج المتهمـة 
الشرط المفتـرض بالزنى من زوجها يكون صحيحاً، ويكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما انتهى اليه من عدم تحقيق 

فــي  6ســنة  1007لقبــول دعــوى الزنــى، وعــدم تحقــق أركــان الجريمــة لانعــدام الــزواج وقــت وقــوع الفعــل. طعــن رقــم 
، مشــار اليــه لــدى: محمــد شــتا ابــو ســعد، "البــراءة فــي الاحكــام الجنائيــة"، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 3/2/1953

 .111، ص1997
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من خلال الطب الشـرعي، وفـي جريمتـي الرشـوة والاخـتلاس تعـد صـفة الموظـف العـام بالنسـبة 
2TP688Fللفاعل شرطاً مفترضاً، ويكون إثبات ذلك على وفق القانون الإداري

)1(
P2T. 

 
 إثبات الظروف المادية المشددة/  رابعا

الشــرط المفتــرض، قــد تلحــق بعــض الجــرائم أحيانــاً عــلاوة علــى الاركــان العامــة والخاصــة و 
عناصــر يترتــب عليهــا تغييــر الوصــف القــانوني لهــا أو تغييــر فــي العقوبــة المقــررة لهــا ســواء 

2TP689Fبالتشــديد أو التخفيــف، تعــرف بظــروف الجريمــة

)2(
P2T وتتنــوع هــذه الظــروف تبعــاً لمعيــار التمييــز ،

2TP690Fبينها

)3(
P2T.فمن يتحمل عبء إثباتها؟ ، 

ة شك فـي أن سـلطة الاتهـام هـي التـي تتحمـل هـذا العـبء، فيمـا يتعلـق بـالظروف ليس ثم
وهــي الظــروف التــي تلحــق بعناصــر الــركن المــادي للجريمــة والتــي تتصــل  –الماديــة المشــددة 

2TP691Fتبعاً لما تقضي به قرينة البراءة –بالفعل أو بوسيلة ارتكابه أو بزمانه أو مكانه 

)4(
P2T. 

إذ يقع على الادعاء العام عبء إثبات تـوافر هـذه الظـروف فـي صـورتها التـي نـص عليهـا 
القانون في الحالات التي ترتكب فيها الجريمـة مقترنـة بأحـد هـذه الظـروف. ففـي جريمـة القتـل 

فضـلاً عـن إثبـات فعـل القتـل إثبـات  ينبغـي علـى الادعـاء العـام –مـثلاً  –باستعمال مادة سامة 

                                                 
 ) من ق. ع. ع. 315،  307)، (  411إلى  405انظر نصوص المواد (  )1(

انظــر فــي هــذا المعنــى: عبــدالحكم فــودة، "البــراءة وعــدم العقــاب فــي الــدعوى الجنائيــة"، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
 .200-199، ص2000

 .26، ص1987القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة،  –فوزية عبدالستار، "شرح قانون العقوبات  )2(
) 128جــدير بالــذكر أن القــانون العراقــي يعــرف الظــرف القــانوني المخفــف بتعبيــر "عــذر مخفــف". أنظــر نــص المــادة (

 ق.ع، وسوف نتناولها في مبحث إثبات طرق الدفاع، انسجاماً مع خطة البحث.

بيقهـا إلـى ظـروف عامـة تسـري علـى جميـع الجـرائم أو معظمهـا (كـالعود) ظروف الجريمة تنقسم مـن حيـث نطـاق تط )3(
وظروف خاصة، لا تسري إلا على فئة معينة منها ( كأستعمال السم في القتل ). وتنقسم من حيث تأثيرها في العقوبة 

روف إلى ظروف مشددة (كسبق الاصرار) وظروف مخففة أو أعذار (كصغر السن). وتنقسم من حيث طبيعتها إلـى ظـ
ماديــة أو موضــوعية وظــروف معنويــة أو شخصــية. وتنقســم مــن حيــث مصــدرها إلــى ظــروف قانونيــة يحــددها المشــرع 

 وظروف قضائية يستخلصها القاضي. أنظر في تفصيل ذلك:
 12-10، ص1982سيد البغال، "الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات"، دار الفكر العربي، القاهرة،  -
 .375-345ابراهيم، "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"، المرجع السابق، صأكرم نشأت  -
-109، ص1982القسـم العـام"، دار القادسـية، بغـداد،  –ضاري خليل محمود، "الوجيز فـي شـرح قـانون العقوبـات  -

113. 
 .29-26فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص -

 .70في المواد الجنائية"، المرجع السابق، صمحمد زكي ابو عامر، "الإثبات  )4(
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2TP692Fبأنه كان نتيجـة اسـتخدام مـادة سـامة

)1(
P2T وفـي جريمـة السـرقة المقترنـة بظـرف الليـل أو بحمـل ،

ة مـــا بـــين غـــروب الشـــمس الســـلاح، علـــى الاتهـــام إثبـــات أن فعـــل الاخـــتلاس وقـــع فـــي الفتـــر 
2TP693Fوشروقها، أو كان مقترناً بحمل السلاح

)2(
P2T. 

 

 

 الثانيالمطلب 
 "إثبات الركن المعنوي  "اثر البراءة في 

الجريمة ليست كياناً مادياً خالصاً قوامه الفعل وآثاره، إنما هي كذلك كيان نفسـي قوامـه العناصـر 
المعنــوي، ويــراد بــه الأصــول النفســية لماديــات النفســية المكونــة لهــا، وهــو مــا أصــطلح عليــه بــالركن 

الجريمة، إذ لا يسأل الشخص عن جريمة ما لم تقم علاقة بين ماديتها ونفسيته، فالاصل إلا جريمـة 
2TP694Fبغير ركن معنوي، باعتباره سبيل المشرع لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهم

)3(
P2T. 

والركن المعنوي في جوهره قوة نفسية من شـأنها السـيطرة علـى ماديـات الجريمـة، تعـرف بـالارادة 
الآثمة أو الجرمية، والتي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، الأمـر الـذي يكشـف عـن دور 

دام غرض عرض الجزاء الجنائي هـو الركن المعنوي في توجيه العقوبة إلى أغراضها الاجتماعية، ما 
ردع الجاني وتقويمه، أو درء خطره، فإن ذلـك لـن يتحقـق إلا بالنسـبة لمـن تـوافرت لديـه إرادة انتهـاك 

2TP695Fالقانون

)4(
P2T. 

الآثمة نحو ارتكاب الجريمة، قد تتخذ صورة العمد وتعـرف بالقصـد الجنـائي، أو تتخـذ هذه الإرادة 
 صورة الخطأ وتعرف بالخطأ غير العمدي.

 بناء على ذلك نبحث أثر البراءة في إثبات الركن المعنوي، من خلال فرعين:
 الفرع الأول / اثبات الركن المعنوي في صورته العمدية.

 ركن المعنوي في صورته غير العمدية.الفرع الثاني / إثبات ال
 

                                                 
 .223انظر في هذا المعنى: سليم حربة، "القتل العمد وأوصافه المختلفة"، المرجع السابق، ص )1(
 ) من قانون العقوبات العراقي.440انظر نص المادة ( )2(

 انظر في هذا المعنى:
 .296، ص7، س1مجموعة الاحكام العدلية، ع – 28/1/1976في  76/جنايات/ 17قرار محكمة التمييز رقم  -
 382، ص7، س3، مجموعة الاحكام العدلية،ع18/6/1976في  76ثانية//جنايات 1084وقرارمحكمة التمييز رقم -
 

 .476المرجع السابق، ص انظر في هذا المعنى: احمد سعيد صوان، "قرينة البراءة"، )3(
انظر في هذا المعنى: علي حسين الخلف، سلطان الشاوي، "المبادئ العامة فـي قـانون العقوبـات"، المرجـع السـابق،  )4(

 .148ص



 
 

  )220 ( 

 / إثبات الركن المعنوي في صورته العمديةالأول الفرع 
يتحقــق القصـــد الجنــائي باتجـــاه ارادة الجـــاني إلــى مباشـــرة الســـلوك الإجرامــي، وإحـــداث النتيجـــة 

2TP696Fالجرميــة المترتبــة عليــه مــع علمــه بهمــا

)1(
P2Tر الجريمــة واتجــاه ، وبعبــارة أخــرى هــو علــم الجــاني بعناصــ

ــم بماديــات  ارادتــه نحــو تحقيــق هــذه العناصــر أو قبولهــا. وعلــى ذلــك فــإن عنصــري القصــد همــا العل
2TP697Fالجريمة، وارادة هذه الماديات أو قبولها

)2(
P2T. 

وتطبيقاً لقرينة البراءة وهي أصل في المتهم، إثبات الركن المعنوي بصورتيه القصد والخطأ، يقـع 
يعـدُّ مـن  –والركن المعنـوي بصـفة عامـة  –تق الادعاء العام، وان كان إثبات القصد الجنائي على عا

أصعب الأمور التي يدور حولها الإثبات الجنائي، وذلـك لكونـه يتعلـق بـأمور نفسـية داخليـة يضـمرها 
2TP698Fالجاني، ولا سبيل إلى معرفته إلا من خلال مظاهر خارجية تدل عليه

)3(
P2T. 

قامة الدليل على توافر هذا القصد بعنصريه العلم والإرادة، ويلـزم أولا إذ يجب على الادعاء العام إ
لقيـــام القصـــد الجنـــائي اثبـــات ارادة النشـــاط الجرمـــي أي اثبـــات ارادة الفعـــل أو الامتنـــاع المقـــرر فـــي 

يسـتدل علـى ارادة الجريمـة ومـن ثـم ثبـوت القصـد الجرمـي مـن  –مـثلاً  –القانون. ففي جريمة القتل 
القــرائن التـي تعبــر وتوضـح نيـة القتــل لـدى الفاعــل، ويمكـن اسـتخلاص هــذه النيـة مــن خـلال الأدلـة و 

ظروف القضية، والاداة المستعملة في الجريمة، وتكرار الضربة، ومكان الاصابة، أو مدى خطورتها، 
فإذا كانت الاداة المستعملة "مسحاة"، وهي ليسـت مـن الادوات المعـدة للقتـل، والمـتهم ضـرب المجنـي 

                                                 
 .269وبات المقارن"، المرجع السابق، صاكرم نشأت ابراهيم، "القواعد العامة في قانون العق )1(

) منه بقوله ( القصـد الجرمـي هـو توجيـه الفاعـل ارادتـه إلـى ارتكـاب 33وقد عرفه قانون العقوبات العراقي في المادة (
 الفعل المكون للجريمة هادفاً نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى).

 .40محمود نجيب حسني، "النظرية العامة للقصد الجنائي"، المرجع السابق، ص )2(
 ه للقصد الجرمي إلى نظريتين:الواقع ن الفقه الجزائي منقسم في شأن مفهوم   
) نظريــة الإرادة: وهــذه لا يقــوم القصــد الجرمــي بمقتضــاها الا إذا تــوافرت للفاعــل ارادة الفعــل الجرمــي وارادة النتيجــة 1

 معاً.
) نظريــة العلــم: وهــذه يكفــي لقيــام القصــد الجرمــي بمقتضــاها ان يريــد الفاعــل الفعــل الجرمــي مــع تــوفر علمــه بكافــة 2

 رى المشكلة للركن المادي للجريمة.العناصر الأخ
القســم العــام"، الــدار الجامعيــة، بيــروت،  –انظــر فــي تفصــيل ذلــك: محمــد زكــي أبــو عــامر، "قــانون العقوبــات اللبنــاني 

 وما بعدها. 179، ص1981
 .870: احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم" ، المرجع السابق، صانظر في هذا المعنى )3(

/ 1927وفي ذلك قضت محكمة التمييز العراقية بأن القصد الجرمي أمـر بـاطني يـدل عليـه الفعـل الخـارجي. قـرار رقـم     
  .468، ص4، س4، النشرة القضائية، ع5/12/1973في  73جنايات/ 



 
 

  )221 ( 

2TP699Fضربة واحدة، لم يكررها، ولم تكن في مكان يؤدي إلى مقتل، فإن ارادته لـم تتجـه إلـى القتـلعليه 

)1(
P2T .

وانمـا إلـى  كما قضي بأن ارادة المتهمين لم تتجه إلـى قتـل المجنـي عليـه الـذي كـان متعلقـاً بالسـيارة،
مجرد ضربه بقصد ابعاده عنها، غير ان سرعة السيارة، وتموج الطريق، بالإضافة إلـى ضـربهم إيـاه، 

2TP700Fأديا إلى سقوط المجني عليه على الأرض، واصابته بكسور وتمزقات ونزف دموي أدى إلى وفاته

)2(
P2T. 

ارادة الفعــل لا تكفــي لقيــام القصــد الجنــائي، وإنمــا يجــب أن تتجــه هــذه الإرادة إلــى نتيجــة الفعــل 
الجرمي، ومن ثم يجب على الادعاء إثبات ان للمتهم موقفاً ارادياً من النتيجـة الجرميـة التـي حصـلت 

ــرد الن ــم ي ــه ل ــى الفعــل ولكن ــإذا ات ــوت ارادة ف ــدم ثب ــائي لع ــت بشــأنه القصــد الجن ــة، لا يثب تيجــة الجرمي
النتيجة، ومع ذلك يمكن ان يسأل عن جريمـة خطـأ إذا تـوافرت اركانهـا. فـإذا وضـع المـتهم يـده علـى 
زنــاد مسدســه دون تبصــر ظنــاً منــه بأنــه خــال مــن الاطلاقــات، فانطلقــت طلقــة واحــدة اصــابت زوجــة 

2TP701Fقتلاً خطأ المتهم وقتلها فإن فعله يعدّّ◌◌ُ 

)3(
P2T لكنه لم  –وهو الضغط على الزناد  –. لأنه وإن اراد الفعل

 وهي إزهاق روح زوجته. –يرد النتيجة التي حصلت 
 –سـواء الفعـل أو النتيجــة  –لعــام عـن اثبـات الإرادة فـي حــق المـتهم وعليـه فـإن عجـز الادعـاء ا

يـؤدي إلـى انتفـاء القصـد الجنـائي ممـا يفضـي للعـودة إلـى قاعـدة الأصـل فـي المـتهم البـراءة، والحكـم 
ببراءة المتهم لعدم ثبوت الجريمة في حقه. ومع ذلك فـإن إثبـات ارادة النشـاط الجرمـي ونتيجتـه لـدى 

إثبـات علـم الجـاني  –فضـلاً عـن ذلـك  –قول بثبوت القصد الجنـائي لديـه، بـل يلـزم المتهم لا يكفي لل
بحقيقــة وطبيعــة الســلوك الأجرامــي الــذي انتهجــه وبالنتيجــة الجرميــة للفعــل، وبأنهمــا يكونــان جريمــة 

2TP702Fيعاقب عليه القانون

)4(
P2T. 

 
                                                 

، 3، مجلــة القضــاء، ع16/5/1987فــي  1987-86/ موســعة ثانيــة/ 148انظــر قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة/ رقــم  )1(
 . 198، ص1987، 42س
كانـت الضـربة الواحـدة بالمسـحاة الواقعـة علـى الـرأس، بينما ذهبت في قرار آخر على انه ( تتـوفر نيـة القتـل إذا    

 شديدة وأدت إلى كسر الجمجمة وتمزيق ما تحتها من أنسجة).
 .211، ص3، س1، النشرة القضائية، ع8/3/1972في  72/ جنايات/ 127قرار رقم 

، 42، س3، مجلة القضاء، ع15/6/1987في  1987-86/ هيئة عامة/ 131انظر قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )2(
 .202، ص1987

وفي قرار آخر، لم تتجـه ارادة المـتهم إلـى قتـل المجنـي عليـه، حيـث يعتبـر ضـرب المـتهم للمجنـي عليـه بحجـر علـى      
 خاصرته ووفاة المجني عليه على جراء ذلك، ضرباً مفضياً إلى الموت، وليس قصد القتل العمد.

 .241، ص3، س4، النشرة القضائية، ع12/10/1972في  72/ جنايات/ 2360قرار رقم 
، 4، مجموعـة الاحكـام العدليـة، ع13/12/1981فـي  1981جنايـات/  -/ جـزاء اولـى 2011قرار محكمة التمييـز رقـم  )3(

  .124،  ص1981، 12س
 .273"، المرجع السابق، صانظر في ذلك: اكرم نشأت ابراهيم، "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن )4(



 
 

  )222 ( 

وبعبارة أخرى يجب على الادعاء العـام اثبـات ان المـتهم كـان يعلـم بسـائر العناصـر التـي يتطلبهـا 
القــانون فــي الــركن المــادي للجريمــة، ســواء تعلــق هــذا العلــم بمحــل الجريمــة، أو بعلاقــة الســببية، أو 

ريمـة ان شـكلت عنصـراً فيهـا، وبـالطرق أو بالنتيجة الجرمية، وكذلك علمه بمكـان وزمـان ارتكـاب الج
وبالصــفة  –إن كانــت الجريمــة مــن الجــرائم المحــددة الاســلوب  –الوســائل التــي تســتخدم فــي احــداثها 

2TP703Fالتي يعلـق القـانون عليهـا أهميـة فـي الجـاني أو المجنـي عليـه أو محـل الجريمـة

)1(
P2T فـإذا إنتفـى هـذا ،

العلم في أي منهم، فإن ذلك معناه، أنه قد قام في ذهـن المـتهم تصـور مغلـوط عـن الواقـع، قـد يتخـذ 
ــى عنصــر أساســي مــن  ــة، هــذا التصــور إذا انصــب عل ــي الواقعــة الإجرامي ــط ف صــورة الجهــل أو الغل

لــم وبــه ينتفــي القصــد الجنــائي، امــا إذا أنصــب علــى عنصــر غيــر عناصــر قيــام الجريمــة، ينتفــي الع
2TP704Fأساسي في الجريمة، فلا تأثير له في نفي القصد

)2(
P2T. 

إذا ثبت ان الطبيب قام بتشريح المجني عليه، معتقداً انه يشرح جثة انسان فارق وتطبيقاً لذلك، 
الحياة، ثم يتضح انه على قيد الحياة، وان الوفاة حدثت نتيجة سلوك الطبيب، فإن القصد الجنائي لا 
يعــد متــوافراً لديــه لانعــدام العلــم بمحــل الجريمــة، وكــذلك إذا اســتولى المــتهم علــى شــيء معتقــداً انــه 

2TP705Fمملوك له أو انه مال مباح أو متروك ويتضح غير ذلك، فلا يعد سارقاً لانعدام العلم ايضا

)3(
P2T. 

بندقيـة المسـروقة، إذا لـم يكـن وعلى النتيجة ذاتها، قررت محكمة التمييز بأنه لا يسأل مشتري ال
2TP706Fعالمــاً عنــد شــرائها بأنهــا حصــيلة ســرقة

)4(
P2T ولا يعاقــب المــتهم عــن جريمــة حيــازة الاطلاقــات الناريــة ،

ــذي كــان يشــاطره الســكن فــ ــوفى، ال ــى أخيــه المت ــدة إل ــاً بوجــود تلــك العائ ــم يكــن عالم ــدار، إذا ل ي ال
2TP707Fالاطلاقات

)5(
P2T. 

2TPومن التطبيقات الأخرى لإثبات العلـم لـدى المـتهم لإمكـان القـول بتـوافر القصـد الجنـائي لديـه

 
708F

)6(
P2T ،

2TPوجــوب اثبــات الادعــاء علــم المــتهم فــي جريمــة زنــى الــزوج بالمكــان، وهــو منــزل الزوجيــة

 
709F

)7(
P2T وكــذلك .

                                                 
 .183القسم العام"، المرجع السابق، ص –ني انظر في معنى ذلك: محمد زكي ابو عامر، "قانون العقوبات اللبنا )1(
هو عدم العلم بحقيقة الواقعة الإجرامية، اما الغلط فهو العلم المخالف لهذه الحقيقة. انظر  –في هذا الصدد  –الجهل  )2(

 .190، 189المرجع السابق، ص
، 1990القســم الخـــاص"، مطبعـــة التعلــيم العـــالي، الموصـــل،  –انظــر: مـــاهر عبــد شـــويش، "شـــرح قــانون العقوبـــات  )3(

  .288، 173ص
 .360، ص4، س3، النشرة القضائية، ع3/9/1973/ جنايات ثانية/ في 680قرار محكمة التمييز رقم  )4(
 328، ص7، س4، مجموعة الاحكام العدلية، ع25/12/1976في  76قرار محكمة التمييزالعراقية/هيئة عامة/) 5(
 حث فحسب، إذ من الصعوبة ايراد مختلف تلك التطبيقات في قانون العقوبات الخاص.وذلك حسب متطلبات الب) 6(
  .1969لسنة  111) من قانون العقوبات العراقي رقم  2/ 377انظر م (  )7(



 
 

  )223 ( 

إلى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لأي سبب من أسـباب الـبطلان شـرعاً إثبات العلم لكل من توصل 
2TP710Fأو قانوناً 

)1(
P2T. 

كما يجب اثبات الادعاء علم المتهم في جريمتي العلم بارتكـاب جريمـة مـن الجـرائم الماسـة بـأمن 
2TP711Fالدولة الخارجي أو الداخلي ولم يبلغ عنها

)2(
P2T في جريمـة التزويـر  –. وكذلك يجب اثبات علم الموظف

بـأن مـن أصـدر لــه المحـرر قـد انتحـل اســماً  –) ق. ع  293فـي محـرر رسـمي علـى وفــق نـص م ( 
همـة فـي جريمـة كاذباً أو شخصية كاذبة. ومثل ذلك أيضا يتعـين علـى الادعـاء العـام اثبـات علـم المت

2TP712Fالاجهاض بأنها حامل

)3(
P2T واثبات علم المتهم بصـفة المجنـي عليـه كونـه موظفـاً فـي جريمـة الاعتـداء ،

2TP713Fعلى الموظف

)4(
P2Tفة المجنـي عليهـا كونهـا احـدى محارمـه فـي جريمـة مواقعـة ، واثبات علم المتهم بص

2TP714Fاحدى المحارم بالرضا

)5(
P2T. 

والعنصــر المعنــوي لا يقتصــر فقــط علــى حالــة الجريمــة التامــة، بــل يكــون واجبــاً أيضــا فــي حالــة 
ي جريمــة الشــروع يقــع أيضــا علــى الشـروع فــي الجريمــة، وعليــه فــإن عــبء اثبــات القصــد الجنــائي فــ

عاتق سلطة الاتهام. وإثبات ذلك غالباً ما يكون من المظاهر الخارجية للجريمة، ومن الامثلة البارزة 
على ذلك اعتبار القصد الجنائي قائماً في جريمة الشروع في القتل، في حالة نفوذ الجرح إلى الجوف 

2TP715Fالصــدري

)6(
P2T واذا كانــت الطعنــة النافــذة فــي الظهــر داخلــه فــي الجــوف ومزقــت الكليــة، فــإن نيــة القتــل ،

2TP716Fقصداً تكون متوافرة

)7(
P2T2، إذ يعد الطعن النافذ بالظهر شروعاً بالقتلTP717F

)8(
P2T. 

الجنائي والذي يتمثل في ارادة أو نيـة  كذلك في حالة المساهمة الجنائية، فإنه يجب توافر القصد
المشاركة في تحقيـق الجريمـة المرتكبـة، لـذا يقـع علـى عـاتق سـلطة الاتهـام إثبـات ان الشـريك قصـد 
المساهمة في الجريمة وهو عالم بها. وان تثبت أيضـا ان هـذا الشـريك مـع علمـه بالواقعـة قـد سـاعد 

                                                 
  ) من قانون العقوبات العراقي. 376انظر م (  )1(
 ) من قانون العقوبات العراقي. 219، 186نظر المادتين ( ا )2(

 ) من قانون العقوبات العراقي. 417انظر نص المادة (  )3(

 ) من قانون العقوبات العراقي. 231، 230، 229انظر نصوص المواد (  )4(

 ) من قانون العقوبات العراقي. 385انظر م (  )5(

 . 158، ص2، س3، النشرة القضائي، ع22/9/1971في  71/ جنايات/2115قرار محكمة التمييز العراقية رقم )6(

 .208، ص3، س1، النشرة القضائي، ع12/3/1972في  72/ جنايات/131قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )7(
 .423، ص4، س2، النشرة القضائي، ع26/6/1973في  73/ جنايات/702قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )8(

كما حكم ان اطلاق المتهم عدة عيارات نارية نحو المجني عليه، وأصـابته بحيـث اجريـت لـه عمليـة جراحيـة، يكـون   
روعاً بالقتل وليس ايذاء، لأن نية المتهم تستظهر من كامل الظروف والوقائع التـي تمخضـت عنهـا معه فعل المتهم ش

 الحادثة.
، 12، ص4، مجموعـة الاحكـام العدليـة، ع5/12/1981فـي  81/ جزاء اولـى جنايـات/ 1840قرار محكمة التمييز رقم 

1981.  



 
 

  )224 ( 

حـددة فـي الواقـع، بحيـث لا يتحقـق الاشـتراك إذا في الاعمال ال مجهزة أو المسهلة لارتكاب جريمـة م
2TP718Fارتكـب الفاعــل جريمــة مختلفــة تمامــاً عــن تلــك التــي قصــدها الشــريك

)1(
P2T  وتطبيقــاً لــذلك قضــي بأنــه إذا

2TP719Fمسبق، فيعتبر كل فاعل مسؤولاً عن فعلهوقعت الحادثة خلال مشاجرة آنية دون اتفاق 

)2(
P2T. 

2TP720Fاما بالنسبة للباعث أو الدافع على الجريمة، فإنه يختلف عـن القصـد الجنـائي

)3(
P2T  ومـن ثـم فإنـه ،

لا يؤثر على العقاب ولا تلتـزم سـلطة الاتهـام باثباتـه، ومـع ذلـك فإنـه فـي بعـض الحـالات الاسـتثنائية 
علــى القضــاة الأخــذ بعــين الاعتبــار هــذه البواعــث التــي حركــت المــتهم ودفعتــه إلــى ارتكــاب الجريمــة 

2TP721Fخاصةً إذا كانت سامية أو شريفة، بعبارة أخرى فإن نبل الباعـث يعـدّ عـذراً مخففـاً للعقـاب

)4(
P2T  فـي مثـل

 ) عقوبات.128هذه الحالات، وهو ما نص عليه فعلاً القانون العراقي في المادة (

 
 

 إثبات الركن المعنوي في صورته غير العمديةرع الثاني / الف
 

الخطأ غير العمدي يمثل الصورة الثانية للخطيئة الجنائية، إلى جانب القصد الجنـائي الـذي يمثـل 
صورتها الأولى، كما تعد هذه الصورة الركن المعنوي في الجرائم غير العمديـة. فكمـا يسـتلزم القـانون 

الـذي يتحقـق باتجـاه ارادة الجـاني إلـى مباشـرة السـلوك  –فر القصـد الجنـائي في الجريمة العمدية تـوا
فهو كذلك يستلزم في الجريمة غير العمدية توافر  –الإجرامي واحداث النتيجة الجرمية المترتبة عليه 

الخطــأ غيــر العمــدي، الــذي يتحقــق باتجــاه ارادة الجــاني إلــى مباشــرة الســلوك الإجرامــي دون نتيجتــه 
2TP722Fالجرمية

)5(
P2T. 

ويراد بالخطأ غير العمدي هو إخلال الجاني عنـد تصـرفه بواجبـات الحيطـة والحـذر التـي يفرضـها 
جراميـة، وعـدم القانون أو الخبرة الإنسانية أو العلمية أو الفنية، ممـا يترتـب عليـه حـدوث النتيجـة الإ

2TP723Fتمكنه من منعها، على الرغم من ان ذلك كان واجباً عليه، وفي استطاعته

)6(
P2T. 

 

                                                 
 . 758، المرجع السابق، ص2هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م )1(
  .475، ص4، س4، النشرة القضائية، ع6/11/1973في  73/ جنايات/ 1619قرار محكمة التمييز رقم  )2(
) ق. ع  38الجريمة ما لم ينص القـانون علـى خـلاف ذلـك. م (استناداً إلى ان القانون لا يعتد بالباعث على ارتكاب  )3(

 العراقي.

 .760، المرجع السابق، ص2هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م )4(
 .284أكرم نشأت ابراهيم، "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"، المرجع السابق، ص )5(
 .577القسم العام"، المرجع السابق، ص –محمود نجيب حسني، "قانون العقوبات  )6(



 
 

  )225 ( 

فإذا كان المـتهم فـي جريمـة عمديـة، يتمتـع بـالبراءة الأصـلية، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن تحميـل 
بات ارتكابه هذه الجريمة، فمن باب اولى ان يحتفظ بهذه البراءة وهـي أصـل فيـه فـي الاتهام عبء اث

ظل الجرائم غير العمدية، بعدّها جرائم غير مقصـودة، لا تنفـي بحـال مـن الأحـوال البـراءة الكامنـة فـي 
 الإنسان.

مـاً وليس من اختلاف بين الجريمة العمدية والجريمة غير العمدية سوى في الـركن المعنـوي عمو 
وفـي عـدم اتجـاه ارادة الفاعـل نحـو النتيجـة  –فإثبات الركن المادي وعناصره واحـد فـي الجـريمتين  –

الإجرامية خصوصاً، وهذا ما يجب على الادعاء العـام اثباتـه، وسـبيله فـي ذلـك إثبـات أن الإرادة التـي 
فـي اتخـاذ  – حـرص الرجـل المعتـاد –لـم تكـن حريصـة  –اتجهت إلى الفعل الـذي سـبب تلـك النتيجـة 

2TP724Fواجبات الحيطة والحذر لمنع وقوع الجريمة، وذلك هو الخطأ غير العمدي

)1(
P2T. 

طـأ غيـر العمـدي والتـي ولا يكون للادعاء العام ذلك الإثبات إلا من خـلال اثبـات إحـدى صـور الخ
نص عليها قانون العقوبات العراقي بقوله ( تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعـت النتيجـة الإجراميـة، 
بسبب خطـأ الفاعـل، سـواء كـان هـذا الخطـأ إهمـالاً أو رعونـة أو عـدم انتبـاه أو عـدم احتيـاط أو عـدم 

2TP725Fمراعاة القوانين والأنظمة والأوامر)

)2(
P2T. 

 ويمكن رد هذه الصور إلى حالتين:
 الأولى: حيث يقوم الجاني بنشاط ايجابي، إذ يتمثل خطؤه في الرعونة أو في عدم الاحتياط.

والثانية: ينسب فيها إلى الجاني موقف سلبي، وتشمل هذه الحالة الإهمال، وعدم الانتباه، وعـدم 
2TP726Fقوانين واللوائحمراعاة ال

)3(
P2T. 

ومن ثم يتعين على سلطة الاتهام، استناداً إلـى قرينـة بـراءة المـتهم، إثبـات وقـوع الخطـأ إذا كـان 
لــى ان المــتهم كــان بســبب الاهمــال أو الرعونــة أو عــدم الانتبــاه أو عــدم الاحتيــاط، وإقامــة الــدليل ع

بامكانه ان يتوقع النتيجة الإجراميـة التـي ترتبـت علـى نشـاطه. امـا إذا كـان الخطـأ قـد نـتج عـن عـدم 
ــة  ــت ســلطة الاتهــام الواقعــة المادي ــه يكفــي ان تثب ــوائح والانظمــة، فإن ــرارات والل ــوانين والق مراعــاة الق

                                                 
 
 انظر في هذا المعنى: )1(

  .27محمد عبد الغريب، "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني"، المرجع السابق، ص    
 .1969لسنة  111انون العقوبات العراقي رقم ) من ق 35المادة ( ) 2(
 وما بعدها. 654القسم العام"، المرجع السابق، ص –محمود نجيب حسني، "قانون العقوبات ) 3(

الا انه من حيث النتيجة يمكن القول ان هذه الصور متداخلة مع بعضها، بحيـث يتعـذر وضـع الفواصـل بينهـا، كمـا 
 يتعذر ان يقع خطأ دون ان يدخل في نطاق احدى هذه الحالات.

 .351ظر: علي حسين الخلف، سلطان الشاوي، "المبادئ العامة في قانون العقوبات"، المرجع السابق، صان
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مفترض بمقتضى قرينة قانونية  –حسب بعض الفقهاء  –المكونة للمخالفة. فالخطأ في هذه الصورة 
2TP727Fمن مجرد مخالفة القوانين أو اللوائح أو ما في حكمها

)1(
P2T. 

ومع ذلك فأياً كانت صورة الخطأ، فإن دور سلطة الاتهام لا يقتصر على إثبات الخطأ، بل ينبغـي 
2TP728Fايضاً إثبات علاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة المتحققة

)2(
P2T. 

على الادعاء العام إثبات عدم إتخاذ المتهم واجبات الحيطـة والحـذر، وتطبيقاً لكل ما سبق ينبغي 
بإثباته إحدى صور الخطأ، للقول بتوافر الركن المعنوي في الجريمة غير العمديـة. فـلا يسـأل المـتهم 

2TP729Fعن الحادث الذي وقع بخطأ المجني عليه وحده، دون أن يساهم المتهم فيه

)3(
P2T ولا يسـأل عـن القتـل .

2TP730Fالناتج من الاصطدام إذا كان الحادث واقعاً بخطـأ مـن المجنـي عليـه

)4(
P2Tحـاول المجنـي  . ومثـل ذلـك إذا

عليه أخذ بندقية المتهم منه جبراً، فثارت طلقة منهـا، أثنـاء المجاذبـة أصـابت المجنـى عليـه، فيكـون 
2TP731Fالخطأ في هذه الحالة صادراً من المجنى عليه ولا مسؤولية على المتهم

)5(
P2T. 

من خلال إحدى الصـور الخمـس  –فإذا لم تثبت سلطة الاتهام حدوث التقصير من جانب المتهم 
يجب على المحكمة ان تحكم ببراءة المتهم. وتطبيقاً لذلك قررت محكمة  –المذكورة في نص القانون 

ر لا يسأل عنه سائق التمييز العراقية ان الأذى الذي أصاب المجني عليه نتيجة سيره على خط القطا
2TP732Fالقطار الذي لم يصدر عنه إهمال أو تقصير

)6(
P2T. 

كمــا قضــت بأنــه إذا كــان حامــل جــواز الســفر قــد وضــعه فــي حقيبــة تحــت مقعــد الســيارة، وأقفــل 
الحقيبة مـن خـلال كسـر زجـاج السـيارة، فـلا يكـون مهمـلاً فـي حفـظ جـواز سـفره، ولا أبوابها، فسرقت 

2TP733Fيسأل عن جريمة فقد الجواز بإهمال

)7(
P2T. 

                                                 
 .27محمد عيد غريب، "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني"، المرجع السابق، ص  )1( 

 .287اكرم نشأت ابراهيم، "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"، المرجع السابق، ص -     
 .765هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص )2(
 404، ص5، س1، النشرة القضائية، ع12/2/1973في  72/ تمييزية/1375قرار محكمة التمييز العراقية،رقم )3(

 414، ص4،س2،النشرة القضائية،ع28/4/1973في 73/هيئة عامة ثانية/51قرار محكمة التمييز العراقية،رقم )4(

 .404، ص5س ،1، النشرة القضائية، ع18/3/1974في  73/ جنايات/ 2624قرار محكمة التمييز العراقية،رقم  )5(
 . 219، ص3، س3، النشرة القضائي، ع20/8/1972في  72/ جزاء تمييزية/722قرار محكمة التمييز العراقية رقم )6(

، 1، مجموعــة الاحكــام العدليــة، ع28/2/1982فــي  1982/ جــزاء ثانيــة/ 559قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة رقــم  )7(
 . 89، ص1982، 13س
مة وكان بداخلها جواز سفرها فـلا تسـأل جنائيـاً عـن فقـدان جـواز السـفر، لأن كما قضت بأنه إذا سرقت حقيبة المته  

الحقيبة النسائية هي المكـان الـذي تحفـظ فيـه المـرأة حاجاتهـا التـي تحملهـا معهـا، وهـي مضـطرة لحمـل جـواز سـفرها، 
 باعتباره هوية تعريفها في بلد اجنبي.

 .123، ص1981، 12، س2الاحكام العدلية، ع، مجموعة 12/5/1981في 1981/جزاء ثانية/483قرار رقم -
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كما يجب الحكم ببراءة المتهم إذا ثبت ان الشـخص المعتـاد فـي الواقعـة محـل الاتهـام لا يسـتطيع 
توقـــع النتيجـــة الإجراميـــة التـــي حصـــلت، أو إذا ثبـــت إنعـــدام الرابطـــة الســـببية بـــين الـــركنين المـــادي 

2TP734Fوالمعنوي

)1(
P2T. 

فإذا كان المتهم يقود سيارته بسرعة معتدلة، وقد عبر من أمامه فجـأة طفـل، فاصـطدم بالسـيارة، 
2TP735Fفلا يكون المتهم قد ارتكب خطأ، سبب الدهس

)2(
P2T "التـي  -التراكتـور –. كما ان انقلاب عربـة "الحادلـة

طـأ السـائق، فـلا سببت إصابة المجني عليه ومن ثم وفاته، قد حصلت قضـاء وقـدراً، ولـيس بسـبب خ
2TP736Fيجوز إدانته عن الحادث، لأن قيادته للحادلة تمت بدون إجازة

)3(
P2T. 

نخلص من ذلك، بأنه إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم غير عمدية، فإنه يقـع علـى عـاتق 
 الاتهام، اثبات توافر احدى صور الخطأ غير العمدي في جانب المتهم للحكم بادانته.

 
 إثبات الظروف المعنوية المشددة   -

 

وغير العمدية، فإنه قد يلحق الجريمة ظرفـاً فضلاً عن إثبات الركن المعنوي في صورتيه العمدية 
يشدد من عقوبة الجريمـة، يفـرض علـى  –ومن ثم فهو يرتبط بالركن المعنوي  –معنوياً ( شخصياً ) 

 المحكمة الا توقع العقوبة المشددة للجريمة إلا بعد إثبات هذا الظرف، فمن يتحمل عبء إثباته؟.
من وصفها، فإنه لكي يعاقب الفاعل على الجريمـة  إذا اقترنت الجريمة بظرف معنوي مشدد يغير

2TP737Fمقترنــة بهــذا الظــرف يجــب إثبــات علمــه بــه، لأنــه يعــد فــي حكــم الــركن

)4(
P2T مثــال ذلــك مــا يجــب علــى .

عمد والضرب المفضي إلـى المـوت مـن صـفة الادعاء العام إثباته من علم الفاعل في جريمتي القتل ال

                                                 
 انظر في هذا المعنى: )1(

 .350ين الخلف، سلطان الشاوي، "المبادئ العامة في قانون العقوبات"، المرجع السابق، صعلي حس -
، 1، مجموعة الاحكام العدلية، ع5/6/1982في  1982تمييزية/  -اولى / جزاء 95قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )2(

 .91، ص1982، 13س
ومثل ذلك إذا فاجئ المجني عليه المتهم بعبور الشارع اثناء مرور المتهم بسيارته فـي الجانـب المخصـص للسـياقة   

لاقـة السـببية بـين المـوت وفعـل في الطريق الخارجي، فتعذر على المتهم تفادي الاصـطدام، فـي هـذه الحالـة تنتفـي الع
 المتهم.

، 1982، 12، س3، مجموعــة الاحكــام العدليــة، ع26/8/1981فــي  1981تمييزيــة/  -/ جــزاء اولــى 1704قــرار رقــم 
  .79ص

 .16/7/1986في  86-85/ جنايات اولى/ 1662قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )3(
، القسم الجنائي"، المرجع السابق –مشار اليه لدى: ابراهيم المشاهدي، "المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز     

 .156ص
  .588القسم العام"، المرجع السابق، ص –محمود نجيب حسني، "قانون العقوبات  )4(



 
 

  )228 ( 

وهي صفة الموظف وصفة اعتبـار المجنـي عليـه  –بعده ظرفاً مشدداً للجريمتين  –في المجني عليه 
2TP738Fمـن أصـول الجــاني

)1(
P2T وكـذلك يجــب اثبـات علــم المـتهم بصـفة المــرض لـدى المجنــي عليـه أو بصــفة .

محل الجريمة بأنه مملوك للدولة، وذلك في جريمة السرقة المقترنـة بظـرف مشـدد وفـق نـص  الشيء
) عقوبات، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه لا يدان المتهم عـن جريمـة سـرقة  444المادة ( 

2TP739Fأموال الدولة، إذا كان لا يعلم بعائدية الأموال المسروقة للدولة

)2(
P2T. 

ومثل ذلك، معاملة المتهم بالقتل العمد على أساس سبق الإصرار، يستوجب إثبات ان المـتهم قـد 
2TP740Fارتكب الجريمة بعيداً عن ثورة الانفعال أي في هدوء وروية

)3(
P2T إلا أن الظروف المشددة التي لا تغير .

من وصف الجريمة، ولكن يقتصر أثرها على تشديد العقاب، لا يشترط علم الجاني بهـا، لأنهـا ليسـت 
نائي كظرف العود. ومن ثم يسأل المـتهم عـن الجريمـة المقترنـة بهـذا الظـرف، من عناصر القصد الج

2TP741Fدون تطلب إثبات علمه به، بل ولو كان يجهله

)4(
P2T. 

والظروف المشددة للجريمـة العمديـة، نخلص مما تقدم ان إثبات القصد الجنائي بجميع عناصره، 
وكذلك إثبات الخطأ غير العمدي، أمر لازم على الادعاء العـام دون المـتهم، اسـتناداً إلـى أبـرز نتـائج 
قرينة بـراءة المـتهم، وهـي تحميـل الادعـاء عـبء إثبـات حقيقـة الواقعـة الإجراميـة. إذ مهمـا ثبـت مـن 

ي، ينبغي علـى الادعـاء إثبـات اتجـاه ارادة المـتهم إلـى ماديات الجريمة، إحتمالات ثبوت الركن المعنو 
الفعل والنتيجة والعلم بهما وبأي ظـرف مشـدد يغيـر مـن وصـف الجريمـة، لأن هـذه الاحتمـالات مهمـا 
بلغت درجتها لا تكفي مادياً ومعنوياً. وعليه يمكن الإقرار بأن أصل البراءة يفرض على عاتق الادعاء 

ى تتحقــق المســؤولية الجنائيـة للمــتهم، وهــذا هــو الــرأي الســائد فقهــاً عـبء إثبــات الــركن المعنــوي حتــ
 وقضاءً، على وفق العرض السابق.

  الثالثلمطلب ا
                                                 

 ) عقوبات.410/ د، هـ ) (  406انظر المادتين (  )1(

 .380، ص7، س3، مجموعة الاحكام العدلية، ع11/5/1976في  76انية/ / جنايات ث639قرار رقم  )2(
مـن مضـى زمـن يـذكر بـين العـزم والتنفيـذ  –قض المصـرية حسـب محكمـة الـن –وقد يكون التوصل إلى تلـك النتيجـة  )3(

ومن إعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيـذها، فـلا يثبـت سـبق الاصـرار إذا كانـت الجريمـة وليـدة الدفعـة الأولـى فـي 
 نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره.

 .391، ص38م ، رق21/ مجموعة أحكام النقض، س26/1/1970نقض في  -
بينما تقرر محكمة التمييز العراقية بأنه ( ليست العبرة في تحقق أو عدم تحقق سـبق الاصـرار بـالزمن الـذي يمضـي   

بين التصميم على ارتكاب الجريمة، وتنفيذها بل العبرة بـأن يكـون الجـاني قـد اعـد العـدة لإرتكـاب الجريمـة وخطـط لهـا 
 الآني والهياج النفسي. وهو هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب

 .62، ص13، س3، مجموعة الاحكام العدلية، ع7/1982م12في  82/ هيئة موسعة ثانية/ 401قرار رقم  -
 .75القسم العام"، المرجع السابق، ص -انظر في هذا المعنى: محمود نجيب حسني، "قانون العقوبات )4(



 
 

  )229 ( 

 أثر البراءة في " إثبات الركن الشرعي "
 

الركن الشرعي أو القانوني يعد شرط البـدء فـي البحـث عـن حقيقـة الواقعـة الإجراميـة وإثباتهـا، فـإذا 
يكـون هنـاك ثمـة داع لبحـث أركـان الجريمـة الأخـرى. إذ المقصـود بـالركن الشـرعي انتفى هذا الركن، لا 

ولتحقــق هــذه الصــفة  –ســواء كــان فعــلاً أو امتناعــاً  –هــو الصــفة غيــر المشــروعة للســلوك الإجرامــي 
2TP742Fيقتضي خضوع السلوك لنص تجريمي، وعدم خضوعه لسبب إباحة، وهما عنصري هذا الركن

)1(
P2T. 

واذا كان الفقه قد انقسم حول مدى اعتبار الركن الشرعي من أركان الجريمـة، فـإن هـذا الخـلاف لا 
أثر له فيما يتعلق بالاثبات، لأنه عنصر واجـب الإثبـات اولاً ودائمـاً. إذ لا يمكـن إثبـات الـركنين المـادي 

دون التثبــت أولا مــن  –بعبــارة أخــرى  أو –والمعنــوي دون التثبــت بدايــة مــن وجــود العنصــر القــانوني 
انطباق ماديات ومعنويات السلوك على نص تجريمي من جهة، وعدم خضوعه لسـبب اباحـة مـن جهـة 
أخرى، إذ ان توافر عدم شرعية السلوك يعدُّ عنصراً أساسياً للادانة في أية جريمة شأنها في ذلـك شـأن 

2TP743Fتوافر النشاط الإجرامي والعنصر المعنوي

)2(
P2T. 

ومــع ذلــك فــإن الاتجــاه الســائد لــدى الفقــه والتشــريع ان القاعــدة القانونيــة ليســت محــلاً للاثبــات، 
لأسباب ابرزها ان نصوص القانون لا تعد ركناً في الجرائم التي تنشئها، وان عدم المشروعية هـو حكـم 

الواقعة يتم خارج نطاق الفرد. ولا يتوقف علـى علمـه بـأن هـذه الواقعـة تخـالف نصـاً مـن نصـوص  على
2TP744Fالتجريم

)3(
P2T. 

2TP745Fفترضوبعبارة أخرى ان الركن الشرعي من مسائل القانون، وعلم الناس والقضاء بالقانون م

)4(
P2T أي ،

عنصــراً  –أي العلـم بالقـانون  –أن العلـم بعـدم مشـروعية الفعـل  –حسب هذا الـرأي  –وإن سلمنا جدلاً 
 في الجريمـة؛ فإن العلـم بأحـكام القانون أمر مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات 

 
2TP746Fإلى إثبات، وكل جهل أو غلط بالقانون العكس، ومن ثم نص القانون لا يحتاج

)1(
P2T تحكمـه القاعـدة ،

2TP747Fالعامة (عدم جواز الاعتداد بالجهل أو الغلط في القانون العقابي أي افتراض علم الناس بالقانون)

)2(
P2T. 

                                                 
إذ  –الصعب اعتبار نص التجريم، ركناً فـي الجريمـة فـي حـين أنـه صـانعها ومصـدر وجودهـا إذا كان صحيحاً أنه من  )1(

فــإن المقصــود بدراســة هــذا الــركن هــو دراســة الشــرط الاساســي  –كيــف يتصــور عــد الصــانع مجــرد عنصــر فيمــا صــنع 
 للتجريم.

 .29لسابق، صالقسم العام"، المرجع ا –انظر: محمد زكي ابو عامر، "قانون العقوبات اللبناني  -
  .45محي الدين عوض، "الإثبات بين الوحدة والازدواجية"، المرجع السابق، صمحمد  )2(
 .23محمد عيد الغريب، "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني"، المرجع السابق، ص )3(
 .45محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص )4(



 
 

  )230 ( 

إذ انــه مــن الصــعوبة بمكــان القــاء عــبء اثبــات العلــم بالقــانون علــى عــاتق ســلطة الاتهــام لمجــرد 
2TP748Fادعاء المتهم انه كان ضحية جهل أو غلط في القانون

)3(
P2T إنما يقع علـى عـاتق الافـراد الالتـزام بالعمـل .

2TP749Fعلى معرفة القانون

)4(
P2Tفة إلى ان المسائل القانونية معلومة لدى القاضي، لذلك فهو المنوط بـه ، بالإضا

إسباغ الوصف أو التكييف القانوني الصحيح على وقائع الـدعوى، وتطبيـق القـانون عليهـا، إذ لا يلتـزم 
الادعــاء العــام بــأن يشــرح أو يفســر للقاضــي الجنــائي معنــى الــنص القــانوني أو نطاقــه، كمــا لا يمكــن 

2TP750Fكم ببراءة المتهم بدعوى غموض النص القانونيللقاضي ان يح

)5(
P2T. 

عـدم العلـم ومن جانب آخـر نجـد بعـض الفقـه والتشـريع والقضـاء الحـديث يتجـه نحـو إباحـة إثبـات 
بالقانون، ومن ثم نفي الاسناد المعنوي بناء على ذلك، استناداً إلى انه لكي يمكن اسناد الإرادة الآثمـة 
إلى المتهم، لا يكفي العنصر النفسي وحده، وإنما يجـب ان يتظـافر معـه عنصـر قـانوني، وبمعنـى آخـر 

علاقــة أخــرى بــين المــتهم والقاعــدة يجــب ان يوجــد إلــى جانــب العلاقــة بــين المــتهم والواقعــة الإجراميــة، 
2TP751Fالقانونية المتضمنة لهذه الواقعة

)6(
P2T إذ قد تكون القاعـدة القانونيـة محـلاً للمناقشـة والاثبـات فـي بعـض .

 الحالات لذا يجب على سلطة الاتهام حل جميع الإشكالات التي تتعلق بالعنصر الشرعي.
يقرر البعض من الفقه الفرنسي انه يتعين على الادعـاء اثبـات وجـود الـنص القـانوني أو  وفي ذلك

 اللائحي المنطبق على الجريمة. كما لو أدعى شخص في مواد اللوائح بعدم نشر القرار في الجريدة 
 
 

2TP752Fالرسمية، فإن عبء إثبات هذا القرار يقع على عاتق الادعاء العام

)1(
P2T أو عندما ينشر القرار ولكـن .

دون ان يحتوي على عناصر التجريم، وذلك حين يفوض المشرع السلطة التنفيذية بيان هذه العناصـر، 
                                                                                                                                                         

يتحقق الجهل بالقانون بعدم العلم ان نصاً أو مبدأ قانونياً يعاقب على السـلوك ونتيجتـه، ويتحقـق الغلـط فـي القـانون  )1(
 بالتفسير الخاطئ لنصوصه ومبادئه، خطأ يصل بصاحبه إلى الاعتقاد بعدم العقاب.

 .276،"القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"، المرجع السابق، صانظر في تفصيل ذلك:اكرم نشأت ابراهيم 
) منه علـى انـه 37/1ادة ( تنص بعض القوانين على هذه القاعدة بصراحة، كقانون العقوبات العراقي الذي تنص الم )2(

 ( ليس لأحد ان يحتج بجهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي آخر ).

 . 24السابق، صمحمد عيد الغريب، المرجع  )3(

الا ان القانون غالباً ما يستثنى من ذلك تعذر العلـم بالقـانون بسـبب القـوة القـاهرة، أو لصـفة الاجنبـي عـن البلـد فـي  )4(
  ) من قانون العقوبات العراقي. 37مرتكب الفعل. انظر نص م (

 انظر بهذا المعنى: )5(
 .532السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص -
 .558، ص125، رقم 26، مجموعة احكام محكمة النقض، ص1975/ 22/6نقض مصري في  -

 .46محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص) 6(
 انظر في هذا المعنى: )1(



 
 

  )231 ( 

هو الحال في بعض الجـرائم الاقتصـادية، ففـي هـذه الحالـة أيضـا يجـب علـى الادعـاء بقرار تصدره، كما 
إثبـات تـوافر الشــروط الشـلكية لقيــام القـانون ونفـاذه والعمــل بـه، ولــذلك إتجـه بعـض مــن فقهـاء المانيــا 
والنمسا وسويسرا إلـى ان الغلـط أو الجهـل فـي القـانون، يسـتبعد فـي الأحـوال جميعهـا الاسـناد المعنـوي 

2TP753Fعمديال

)2(
P2T. 

فالعلم بالقانون قد لا يثير صعوبة إذا كان يجـرم سـلوكاً منافيـاً لقواعـد الاخـلاق ويبـدو فيـه العـدوان 
لتـي يحميهـا القـانون بوضـوح ( كالقتـل والايـذاء والاغتصـاب والسـرقة )، ممـا على الحق أو المصـلحة ا

يســهل اثباتــه بواســطة افتــراض العلــم بــه. بيــد انــه يتعــذر غالبــاً العلــم بــالقوانين التــي تجــرم أنماطــاً مــن 
السلوك، لا تخل بقواعد الاخلاق ولا تتسـم فـي ظاهرهـا بالعـدوان، وإنمـا تسـتهدف تنظـيم بعـض مصـالح 

ع تبعـــاً لسياســـة معينـــة، تختلـــف بـــاختلاف الزمـــان أو المكـــان ( كقـــوانين التصـــدير والاســـتيراد المجتمـــ
تطبيقـاً لقرينــة بــراءة  –والضـرائب ورقابــة النقــد ) التـي يكــون مــن العسـير افتــراض العلــم بهـا، ومــن ثــم 

2TP754Fينبغي على سلطة الاتهام إثبات العلم بها –المتهم 

)3(
P2T. 

ومـن بـاب أولـى، فـإن افتـراض العلـم بالقـانون الجنـائي لا يشـمل القـوانين الأخـرى كالقـانون المـدني 
والقانون الإداري وقانون الأحوال الشخصية، إذ لا يفترض العلم بأحكام هذه القوانين إفتراضاً غيـر قابـل 

ات العكس، وإنما الادعاء بالجهل فيها مقبول كما انه إذا كان الجهل واقعاً على مسألة مـن مسـائل لإثب
احدى هذه القوانين، بحيث يؤثر هذا الجهل على كيان الجريمة، فإنه يجـري مجـرى الخطـأ فـي الوقـائع، 

2TP755Fوبسببه ينتفي القصد الجنائي، وليس بسبب الجهل في ذلك القانون

)4(
P2T. 

 
وبما  –الا انه، مهما كان الخلاف حول عبء اثبات العلم بالقانون، فإنه ينبغي على الادعاء العام 

ان يشـير إلـى الـنص القـانوني الـذي يـدعي ان المـتهم قـد انتهكـه،  –يتفق مع براءة المـتهم المفترضـة 
الذي يطالب بتوقيع العقاب على المتهم بناء عليه، ثم يأتي بعد ذلك دور القاضي فـي تحديـد التكييـف و 

                                                                                                                                                         
 .767، المرجع السابق، ص2هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م -
 .21محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص -

ففــي القــانون السويســري، يفتــرض العلــم بالقــانون، إلا انــه يســمح بإثبــات عكــس ذلــك، ممــا قــد يترتــب عليــه تخفيــف  )2(
 ). 1938) عقوبات لسنة 20المسؤولية والعقاب، أو الاعفاء من العقاب مطلقاً ( م (

وعلـى ذلـك يجـوز إثبـات وجودهمـا ، الغلـط أو الجهـل بالقـانون عـذراً، 1960كما يعد قانون العقوبات الألماني لسنة 
 ). 17لانتفاء العقاب. ( م

   .47-46انظر: محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الوحدة والازدواجية"، المرجع السابق، ص
  .13، ص1996ابراهيم، "السياسة الجنائية"، مطبعة الفتيان، بغداد، انظر في هذا المعنى: اكرم نشأت  )3(
 .278اهيم، "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"،المرجع السابق، صاكرم نشأت ابر  )4(



 
 

  )232 ( 

فيما إذا كـان فعـل المـتهم ينطبـق علـى نـص جنـائي مـن  –ومن باب أولى  –القانوني الصحيح للوقائع 
2TP756Fعدمه

)1(
P2T. 
بيقـاً لـذلك قضــت محكمـة الاسـتئناف بصــفتها التمييزيـة ان العمــل الـذي قـام بــه المـتهم لا يشــكل تط

جريمــة، يحاســب عليهــا، وإنمــا يصــار إلــى طلــب التعــويض إذا تضــرر الشــركاء مــن عملــه، وحيــث ان 
 المحكمة قد خالفت وجهة النظر المتقدمة، مما أخل بصحة قرارها، قرر نقض كافة القرارات الصادرة في

2TP757Fالدعوى، ولعدم وجود جريمة في الموضوع قرر الغاء التهمة الموجهة إلى المتهم والافراج عنه

)2(
P2T. 

الورثة، يتم تسويته من قبل المحاكم المدنية، عليه فإن فعـل كما قضت بأن النزاع حول التركة بين 
المــتهم لا يشــكل جريمــة خيانــة الأمانــة، لــذا قــرر نقــض قــرار محكمــة جــنح الكــرادة، وبــراءة المــتهم مــن 

2TP758Fالتهمة الموجهة اليه

)3(
P2T. 
يخضـع لـنص تجـريم معـين،  –محل الاتهـام  –ة الاتهام بدءاً إثبات ان السلوك إذ يتعين على سلط

قبل البحث في إثبات الركنين المادي والمعنوي، وهو أمر في الواقع لا يثير أيـة صـعوبة تـذكر، فكـل مـا 
 عليها إسباغ واقعة الاتهام إلى احدى نصوص التجريم والعقاب.

الأول مـن الـركن الشـرعي، إذا الصـعوبة فـي إثبـات هـذا  بيد ان هذا الإثبات لا يمثـل سـوى العنصـر
 الركن إنما تتعلق بالعنصر الثاني، وهو عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة.

وبمـا ان هــذا العنصــر يــرتبط بوســائل دفــع المســؤولية الجنائيـة عــن المــتهم، لــذلك نحيــل بحثــه إلــى 
 رائق الدفاع.المبحث الثالث حيث نتناول اثر البراءة في اثبات ط

  لثالمبحث الثا
 أثـــر البـراءة في إثبات طرائق الدفاع

 

 تمهيد وتقسيم: -

                                                 
 .533السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص انظر في هذا المعنى:  )1(
. غيـر منشـور. 2002/ جـزاء/ 789، بعـدد 11/9/2002قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية فـي  )2(

ءة لا بــالإفراج لعــدم وجـود جريمــة، وذلــك يبـدو لنــا أن المحكمـة قــد أخطــأت بقرارهـا هــذا، إذ كــان عليهـا أن تحكــم بـالبرا
/ب) أصــولية. فضــلاً عــن كــون قــرار الإفــراج يبقــي المــتهم معلقــاً بــين البــراءة والادانــة، وهــو مــا 182اســتناداً إلــى م (

 ) وما بعدها من هذه الرسالة.261يتعارض مع "أصل البراءة". أنظر في تفصيل ذلك ص(

 ير منشور.، غ2002/ جزاء/ 892بعدد  19/10/2002قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية في  )3(
 ويمكن الاطلاع على القرارات التالية لذات المحكمة والتي تحمل نفس المضمون:

 .9/10/2002في  2002/ ج/ 853قرار رقم  -. 13/10/2002في  2002/ ج/ 885قرار رقم  -
 .1/9/2002في  2002/ ج/ 757قرار رقم  -.    8/9/2002في  2002/ ج/ 783قرار رقم  -



 
 

  )233 ( 

إذا أثبــت الادعــاء العــام ركنــي الجريمــة المــادي والمعنــوي، وكــذلك الــركن الشــرعي مــن خــلال تــوافر 
صفة عدم مشـروعية الفعـل، ثـم دفـع المـتهم بتـوافر سـبب مـن أسـباب الإباحـة ( كالـدفاع الشـرعي ) أو 
مانع من موانع المسؤولية ( كالإكراه )، أو مانع من موانع العقاب. في هذه الفروض من الذي يتحمـل 
عــبء الإثبــات؟ هــل يتحملهــا "المــتهم" اســتناداً إلــى القاعــدة المدنيــة القائلــة أن "المــدعي عليــه يصــير 

تها الذاتيــة فــي القــانون مــدعياً بالــدفع"، أم "ســلطة الاتهــام" اســتناداً إلــى "قرينــة البــراءة" التــي لهــا ســم
 الجنائي؟.

 للاجابة على ذلك، نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول / موقف المشرع العراقي من إثبات طرائق الدفاع

 المطلب الثاني / الاتجاهات الفقهية في إثبات طرائق الدفاع
 المطلب الثالث / تطبيقات أثر البراءة في إثبات طرائق الدفاع

 
 

  الأول المطلب 
 موقف المشرع العراقي من إثبات طرائق الدفاع

 

سـواء مـا تعلـق منهـا  –إذا كان الاتهام قد قـام مـن جانبـه بإثبـات العناصـر اللازمـة لقيـام الجريمـة 
فما هـو الموقـف الـذي تمليـه قرينـة البـراءة، فيمـا يتعلـق بإثبـات العناصـر  –بالركن المادي أو المعنوي 

دفاع؟ أو بعبارة أخرى، في الحالات التـي يـدفع فيهـا المـتهم بتـوافر أسـباب تنفـي عنـه التي في صالح ال
المسؤولية الجنائية أو تمنع تطبيقها أو تخفف من ذلك، أو تمنـع العقـاب أو تمنـع الاسـتمرار بالـدعوى 

2TP759Fبهـا؟الجنائية؛ هل يلتزم المتهم، في هذه الحالات بإقامة الدليل على صحة هذه الدفوع بعده المدعي 

)1(
P2T 

 وقبل ذلك ما المقصود بالدفوع وما أنواعها.
لم يجب القانون صراحة عن هذه التساؤلات، فقد تناول المشرع العراقي موضـوع الـدفوع فـي قـانون 

2TP760Fالمرافعات المدنية

)1(
P2T الا انه لم يبين المعنى المقصود بالـدفع، وذلـك أمـر وارد، إنمـا مـا يثيـر الملاحظـة ،

                                                 
): "ان العـالم كلـه يـدرك ان إثبـات الجريمـة يقـع علـى  Levasseur -في هذا الصدد يقول الفقيـه الفرنسـي (ليفاسـير )1(

عاتق سلطة الاتهام، لكن هذه القاعدة، لم تفصل من الذي يقع عليـه عـبء إثبـات أسـباب الإباحـة أو موانـع المسـؤولية 
 أو الاعذار". مشار اليه لدى:

  .731، المرجع السابق، ص1ه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، مهلالي عبداللا -
 .1969لسنة  83عات المدنية رقم ) من قانون المراف80-73انظر المواد ( )1(



 
 

  )234 ( 

أن المشرع العراقي لم يورد في قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة أي ذكـر لـدفوع المـتهم، اللهـم إلا مـا 
2TP761Fالامر الجزائي يتعلق باعتراض المتهم على –غير جوهري  –نص عليه من دفع 

)2(
P2T. 

2TP762Fبعــض طلبــات المــتهم فــي نصــوص نــادرة –المشــرع  –وإن كــان قــد اورد 

)3(
P2Tغيــر  ، إلا أن الطلبــات

الدفوع، فالطلب هو ما يثيره المتهم بقصد إثبات واقعة معينة، يكون من شأنها لو صـحت التشـكيك فـي 
صحة الدليل الذي يستند اليه خصمه، فلا تأخذ المحكمة به، مما يؤدي إلى توجيه قناعة القاضـي إلـى 

اع إلى شهود معينـين، الحكم ببراءته. مثال ذلك: طلب إجراء معاينة أو طلب ندب خبير أو طلب الاستم
لتحقيق دفاع المتهم، فإنه يستخدم هذه الوسيلة بقصد الحصول على أمر يؤدي بعد ذلك إلـى التشـكيك 

2TP763Fفي الدليل المقدم ضده في الدعوى الجنائية

)4(
P2T أما الدفع فهو ما يوجهه المتهم إلى الدليل الذي يسـتند ،

تفنيـد هـذا الـدليل، وعـدم القضـاء  –لـو اقتنعـت بـه المحكمـة  –اليه الخصم مباشرة، بحيث يترتب عليه 
 –لـو صـح  –لخصمه بما يطلبه، مثال ذلـك: الـدفع الـذي يثيـره المـتهم بـبطلان التفتـيش، يترتـب عليـه 

ر الــدليل المســتخلص مـن هــذا التفتــيش الباطـل، وعــدم اعمــال آثـاره ضــد المــتهم، فيـؤدي ذلــك إلــى إهـدا
2TP764Fالحكم ببراءته من التهمة

)5(
P2T. 

بـنص المـادة  –فيمـا يتعلـق بالطلبـات والـدفوع التـي يبـديها المـتهم  –وقد يكـون المشـرع قـد اكتفـى 
/د ) التي تقرر بأنه ( إذا أنكر المتهم التهمـة أو لـم يبـد دفاعـاً أو انـه طلـب محاكمتـه.... تجـري 181(

محاكمته عنها، وتسمع شهود دفاعه، وباقي الأدلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه، الا إذا وجد 
يتعذر تنفيذه...... وعند فراغها من كل ذلك تستمع إلى تعقيب الخصوم والادعاء العام ودفـاع ان طلبه 

ولـو  –المتهم. ثـم تعلـن ختـام المحاكمـة وتصـدر حكمهـا). فـإذا كـان قصـد المشـرع ان هـذا الـنص يـدل 
 على حرية المتهم فـي ابـداء مختلـف دفوعـه التـي تنفـي عنـه التهمـة أو تخففهـا فقـد –بصورة ضمنية 

 جانبه التوفيق في ذلك.
فالدعوى الجنائية تشكل رابطـة ذات حقـوق والتزامـات اجرائيـة متبادلـة بـين طرفيهـا الاصـليين وهمـا 

فابرزها وفصـلها  –الاتهام والمتهم، فإذا كان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد اهتم بحقوق الاتهام 

                                                 
) انه ( إذا دفع المتهم عند تنفيذ الامر عليـه، بـأن حقـه فـي الاعتـراض لا يـزال قائمـاً لعـدم تبلغـه بـه 211إذ تنص م ( )2(

  على وفق الأصول، فيقدم هذا الدفع بعريضة إلى المحكمة.... ).
المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، بعض طلبات المتهم فـي سـبعة مـواد، ثلاثـة منهـا تتعلـق اورد  )3(

)، ومـادة تتعلـق بطلـب مهلـة للـدفاع 82/ب، 57/جـ) ومادتان تتعلق بأوراق الدعوى ( 128، 124/ب، 63بالشهادة ( 
 /د).181/ب ). ولعل ابرزها هي المادة (190(

انظــر فــي ذلــك: رؤوف عبيــد، "ضــوابط تســبيب الاحكــام الجنائيــة واوامــر التصــرف فــي التحقيــق"، دار الفكــر العربــي،  )4(
 . 163، ص1986هرة، القا

انظر في هذا المعنى: سـعد حمـاد صـالح القبـائلي، "ضـمانات حـق المـتهم فـي الـدفاع امـام القضـاء الجنـائي"، المرجـع  )5(
   .356السابق، ص



 
 

  )235 ( 

بعــده  –يــه ألا يهمــل حقــوق المــتهم فيجــب عل –فــي ذلــك القــانون مــن خــلال نصــوص عديــدة وغالبــة 
وسـبيله فـي ذلـك ابـراز الضـمانات  –الطرف الاصيل الآخر في ميزان العدالة، بل والطرف الضـعيف فيـه 

 العديدة التي يجب ان يتمتع بها المتهم.
لعل ابرزهـا، ضـرورة الاسـتماع إلـى مـا يبديـه مـن اوجـه الـدفاع وتحقيقهـا، بعـدها مـن النتـائج التـي 

ق قرينة البراءة، وفي ذلـك قيـل ان المـتهم يخسـر كثيـراً مـن الناحيـة العمليـة، بسـبب عـدم تفرضها تطبي
2TP765Fوجود نصوص تفصيلية لعبء الاثبات

)1(
P2T. 

2TP766Fهذه الدفوع التي قد يثيرها المتهم متنوعة ويصعب حصرها، غير انه يمكن ردها إلى مجموعتين

)2(
P2T: 

لـق بعـدم ثبـوت الواقعـة، أو عـدم صـحتها، الأولى/ دفوع واقعية، أي متعلقة بالوقائع، وهي التي تتع
 أو عدم صحة إسنادها إلى الفاعل. 

والثانية/ دفوع قانونية، وهي التي تستند إلى نصوص قانونية خاصة وهذه تنقسم بدورها إلى دفـوع 
ــدفاع  ــدفع بقيــام ســبب مــن أســباب الإباحــة ( كال قانونيــة موضــوعية مســتمدة مــن قــانون العقوبــات كال

الواجب ) أو الدفع بوجـود مـانع مـن موانـع المسـؤولية ( كـالجنون، أو صـغر السـن )، الشرعي أو اداء 
أو الدفع بتوافر مانع من موانع العقاب ( كصفة الزوج، أو الأصل أو الفرع فـي جريمـة ايـواء أو اخفـاء 

2TPالهاربين من يد العدالـة )

 
767F

)1( 
P2T أو فـي جريمـة الاشـتراك وتقـديم الاعانـة والمـأوى لمرتكـب إحـدى الجـرائم )

2TP768Fالماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي )

)2(
P2T. 

                                                 
 
 انظر: )1(

Essaid (Mohammed. Jala):"La Presomption d'innocence", These Citee, No.161-2, P.100. 
 .781ص مشار اليه لدى: هلالي عبداللاه احمد، المرجع السابق،

تكون ركيزته قرينة البراءة، واجراءاته مسـتوحاة مـن نتائجهـا،  –في هذا الصدد نقترح وضع قانون للاثبات الجنائي 
ــانون  ــدعوى الجنائيــة الاتهــام والمــتهم بنصــوص صــريحة، اســوة بالق رغبــة فــي تحقيــق التــوازن العــادل بــين طرفــي ال

، بعـد أن فصـل الإثبـات عـن قـانون 1979لسـنة  107ني، رقـم المدني، عندما أفرد المشرع قانون خاص للاثبات المـد
المرافعـات المدنيـة. فمـن بـاب أولـى ان يكـون للقـانون الجنـائي مثـل ذلـك التشـريع للاثبـات، إذا اخـذنا بالحسـبان مـدى 

التي تمس حياتـه وحريتـه وكرامتـه وهـي أغلـى مـا يملـك مـن قـيم، بـل قـد  -أهمية وخطورة الجزاء الجنائي نحو المتهم
 نسبة إلى الجزاء المدني. –تنهي تلك الحياة 

 .164رؤوف عبيد، "ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 

 .1969 لسنة 101) من قانون العقوبات العراقي رقم 273/3انظر المادة ( )1(
 ) من قانون العقوبات العراقي. 199/ب، 183انظر المادتان (  )2(

، 311، 303، 258، 218، 217، 187، 59وبقيـــة موانـــع العقـــاب المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون انظـــر المـــواد ( 
426/2 ،436/2 ،462/1 .(  



 
 

  )236 ( 

Pوقد تكون دفوعاً قانونية إجرائية كالدفع ببطلان القبض

 
P2أو التفتيش أو الاستجواب أو الاعترافTP769F

)3(
P2T. 

هذه الدفوع وغيرها، لم يبين المشرع العراقي من يتعين عليه اثباتهـا، فهـل يقـع عـبء اثباتهـا علـى 
مـن ادعـى، أم ان اثباتهـا يقـع  المتهم بعده مدعى بها استناداً إلـى القاعـدة المدنيـة العامـة البينـة علـى

على عاتق الاتهام، استناداً إلى قرينة البراءة، والتي تفرض على الادعاء العام عبء اثبات التهمة فـي 
مختلف مراحل الدعوى الجنائيـة؟. نتنـاول الاجابـة مـن خـلال البحـث فـي الاتجاهـات الفقهيـة فـي اثبـات 

 طرائق الدفاع.
     
 

  الثانيالمطلب 
 الفقهية في إثبات طرائق الدفاع الاتجاهات

 

إزاء صمت التشريع الجنائي حول عـبء إثبـات طرائـق الـدفاع، حـاول الفقـه الجنـائي ايجـاد الحلـول 
المناســبة لهــذه المشــكلة، فــاختلف الــرأي إلــى مــذهبين، يؤيــد الأول تطبيــق القاعــدة المدنيــة فــي اثبــات 

 نائية ( قرينة البراءة ).طرائق الدفاع، بينما يؤكد الثاني تطبيق القاعدة الج
 عليه نبين الاتجاه الفقهي في إثبات طرائق الدفاع على الوجه الآتي:

 الفرع الأول / مذهب تطبيق القاعدة المدنية ( المدعى عليه مدعياً عند الدفع ).
 الفرع الثاني / مذهب تطبيق القاعدة الجنائية ( قرينة البراءة ).

  ) المدعي عليه مدعياً عند الدفعدة المدنية ( الفرع الأول / مذهب تطبيق القاع
 

ينادي هذا الرأي بتطبيق مبـدأ ( إنقـلاب المـدعي عليـه إلـى مـدع فـي حالـة إثارتـه دفعـاً، ومـن ثـم 
2TP770Fيجب عليه الإثبات استناداً للقاعدة العامة البينة علـى المـدعي

)1(
P2T فـإذا مـا دفـع المـتهم بوجـود سـبب .

                                                 
جدير بالذكر ان أنـواع الـدفوع تتعـدد بحسـب زاويـة النظـر اليهـا، فتقسـم الـدفوع مـن حيـث القـانون الـذي يحكمهـا إلـى  )3(

عقوبات، ودفوع متعلقة بقـانون الإجـراءات)، وتقسـم مـن حيـث طبيعتهـا إلـى (دفـوع موضـوعية، (دفوع متعلقة بقانون ال
دفوع شكلية)، ومن حيث الاهمية تقسـم الـدفوع إلـى ( جوهريـة، وغيـر جوهريـة) ومـن حيـث الهـدف منهـا تقسـم إلـى ( 

 دفوع متعلقة بالنظام العام، دفوع متعلقة بمصلحة الخصوم).
حماد القبائلي، "ضمانات حق المتهم في الـدفاع امـام القضـاء الجنـائي"، المرجـع السـابق، انظر في تفصيل ذلك: سعد 

 وما بعدها. 357ص

 
 
 .50السابق، صمحمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع  )1(



 
 

  )237 ( 

من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو موانع العقاب، فإن إثبـات صـحة هـذا الـدفع يقـع 
على عاتقه لأنه يصبح مدعياً، واذا عجز عن ذلـك عـد الـدفع غيـر صـحيح ويتعـين رفضـه، مـن دون 

2TP771Fإلزام الاتهام بإقامة الدليل على بطلانه

)2(
P2T. 

فــلا يكــون علــى الادعــاء العــام ســوى تــوافر عناصــر الجريمــة المرفوعــة عنهــا الــدعوى وانطبــاق 
يهــا. فلمــا كــان الأصــل فــي الإنســان انــه مســؤول عــن أفعالــه فــإن نفــي هــذا النصــوص التجريميــة عل

الأصل يقع على من يدعي به؛ ولذلك إذا دفع المتهم بإنه قام لديه مانع من موانع المسـؤولية فعليـه 
ان يثبت ذلك، وكذلك الحال إذا قام لديه سبب خاص مـن أسـباب الإباحـة أو مـانع مـن موانـع العقـاب 

2TP772Fتبعة إثبات صحة هذا الدفعفعليه وحده تقع 

)3(
P2T. 

ويستند أنصار هذا المذهب إلـى حجـج عـدة ابرزهـا يتمثـل فـي ان مبـدأ تحـول المـدعى عليـه إلـى 
لا يقتصـر تطبيقهـا علـى المـواد المدنيـة وحـدها، بـل هـي مدع في حالة إثارته دفعـاً، إنمـا هـي قاعـدة 

قاعدة عامة النطاق، تسري على الفروع الأخرى للقانون كافة. كما ان الدفوع التي يثيرهـا المـتهم لهـا 
طابع استثنائي، فهي ليست مـن العناصـر الأساسـية التـي يتعـين علـى الاتهـام اثباتهـا، ويتصـل بـذلك 

ل في التعريف القانوني للجريمة، لذلك فمن المنطقـي ألا يكلـف الادعـاء القول بأن هذه الدفوع لا تدخ
2TP773Fالعام بإثباتها

)4(
P2T فضلاً عن ان المتهم يعد متمتعاً بحرية الإرادة وبالسلامة العقلية، فإذا دفع بـالعكس .

2TP774Fعبء اثبات صحة ما يدعيه، وان كل ما يعد استثناء يتعين على المتهم إثباته فعليه وحده

)1(
P2T. 

ن رأي الأغلبية من أنصار القاعدة المدنية يذهب إلى ان هذه القاعدة يجب ألا يكـون ومع ذلك فإ
لها في المواد الجنائية سوى تطبيق مقيد، فلا يكون تطبيقها على النحو الذي تطبق بـه فـي الـدعوى 

                                                 
 .371سعيد حسب االله عبداالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص )2(

   .209حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، المرجع السابق، ص -
 انظر في ذلك: )3(

- Lewis ( J. R), "Civil and Criminal Procedure", Sweet and Maxwell, London, 1968, 
P.161. 

) ان الادعـاء لـيس ملزمـاً بالبحـث  Done de Vebres –وعلى هذا الأساس يقول الفقيـه الجنـائي ( دون ديـه فـابر  )4(
اب الإباحـة أو الاعـذار المعفيـة مـن عن أوجه الـدفع، بـل عليـه فقـط إثبـات دلائـل الإدانـة، ولا يكـون الـدفع بتـوافر أسـب

 إلا على المتهم.  –في سبيل عدم توقيع الجزاء  –العقوبة 
  .242، المرجع السابق، ص3انظر: محمد محدة، " ضمانات المتهم أثناء التحقيق"، ج

إلى انه إذا كـان الإثبـات فـي المـواد الجنائيـة فيمـا يتعلـق بالوقـائع  –دفاعاً عن هذا الرأي  –كما يذهب البعض أيضا  )1(
ة ( أي دفـوع المـتهم)، فكيـف سـوف يكـون أكثـر صـعوبة فـي شـأن الوقـائع السـلبي –بـلا شـك  –الايجابية صعباً، فإنه 

يمكن اثبات ان المتهم كان مدركاً تماماً ومتمتعاً بحرية الاختيار وقت التصـرف الإجرامـي ومـن ثـم فهـو لا يسـتفيد مـن 
 أي عذر؟

 .604، 603انظر في تلك الحجج: السيد محمد حسن شريف، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص 



 
 

  )238 ( 

حيـة المدنية. ويستند هذا الرأي إلى الدور الايجابي للقاضي الجنائي، والى مركز الادعاء العـام مـن نا
2TP775Fأخرى

)2(
P2T. 

وتبرير ذلك ان الأصل في الإنسان البـراءة حتـى يقـوم الـدليل علـى ادانتـه، ومـن ثـم مجـرد توجيـه 
الاتهام لشخص، لا يلزمه ان يقيم الدليل على براءته، ما دام الادعاء العـام لـم يقـدم مـن جانبـه دليـل 

لإثبات، فإذا دفع المتهم ما أسند اليه، بقيام سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسـؤولية ا
أو العقاب، كان على القاضي بحث صـحة هـذا الـدفع، ثـم يبنـي حكمـه علـى مـا يطمـئن اليـه ضـميره، 

ديم سواء ارتأى تحقيق الدفع أو بـان لـه ان الغـرض منـه هـو المماطلـة فـي نظـر الـدعوى. ومجـرد تقـ
الادعاء العام لما يعتقده دليلاً على مقارفة المتهم للجرم لا يوجب حتماً القضاء بالإدانة، وان لم يقدم 
المتهم ما يدفع عنه التهمة؛ إذ يجب على القاضي ان يتحرى الحقيقة من أي سـبيل كـان، فـلا يكـون 

2TP776Fلحقموقفه سلبياً، وإنما يتخذ موقفاً ايجابياً يعينه على الاهتداء لوجه ا

)3(
P2T. 

ومن جهة أخرى بات من المسلم به ان الادعاء العام لا يعد خصماً حقيقياً للمتهم. بل هو خصـم 
 شكلي أو ما يصطلح عليه بأنه خصم نزيه للمتهم، لأنه غيـر ملـزم بطلـب ادانـة المـتهم دائمـاً، وانمـا
لــه أيضــا ان يطلــب براءتــه ونفــي التهمــة عنــه. ذلــك ان المركــز القــانوني للادعــاء العــام فــي الــدعوى 
العامة انما ينوب عن الهيئة الاجتماعية التي خولته الحضور امام القضاء وتمثيلها أمامه في سـبيل 

2TP777Fالوصول إلى كشف الجريمة وتحقيق العدالة

)4(
P2T. 

ــدعوى  ــوب عــن المجتمــع فــي مباشــرة ال ــه ين ــط لأن ــيس فق ــيس خصــماً لأحــد، ل ــام ل فالادعــاء الع
العمومية المملوكة للجميع، وإنمـا لأنـه يسـتهدف كـذلك غرضـاً عامـاً، وهـو التطبيـق الصـحيح لأحكـام 

، ولا تتعـارض مصـالحه مـع أحـد، حتـى قانون العقوبات، دون ان يكون في حالة نـزاع فعلـي مـع احـد
ولــو كــان المــتهم، لأن مصــلحة الادعــاء العــام هــي علــى الــدوام فــي التطبيــق الصــحيح لأحكــام قــانون 

2TP778Fالعقوبات، سواء أدى الامر إلى إدانة المتهم أو براءته

)1(
P2T. 

                                                 
 انظر في هذا الرأي: )2(

 .422محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -
  .76محمود نجيب حسني، "الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -
 .480اني"، المرجع السابق، صعمر السعيد رمضان، "أصول المحاكمات الجزائية في التشريع اللبن -
 .605السيد محمد حسن الشريف، المرجع السابق، ص -

  .748حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )3(
 .29لادعاء العام"، المرجع السابق، صانظر في ذلك: غسان جميل الوسواسي، "ا )4(
 .322محمد زكي ابو عامر، " الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(



 
 

  )239 ( 

طات المقــررة للادعــاء العــام، ليســت امتيــازاً خاصــاً لــه، بقــدر مــا هــي وســائل فضــلاً عــن ان الســل
يستعين بهـا علـى اداء تلـك الوظيفـة، وكـل ذلـك يوجـب عليـه ان يسـاعد المـتهم فـي إثبـات صـحة مـا 

2TP779Fيدعيه لأنه مما يكمل رسالته

)2(
P2T. 

فالخصوم في الدعوى الجنائية هم المتهم والمدعي المدني والمسـؤول عـن الحقـوق المدنيـة، امـا 
الادعاء العام فليس خصماً بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هو خصم من نوع خاص، لا يعبـر عـن صـالح 
خاص وإنما عن صالح عام، قد يتفق وصـالح المـتهم فـي إثبـات براءتـه، إذ ان مهمتـه ليسـت قاصـرة 

2TP780Fعلى إثبات التهمة فحسب، بل إثبات الحقيقة بجميع صورها

)3(
P2T. 

ولذلك قيل ان طبيعة وظيفة الادعاء العام يفرض عليه التحرر في عمله مـن التحيـز ضـد المـتهم 
ر رسـالته الحصـول علـى أحكـام إدانـة تقـرر أشـد العقوبـات، وإنمـا أو لمصلحته، فلا يجوز له ان يعتب

ــك ان تكــون نتيجــة هــذا  ــد ذل ــة، ســواء بع ــى عناصــر واقعي ــانون عل رســالته هــي التطبيــق الســليم للق
2TP781Fالتطبيق ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته

)4(
P2T. 

 
 

  ) قرينة البراءة(  الجنائية/ مذهب تطبيق القاعدة  الثانيالفرع 
 

ثبـات طرائـق الـدفاع، نبحـث أولا نقـد تطبيـق القاعـدة للوقوف على مذهب تطبيـق قرينـة البـراءة لا 
 المدنية، ثم نتناول ما يترتب على تطبيق القاعدة الجنائية.

 
 

  نقد تطبيق القاعدة المدنية /أولا  
فيمــا يتعلــق باثبــات وســائل دفــع الجريمــة أو المســؤولية  –معظــم الفقــه الجنــائي يــذهب 
تطبيـق القاعـدة المدنيـة القائلـة " علـى المـدعي  إلـى عـدم –الجنائية أو العقوبـة أو تخفيفهـا 

2TP782Fعليه ان يلتزم باثبات الدفع الذي يتمسك به". وفي تبرير ذلـك قيلـت أسـباب عـدة

)1(
P2T إلا إنهـا ،

مع طبيعة الدعوى الجنائية، سواء ما تدور في معناها حول عدم توافق هذه القاعدة المدنية 

                                                 
 .607السيد محمد حسن، " النظرية العامة للاثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص )2(
  .16محمد عيد الغريب، "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني"، المرجع السابق، ص )3(
ــه الطــابع القضــائي )4( ــب علي ــأن عمــل الادعــاء العــام يغل ــرار ب ــائي للاق ــع الفقــه الجن ــه مــن ممــا دف ــزم ب ــار مــا يلت ، باعتب

 موضوعية ومن استهداف التطبيق الصحيح للقانون.
 .83-81انظر: محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص   

 .607احمد فتحي سرور، "الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، المرجع السابق، ص )1(



 
 

  )240 ( 

تعلــق منهــا بالاثبــات أو بمراكــز الخصــوم، أو علــى وفــق قرينــة البــراءة، ويمكــن إيجــاز ذلــك 
 بالنقاط الآتية:

ــائي، إذ  - أ ــات الجن ــي إطــار الإثب ــه لا مجــال لهــذه القاعــدة ف ــه بأن ــر مــن الفق ــد كثي يؤك
نهيــار هــذا الأصــل، بينمــا لا يفتــرض فــي المــتهم البــراءة، إذ ان إدانــة المــتهم تعنــي إ

ينحصــر هــذا الأصــل فيمــا يتعلــق بالوقــائع المكونــة للــركن المــادي للجريمــة فقــط؛ بــل 
يتعلــق أيضــا بســائر اركانهــا وغيــر ذلــك مــن الأســباب التــي تحــول دون إدانــة المــتهم 
ومعاقبتـه. فالإدانـة مــع العقوبـة تتطلـب تــوافر الـركنين المـادي والمعنــوي، فضـلاً عــن 

سبب من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية أو أسباب انقضـاء الـدعوى عدم وجود 
الجنائيــة، إذ يقتضــي إثبــات الإدانــة تقــديم الــدليل الكامــل مــن تــوافر الــركنين المــادي 

2TP783Fوالمعنوي للجريمة مع نفي كل هذه الاسباب

)2(
P2T. 

وبعبــارة أخــرى إذا كــان المــتهم تتحــرك ضــده الــدعوى الجنائيــة يعــد بريئــاً حتــى تثبــت 
ادانته بحكم بـات، فـإن منـاط التـزام الادعـاء العـام هـو إثبـات إدانتـه، وهـذا الالتـزام لا 
يشمل أركان الجريمة وظروفها، والعناصر الأخرى اللازمة لقياس المسؤولية الجنائية 

، ولكن أيضا إثبات عدم صحة أية واقعة أو عنصر قد يكون مـن شـأنه ان يـؤثر فقط
2TP784Fفي هذه المسؤولية، من حيث نفيهـا أو تخفيفهـا

)1(
P2T فعلـى الاتهـام يقـع إثبـات إنتفـاء .

أســباب الإباحــة، لأن إثبــات ذلــك مــا هــو إلا إثبــات لتــوافر الــركن الشــرعي للجريمــة، 

                                                 
 -ي يقدمها للاسباب التالية:يرى الفقيه "جارو" بأن المتهم ينبغي ألا يكلف مبدئياً بإثبات أوجه الدفع الت )2(

لأن الادعاء ملزم بإثبـات الشـروط اللازمـة لوجـود الجريمـة ومسـؤولية فاعلهـا، ومـن ثـم عـدم وجـود شـيء مـن  -1
 أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسؤولية أو الاعذار القانونية أو غير ذلك.

سـه بأوجـه الـدفع التـي يراهـا فـي مصـلحة لأن الصفة الاجتماعية للدعوى تلزم القاضـي بـأن يأخـذ مـن تلقـاء نف -2
 المتهم ولو لم يتمسك بها.

 لأن نظام الإثبات في المواد الجنائية يقضي بأن يكون اقتناع القاضي اساساً لحكمه. -3

 لأن الشك يجب ان يؤول لمصلحة المتهم. -4

 .105، ص1976، ، دار احياء التراث العربي، بيروت1انظر: جندي عبدالملك، "الموسوعة الجنائية"، ج
 
 
 

 انظر في ذلك: )1(
 .51محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص -
 .89جع السابق، صمحمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المر  -



 
 

  )241 ( 

2TP785Fفيدخل اساساً في نطاق التزام الاتهام بإثبات توافر أركان الجريمة كافة

)2(
P2T ومثل ذلك .

2TP786Fيقال في إثبات موانع المسؤولية الجنائية، بعدِّها إثبات للركن المعنوي للجريمة

)3(
P2T. 

 
ي الحسـبان الفـروق التـي توجـد بـين الـدعوى ومن جهة أخرى، فإن هـذا الاتجـاه يضـع فـ - ب

الجنائية والدعوى المدنية، خاصة فيما يتعلـق بمركـز كـل خصـم مـن الخصـوم فيهـا، ذلـك 
أن أطراف الدعوى المدنية يتواجدون في مراكز متساوية مـن حيـث طرائـق الإثبـات، فمـن 

 الطبيعي والمنطقي حينئذ ان يقع على عاتق كل منهما إثبات ما يدعيه.

ى العكس من ذلك، فإنه لا يمكن القول بأن أطراف الدعوى الجنائية يقفون على قـدم وعل
2TP787Fالمساواة؛

)4(
P2T  فالرغبة في التوصل إلـى كشـف حقيقـة الجريمـة، تفـرض علـى عـاتق سـلطة

ناصـر الواقعـة الإجراميـة كافـة، ولـذلك كـان لزامـاً ان الادعاء وايضا على القاضي إثبات ع
يرخص لهمـا القـانون بمكنـات خاصـة تفـوق بالتأكيـد تلـك التـي تتـوافر للمـتهم فـي مجـال 
البحث والتحري للوصول إلى أي دليل، والتـي تتمثـل فـي التـرخيص بكثيـر مـن الإجـراءات 

مـع سـلطة الادعـاء  المسيسة بحرية المتهم، ومن ثم تجعله حتما في وضع غيـر متسـاو
ابتــداء مــن اســتدعائه وانتهــاء بجــواز توقيفــه، فضــلاً عــن جــواز مراقبتــه وكشــف اســراره 
والتصنت على كل مكنونات حياته، مما يخلق نوعاً من عدم التساوي بـين مركـز كـل مـن 

2TP788Fالادعاء والمتهم

)1(
P2T. 

فضلاً عن ان عبء الإثبـات فـي الـدعوى الجنائيـة تتسـم بسـمات خاصـة، تتجسـد بجـلاء 
فـي ذلـك التعـاون الكامـل بـين كـل مـن الادعـاء والقاضـي فـي إظهـار الحقيقـة، ممـا ينفــي 
ــك  ــى عــاتق ســلطات الاتهــام، كمــا يســتبعد ذل تمامــاً وجــود أيــة حــدود شــكلية خاصــة عل

2TP789Fت، حيـث يتسـع دور الادعـاء العـامالتقسيم الشكلي لعبء الإثبـا

)2(
P2T وذلـك مـا دفـع معظـم .

                                                 
 .419بق، صمحمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السا )2(
فلا يقوم الركن المعنوي للجريمة الا بتوافر عنصريه الأهلية الجنائية والخطيئة الجنائية، فوجود أحد موانع المسـؤولية  )3(

 ركن المعنوي للجريمة.يؤدي إلى إنعدام الاهلية الجنائية ونم ثم ال
 انظر في هذا المعنى:

 .111، 110مصطفى العوجي، "المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني"، المرجع السابق، ص -
   .235اكرم نشأت ابراهيم، "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"، المرجع السابق، ص -

 .69مصطفى فهمي الجوهري، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )4(
 
  .260ص احمد ضياء الدين محمد خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، )1(
 في الهامش. 258المرجع السابق، ص )2(



 
 

  )242 ( 

الفقه الجنائي إلى الإقرار بأن عبء إثبـات التهمـة، وكـذلك عـدم وجـود سـبب يحـول دون 
2TP790Fتوقيع العقوبة، يجب ان يقع على عاتق الادعاء في الأحوال جميعها وبغير استثناء

)3(
P2T   . 

 
قد يكون مفهوماً ادخال قاعدة قانونية في مجال قانوني آخر في حالة وجود فراغ تشريعي    -جـ

مــع روح أو فلســفة المجــال القــانوني  مــع ضــرورة ان تكــون تلــك القاعــدة لا تتعــارض –
وهو أعلى  –فإنه من الصحيح والأصوب الاستناد إلى الدستور  –الذي يراد تطبيقها فيه 

/أ ) وما يتفرع عنها من نتائج وآثار، لسد ذلك 20وتطبيق المادة ( –القوانين في الدولة 
2TP791Fالفراغ التشريعي لاسيما في مجال توزيع عبء الإثبات

)4(
P2T. 

كما ان القول بـأن المـتهم ملـزم بإثبـات دفعـه، لا يجـد لـه سـند صـحيح فـي القـانون، بعـدِّ 
الخصومة الجنائية ما هي إلا إجراءات لتقرير ما إذا كان يحـق للدولـة عقـاب شـخص مـا 

دون إجحاف أو تعسف، ومن ثم فإن المبدأ القائل بأن عبء الإثبـات لا  –هو المتهم  –
يقع إطلاقاً على عاتق المتهم، لم ينشأ لمحاباة المتهمين أو شفقة بهم، وإنمـا نشـأ بعـدِّه 

2TP792Fنتيجة طبيعة لتبرير حق الدولة في العقاب

)5(
P2T. 

إلا إننا نؤيد الرأي القائل بأن قرينة البراءة تكفي بذاتها لتبريـر عـبء إثبـات الـدفوع التـي قـد   -د
يدفع بها المتهم، اما ما يذكره الفقه من اعتبارات أخرى كالاستناد إلى تفوق مركز الادعـاء 

ي الجنائي فـي تـوفير الـدليل والبحـث العام على مركز المتهم، أو إلى الدور الايجابي للقاض
عن الحقيقة، أو بسبب مبدأ الاقتناع القضائي، وما قد يعنيه ذلك من خطر اقتناع القاضي 
بالإدانة، إذا التزم المتهم موقفاً سلبياً محضاً؛ فلا تعدو ان تكون اعتبارات ثانوية أو معززة 

تج في الواقع أثرين، أولهما سلبي، للسند الاساسي، وهو قرينة البراءة. لأن هذه القرينة تن
يتمثل في إعفاء المتهم من عبء إقامة الـدليل علـى براءتـه، وثانيهمـا ايجـابي يتجسـد فـي 

2TP793Fتحميل هذا العبء كلية على عاتق جهة الاتهام

)1(
P2T. 

                                                 
 انظر في ذلك: )3(

، جامعــة 2محمــود محمــود مصــطفى، "تطــور قــانون الإجــراءات الجنائيــة فــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة"، ط -
 .24، ص1985القاهرة، القاهرة، 

 .616ذا لمعنى: السيد محمد حسن شريف، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"،المرجع السابق، صانظر في ه )4(
  .905، ص899جع السابق، صانظر في هذا المعنى: احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم"، المر  )5(
 انظر:  )1(

 .49محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص -
  في الهامش.  612ف، المرجع السابق، صالسيد محمد حسن شري -



 
 

  )243 ( 

ومــن جهــة أخــرى إذا كــان دفــع المــدعى عليــه فــي الــدعوى المدنيــة، غالبــاً مــا يعــد ادعــاء 
خــلاف الأصــل أو الثابــت أو الظــاهر، لــذا يجــب عليــه إثباتــه لأنــه ينقلــب مــدعياً فــي هــذه 

إدعـاء بقـدر مـا يعـد  الحالة؛ فإننا نـرى ان دفـع المـتهم فـي الـدعوى الجنائيـة لا يمكـن عـدّه
دفاعاً ضد ادعاء، باحتساب دفعه ما هو إلا تمسـك بالأصـل أو الثابـت أو الظـاهر، كمـا ان 
دفاعه هو حق مشروع له ضد ادعـاء ممكـن ان ينهـي حياتـه أو يسـلب أو يقيـد حريتـه أو 
ينصب على ماله، وعليه صح القول ان دفوع المتهم ما هي إلا دفاع قبل ان تكون ادعاء، 

تطبيــق القاعــدة المدنيــة عليهــا والنظــر اليهــا علــى انهــا اســتثناء مــن قاعــدة أو ادعــاء امــا 
خلاف الأصل، بحيث يقع على المتهم اثباتها، فهـو قيـاس خـاطيء ولا يمكـن مسـايرته فـي 
مجال الإجراءات الجنائية. ومن ثـم يجـب الإقـرار بـأن أعمـال القاعـدة المدنيـة القائلـة بـإلزام 

م )، إثبــات مــا يدعيــه مــن دفــوع لا يتفــق مــع الشــرعية الإجرائيــة المــدعى عليــه ( المــته
2TP794Fالجنائية متمثلة في قرينة براءة المتهم

)2(
P2T. 

 
 

  أثر تطبيق القاعدة الجنائية ( قرينة البراءة ) /ثانيا  
يمكــن ايجــاز أثــر تطبيــق قرينــة البــراءة فــي إثبــات وســائل دفــع الجريمــة أو المســؤولية الجنائيــة أو 

في ضـرورة الاحتكـام إلـى  –سواء ما تعلق منها بالادعاء أو المحكمة أو المتهم  –العقوبة عن المتهم 
ت كـل مـا يحـول قرينة البراءة لكي تحكم توزيع عبء الإثبات في الـدعوى الجنائيـة بصـفة عامـة، وإثبـا

 دون تطبيق العقوبة بصفة خاصة.
أنه لا يتعين على الادعـاء العـام  –فيما يتعلق بوسائل الدفع والدفاع  –ومؤدى تطبيق هذه القرينة 

ان يثبت أركان الجريمة وعناصـرها الأخـرى التـي تـدخل فـي النمـوذج القـانوني لهـا فحسـب، وإنمـا أيضـا 
و عنصـر قـد يكـون مـن شـأنه نفـي أحـد أركـان الجريمـة أو إثبات عدم وجود أو عـدم صـحة أي سـبب أ

 امتناع مسؤولية المتهم أو اعفائه من العقاب أو تخفيفه.
ولكن هل يعني ذلك ان المتهم لا يلتزم بأي دور في سبيل إثبات دفعه؟ وهل للمحكمـة أي دور فـي 

 هذا السبيل؟.
مســك بــه، دون الزامــه باثبــات ذلــك معظــم الــرأي لــدى الفقــه الجنــائي يقــرر بكفايــة دفــع المــتهم والت

الــدفع، حيــث يقــع عــبء إثباتــه علــى عــاتق الادعــاء العــام وعلــى المحكمــة ان تســاهم فــي التحقــق مــن 
2TP795Fصحة هذا الدفع

)1(
P2T بل ان مهمة المحكمة والوظيفة القضائية التي تضطلع بها، تلقـى عليهـا مسـؤولية .

                                                 
 .691انظر في هذا المعنى: عبدالستار الكبيسي، "ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة"،المرجع  السابق، ص )2(
 



 
 

  )244 ( 

التثبت من وجـود سـبب مـن أسـباب الإباحـة أو مـانع مـن موانـع المسـؤولية أو عـذر قـانوني معـف مـن 
ــ –فــي الفعــل الــذي اقترفــه المــتهم  –العقوبــة أو مخفــف لهــا  م يــدفع المــتهم، بــأي مــن تلــك حتــى إذا ل

الأسباب، لأن المتهم إذا اساء الدفاع عن نفسه وأنكـر اقتـراف الفعـل المنسـوب اليـه ولـم يـدفع بالسـبب 
فإن مهمة القضاء الجنائي، وواجب المحكمة فـي إنـزال حكـم  –رغم وجوده  –الذي يحول دون عقوبته 

 –ان تحكـم بمـا يتبـين لهـا مـن حكـم القـانون  القانون على الواقعة التي تجري التحقيق القضـائي فيهـا،
2TP796Fحتى ولو لم يدفع به المتهم –من تلقاء نفسها 

)2(
P2T. 

ذلـك لأن مثـل هـذه الــدفوع، أشـبه بإثبـات وجــود القـانون نفسـه، وهـذا يــدخل ضـمن وظيفـة الادعــاء 
ها واثبات عدم صـحتها هـو دعامـة الادعـاء فـي دعـواه، وعلـى القاضـي ان يحققهـا والقاضي. فالرد علي

2TP797Fان دفع بشيء منهـا –من باب اولى  –من تلقاء نفسه، ولو لم يدفع بها المتهم، ويجب عليه ذلك 

)3(
P2T .

إلا ان هناك بعض من الفقه يستثني إثبات موانع المسؤولية من تطبيق قرينـة البـراءة، بقـولهم انـه إذا 
كــان الأصــل تطبيــق قاعــدة البــراءة وتكليــف الادعــاء إثبــات فســاد دفــع المــتهم بتــوافر مــانع مســؤولية 

أو السكر غير الاختياري؛ فإنه يحد من تطبيق القاعدة فـي هـذا المجـال اعتبـار منطقـي؛ ذلـك كالجنون 
ان دفع المتهم هو إدعاء بما يخـالف الأصـل، إذ "الأصـل فـي الإنسـان التمييـز والحريـة"، ومـن ثـم كـان 

2TP798Fالادنى إلى المنطق ان يلتزم المتهم بإثبات دفعه

)4(
P2T. 

وخلاف هذا الرأي يرى البعض الآخر من الفقه بأنه إذا دفع المتهم بالجنون فلا يجوز للمحكمـة ان 
نه لم يقدم دليلاً عليه، بـل ان مـن واجبهـا هـي ان تتثبـت مـن انـه لـم تستند في إثبات عدم جنونه إلى ا

يكن مجنوناً وقت ارتكاب الحادث، ولا تطالبـه هـو بإقامـة الـدليل علـى دعـواه، ويكفيـه فـي ذلـك التمسـك 
2TP799Fبالدفع

)1(
P2Tرار فعلاً ان المتهم بدوره لا يعفـى مـن أي التـزام، وإنمـا أقـل مـا يمكـن عليـه، . بحيث يمكن الإق

                                                                                                                                                         
  .259احمد ضياء الدين محمد خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"،المرجع السابق، ص )1(

 .782، المرجع السابق، ص2الجنائي"، مهلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات  -
 .210حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"،المرجع السابق، ص )2(
 انظر في هذا المعنى: )3(

 .19-18احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -
   .63م بكار، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، صحات -

 انظر في ذلك: )4(
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  )245 ( 

أن يتمسك بالدفع، أي يتحمل ما يطلق عليه البعض عبء الادعـاء، أمـا عـبء إثبـات عـدم صـحة هـذا 
2TP800Fالدفع فيقع على كاهل الادعاء العام

)2(
P2T. 

لا يستطيع ان يتخذ من الاتهام  –وعلى المستوى الواقعي  –ومع ذلك ينبغي ان يلاحظ، ان المتهم 
فيمـا يتعلـق بالبحـث عـن الأدلـة،  الموجه اليه موقفاً سلبياً محضاً، فمثل هـذا الموقـف ان أمكنـه اتخـاذه

 ان يتخذه في مرحلة تقدير الأدلة. –منطقياً  –فلا يمكن 
ففي هذه المرحلة حيث يبني القاضي حكمه على العقيدة التي تكونت لديه قد يكون لصمت المـتهم 
 أو لسلبيته أثر سيء على تكوين القاضي لعقيدته في غير صالحه، ومن هنا فإن المتهم يكون مضطراً 

2TP801Fحتماً لاتخاذ موقف بين العبء القانوني للاثبات والعبء الفعال للإثبات

)3(
P2T. 

 –إذا اسـتطاع  –إذ نتيجة لمبدأ الاقتناع للقاضي، فإنه يكون للمتهم مصلحة حقيقيـة فـي ان يقـيم 
على وجود سبب من أسباب موانع المسؤولية أو الاعفاء من العقـاب، لأنـه مـن الدليل على براءته، أو 

2TP802Fالممكن ان يستنبط القضاة من سكوته ومن رفض الاجابة، قرينة في غير صالحه

)4(
P2T. 

ــات  ــرأيين، دون ان يضــع عــبء الإثب ــين ال ــول بالتوســط ب ــك ظهــر رأي يق ــق  –نتيجــة ذل فيمــا يتعل
جميعــه علــى جهــة واحــدة، ومــن ثــم فهــو يقتــرح حــلاً وســطاً، فيقــول بتكليــف المــدعى عليــه  –بالــدفوع 

بالاثبات، دون ان تفرض عليه القواعد الدقيقة، ودون ان يطلب منه الدليل القـاطع، وفـي حـال احتمـال 
امـا الادعـاء فعليـه وجود سبب أو عذر وجب على القاضي الأخذ به، لأن الشـك يفسـر لصـالح المـتهم، 

2TP803Fان يدلي بما يقيض هذا الدفع ويبطله بالاستناد إلى الدعوى وظروفها

)5(
P2T. 

2TP804Fومع ذلك لا يتطلب القاضي من المتهم إثباتاً كاملاً لدفعه

)6(
P2T بل ان طلب الإثبات منه، لا يـرد علـى ،

ســبيل القطــع أو اليقــين، بــل يكتفــي فــي ذلــك بمــا يشــبه أو يــؤدي إلــى الشــك حتــى يمكــن تفســير ذلــك 
لصالحه، وفي المقابل، إذا لم يتمكن الادعـاء مـن تفنيـد دفاعـه، فعلـى القضـاء التمسـك بالأصـل الثابـت 

2TP805Fم من أي إدعاءوهو براءة المته

)1(
P2T. 

سـواء لإثبـات براءتـه أو  –ولكن يجب ان يؤخذ بالحسبان ان المتهم عنـدما يمـارس مهمـة الإثبـات 
فإنه يقوم بذلك من منطلق حقه في الدفاع عن النفس، وذلك ليس باعتبار ان القـانون  –تخفيف ذنبه 

تهم الحق في إثبات براءته أو تخفيف عقوبته، فمكنه من أن يدافع عن نفسه بطرائق الإثبـات اجاز للم
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  )246 ( 

كافة وان يتمسك بالأدلة التي يستطيع من خلالها إقناع قاضي الموضوع بصحة دفعه، أو إضعاف أدلة 
مهمـا الاتهام المقدمة ضده فحسب؛ بل لأن الإثبـات هـو حـق للمـتهم ولا يجـوز ان يكـون واجبـاً عليـه، 

2TP806Fكانت الأسباب، استناداً إلى حقه العام والثابت في اصل البراءة

)2(
P2T. 

 
 
 

  الثالثالمطلب 
 إثبات طرائق الدفاعاثر البراءة في تطبيقات 

 

فيمــا يتعلــق بتحديــد الطــرف الــذي يحمــل عــبء  –كـان مــن نتــائج غيــاب الــنص التشــريعي الجنــائي 
اثبات وسائل أو أسباب دفع الجريمة أو المسؤولية الجنائية أو العقوبـة، ان اختلـف الفقـه والقضـاء فـي 

ع المختلفة بالنسبة لهـا وفـي الحقيقـة فـإن هـذا الخـلاف لا يتوقـف عنـد الحـد النظـري فحسـب، بـل الشرائ
 كان له جوانبه العملية.

لــذلك اجتهــد القضــاء لإيجــاد الحلــول الملائمــة لمــا يعــرض عليــه مــن دعــاوى، ممــا ترتــب عليــه ان 
علـى مشـكلة عـبء اثبــات اختلفـت الإجـراءات ومـن بعـدها الأحكـام، نتيجـة اخـتلاف القاعـدة التـي تطبـق 

الــدفوع. وعليــه نتنــاول تطبيقــات اثــر البــراءة فــي إثبــات طرائــق الــدفاع فــي ثلاثــة فــروع، نبــين فــي الأول 
القضاء الذي يطبق القاعدة المدنية، وفي الثاني القضاء الذي يطبق القاعدة الجنائيـة، ثـم نبـرز موقـف 

 ث.القضاء العراقي في اثبات طرائق الدفاع في الفرع الثال
  
 

 قضاء يطبق القاعدة المدنيةالفرع الأول / 
 

فمن القضاء ما هو واقع تحت تـأثير المبـادئ المدنيـة، ومـن ثـم فهـو يفـرق بـين العناصـر المكونـة 
للجريمة، وهذه يجب على الادعاء إثباتها، اما الظروف والوقـائع التـي يترتـب عليهـا عـدم قيـام الجريمـة 

العقاب أو تخفيفه، فمـن الواجـب علـى المـتهم ان أثارهـا فـي دفاعـه،  أو عدم مسؤولية المتهم أو امتناع
2TP807Fان يثبتها

)1(
P2T ،من ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسـية .P

))
P  حـين أوجبـت علـى الاتهـام إثبـات وجـود

                                                 
 انظر في هذا المعنى: )2(
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  )247 ( 

م باثبات اوجه الـدفاع التـي يثيرهـا، حيـث يقـع علـى عاتقـه إثبـات الأسـاس أركان الجريمة، والزمت المته
ــدفع الــذي يثيــره  Pالصــحيح لل

((
P2TP808F

)2(
P2T ــدفاع الشــرعي علــى عــاتق الاتهــام إلا فــي حــالات ، " ولا يقــع إثبــات ال

2TP809Fة، وفي غير هذه الحالات يتعين على المتهم إثبات انه كان في حالة دفاع شرعي"معين

)3(
P2T. 

محكمة النقض الفرنسـية تسـاير الـرأي القائـل بـأن ثمـة قرينـة علـى سـلامة العقـل وحريـة  ويبدو ان
الإرادة، حيث تفرض على المتهم عبء اثبات الدفع بالجنون، ومثل ذلك يقال علـى اثبـات الإكـراه والقـوة 

2TP810Fالقاهرة وحالة الضرورة

)4(
P2T. 

وبالنسبة لموانع العقاب، فإن القضاء الفرنسي يضع عبء الإثبات على عاتق المتهم، على أساس 
2TP811Fان ثمة قرينة على سلامة العقل وحرية الارادة

)5(
P2T إلا أنه في قرار آخـر للقضـاء ذاتـه تقـرر بأنـه " علـى .

صر المكونة للجريمة، وغيـاب العناصـر جميعهـا التـي تـؤدي جهة الاتهام إثبات قيام سائر الاركان والعنا
2TP812Fإلى انعدام مسؤولية المتهم عنها"

)6(
P2T. 

 
ى من يدعي بدفع ان يتقدم بأدلتـه عليـه، دونمـا حاجـة كما قضت محكمة النقض السورية بأنه "عل

2TP813Fإلى تكليف من المحكمة"

)1(
P2T وفي معظم المحاكم الجنائية فـي الولايـات المتحـدة يقـع علـى المـتهم عـبء ،

المحاكم تضع عبء إثبـات عـدم جنـون فإن بعض  –رغم هذه القاعدة العامة  –اثبات جنونه، ومع ذلك 
2TP814Fالمتهم على الادعاء

)2(
P2T. 

                                                 
)2(                         Cass. Crim., 28 Fevrier 1990, B., No.99, 11 Mars 1991, B., No.117.  
  )3(                                                                  Cass. Crim., 22 Mai 1959, B., No.26. 

 .727، 726مشار اليها لدى: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص
ية من مبادئ القانون الخاص على الـدعاوى الجنائيـة ولاشك ان هذا القضاء لايزال متأثراً بما ساد في المحاكم الاورب )4(
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 انظر: )6(
Cass. Crim., 22 Mai 1959, B., No.26. 

 .50مشار اليها لدى: محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص
  .8ص 7، مجموعة القواعد القانونية رقم 1966مايو سنة  3نقض  )1(
)2(  

- Gammage (Allen. Z.) and Hemphill ( Charles. F); "Basic Criminal Law", 2nd  
edition, Megraw- Hillbook Company, 1974, P.143. 



 
 

  )248 ( 

لـى أخـرى، بـاختلاف إلا أنه يمكن القول ان اتجاه تلك المحاكم ليس واحداً، إنما يختلـف مـن حالـة إ
وسيلة الدفاع التي يثيرهـا المـتهم، واخـتلاف المكـان والزمـان، ومـع ذلـك فهـو اتجـاه منتقـد لتعارضـه مـع 

2TP815Fوعدم مراعاته لذاتية الإثبات في الدعوى الجنائية –أي قرينة براءته  –الأصل العام في الإنسان 

)3(
P2T. 

 
 قاعدة الجنائية ( قرينة البراءة )قضاء يطبق ال الفرع الثاني /

على ان أغلب الاحكام القضائية الحديثـة فـي الانظمـة القانونيـة المعاصـرة تميـل إلـى تطبيـق قرينـة 
2TP816Fالبراءة في حق المتهم، ونتائجه المنطقية في توزيع عبء الإثبات في المواد الجنائية

)4(
P2T. 

وممــا يــدل علــى التطبيــق القضــائي المســتند إلــى قرينــة البــراءة، مــا جــاء فــي حكــم للمحكمــة العليــا 
هم بـريء إلـى ان تثبـت السوفيتية بقولها "من المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائيـة السـوفيتية ان المـت

ادانتــه بموجــب القــانون، واســتناداً لــروح ونــص القــانون الســوفيتي، فلــيس المــتهم هــو الملــزم بإثبــات 
2TP817Fبراءته، وإنما اجهزة الاتهام هي الملزمة بإثبات صحة الاتهام الموجه اليه"

)5(
P2T. 

كذلك فإن النظام القضائي الانجليزي يلقي عبء الإثبات بكامله على عـاتق الادعـاء، والمـتهم غيـر 
احات المقدمة عن سلوكه. وهذا يعني ان الادعـاء عنـد ان يجيب على الاسئلة والايض –اساساً  –ملزم 

رفعه الـدعوى، يجـب ان يكـون لديـه الـدليل الكـافي لاقنـاع المحكمـة، بـأن المـتهم مـذنب بالجريمـة التـي 
2TP818Fاتهم بها

)6(
P2T. 

نقض البلجيكية إلـى تطبيـق قرينـة البـراءة علـى اثبـات دفـوع المـتهم، انمـا تشـترط وتذهب محكمة ال
لذلك ان تتوافر في هذا الدفع العناصر التي ترجح حدوثـه، وذلـك بقولهـا (( عنـدما يـدفع المـتهم بوجـود 
ســبب مــن أســباب الإباحــة أو عــذر مــن الاعــذار..... وإلا يكــون متجــرداً مــن كــل عنصــر يضــفي عليــه 

2TP، فإنه يقع على كاهل سلطة الاتهام إثبات عدم وجـوده))المصداقية

 
819F

)1(
P2T والواقـع ان هـذا قضـاء معتـدل؛ .

يفــرض علــى المــتهم إقامــة الــدليل علــى وجــود الــدفع، وإنمــا حســبه ان تتــوافر لــه مــن العناصــر فهــو لا 
 الواقعية ما يرجح حدوثه، عندها يفرض على الادعاء العام إثبات عدم صحة هذا الدفع.

                                                 
 .144المرجع السابق، ص )3(
 انظر في ذلك:  )4(

 .65شرعية الجنائية (قرينة البراءة)"، المرجع السابق، صمصطفى فهمي الجوهري، "الوجه الثاني لل -
 .879احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص -

 .        47)، ص1962-1946( مجموعة قرارات المحكمة للاتحاد السوفيتي في مسائل الاجراءات الجنائية من عام )5(
 .143مشار اليه لدى: باجانوف، غروشينوي، "شرح الإجراءات الجنائية السوفيتية"، المرجع السابق، ص    

 انظر في ذلك: )6(
Keith Eddey, The English Legal System, Third Edition, London, 1982, P.82. 

)1(                                                   Cass. Crim, 29 November 1974, Pas., I, No. 564. 
 .629مشار اليه لدى:   السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص     



 
 

  )249 ( 

وشــبيه بــذلك موقــف محكمــة الــنقض المصــرية والمحكمــة العليــا الليبيــة، إلا إنهمــا يشــترطان للعمــل 
البراءة في موضوع الإثبات المتعلق بـدفوع المـتهم، ان تكـون تلـك الـدفوع جوهريـة، للقـول بنتائج قرينة 

بالتزام النيابة العامة بإثبات عدم صحة تلك الدفوع، ويعد الدفع جوهرياً إذا كـان ظـاهر التعلـق بموضـوع 
2TP820Fالدعوى المنظور أمامها، بحيث لو صح لرتب عليه القانون أثراً قانونياً لمصلحة المتهم

)2(
P2T. 

علـــى ان عـــدم تمســـك المـــتهم بالـــدفوع الجوهريـــة أمـــام المحكمـــة، لا يحـــول دون ان تتحقـــق هـــذه 
ائها قبل ان تقضي بالإدانة، وهذا ما اتجهـت اليـه محكمـة الـنقض المصـرية فـي المحكمة من مدى انتف

بعض احكامها بشأن التمسك بحالة الدفاع الشرعي، إذا لـم تشـترط ان يـدفع المـتهم بقيـام حالـة الـدفاع 
الشـرعي، لأن القــانون يوجـب علــى المحكمــة ان تبحـث كــل ظـروف الــدعوى والادلــة القائمـة فيهــا، فــإن 

ن المتهم فـي حالـة دفـاع شـرعي وجـب عليهـا ان تعاملـه علـى هـذا الأسـاس، حتـى ولـو كـان تبين لها ا
2TP821Fيجهــل وجــود حالــة الــدفاع الشــرعي أو لــم يــذكره بصــريح لفظــه وبعبارتــه المألوفــة

)3(
P2T كمــا انــه إذا دفــع .

المتهم بالجنون فلا يجوز للمحكمة ان تستند في اثبـات عـدم جنونـه، إلـى انـه لـم يقـدم لهـا دلـيلاً علـى 
نونـه وقـت ارتكـاب الجريمـة دون مطالبتـه بـأن تثبـت مـا ذلك، بـل ان مـن واجبهـا ان تحقـق مـن عـدم ج

2TP822Fيدعيه

)4(
P2T. 

 
 موقف القضاء العراقي /لثالفرع الثا

 

لاطلاع على القضاء العراقي، يبـدو ان محكمـة التمييـز العراقيـة فـي أحكامهـا لا تحمـل المـتهم عند ا
عبء إثبات دفوعـه، وأن الادعـاء العـام هـو مـن يتحمـل هـذا العـبء كـاملاً، مـع الحـرص علـى مشـاركة 
محكمــة الموضــوع فــي التحقــق مــن صــحة هــذا الــدفع، وغالبــاً مــا تكــون وقــائع الــدعوى والظــروف التــي 

 كبت بها الجريمة السند الأبرز لذلك الإثبات.ارت

                                                 
 .529، ص119، رقم 35، مجموعة احكام النقض، س29/5/1984انظر: نقض جنائي مصري في  )2(

 .222، ص4، ع20، مجلة المحكمة العليا، س5/4/1083المحكمة العليا الليبية في  -
 .531، ص200، رقم 2، مجموعة احكام النقض، س22/1/1951نقض جنائي مصري في  -انظر: )3(

 .305، ص85، رقم 9جموعة احكام النقض، س، م17/3/1958نقض جنائي مصري في  -
 .314، ص66، رقم 35، مجموعة احكام النقض، س20/3/1984نقض جنائي مصري في  -

 .580، ص166، رقم 16، مجموعة احكام النقض، س15/6/1965نقض جنائي مصري في  )4(
ومثل ذلك فإذا ذهبت اليه بالنسبة لاثبات توافر العذر المخفف، إذ قضت بأنه ( لا يصـح النعـي علـى المحكمـة 

تمسـك المـتهم بـه، ذلـك أن  بتوافر عذر العقاب المخفف، علـى الـرغم مـن عـدم تجاوزها حدود سلطتها، لأنها قضت 
من واجب المحكمة في تقدير أدلة الدعوى، يمتنع معه القول: أن هناك من الأدلة ما يحـرم عليهـا الخـوض فيـه؛ إذ 

أمـر يـؤذي في ذلك ما قد يجـر فـي النهايـة إلـى القضـاء بإدانـة بـريء أو توقيـع عقوبـة مغلظـة بغيـر مقتضـى، وهـو 
العدالة وتتأذى منه الجماعة، مما يحتم إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، وقوتها في الإثبات، دون قيـد، 

 فيما عدا الأحوال المستثناة قانوناً).
 .1203، ص253، رقم 18، مجموعة أحكام النقض، س28/11/1967نقض  -



 
 

  )250 ( 

من ذلك قرار محكمة التمييز بأن المتهم يكون في حالة دفاع شرعي إذا حضر المشتكي إلى محلـه 
2TP823Fواستمر في اطلاق الرصـاص عليـه

)1(
P2T كمـا يكـون المـتهم فـي حالـة دفـاع شـرعي إذا بـدأ المجنـي عليـه ،

2TP824Fباطلاق النار ضده، فرد عليه المتهم بالاطلاق دفاعاً عن نفسه

)2(
P2T بينما لا يعد المـتهم فـي حالـة دفـاع .

2TP825Fاطلــق النــار علــى مــن طــرق بابــه لــيلاً بحجــة اعتقــاده انــه مــن الســراق شــرعي إذا

)3(
P2T كمــا تنتفــي حالــة .

ني عليـه عـاجزاً الدفاع الشرعي إذا أقر المتهم بأنه التقط مسدس المجني عليه عند سقوطه، فغدا المج
2TP826Fعن الاعتداء عليه

)4(
P2T. 

والشيء ذاته يقال على اثبات موانع المسؤولية، مثال ذلك ما قضت به محكمة التمييز العراقية من 
جنـة الطبيـة العدليـة النفسـية فـي مستشـفى الامـراض العقليـة انه على المحكمـة عـرض المـتهم علـى الل

والعصبية لإجراء الفحص الطبي على قواه العقلية، للتأكد عما إذا كان يقدر طبيعـة أعمالـه يـوم ارتكـاب 
2TP827Fالجريمة

)5(
P2T كما قضت بأنـه إذا وجـد فـي الأوراق التحقيقيـة تقريـر طبـي مـن اخصـائي يثبـت ان المـتهم ،

مصاب بمرض عقلي، فيلزم إحالة المتهم إلى لجنة طبية لتقدير قواه العقلية، ولو إدعى المتهم بصـحة 
، لأن هـــذا الامـــر يتعلـــق بـــالحق العـــام، الـــذي تقـــدر المحكمـــة علـــى اساســـه المســـؤولية قـــواه العقليـــة

2TP828Fالجزائية

)6(
P2T. 

 
أو وكيلـه بعـدم المسـؤولية بسـبب صـغر عند دفـع المـتهم  –اما في إثبات سن المسؤولية الجنائية 

فإن الطريقة المعتادة لإثبات سن المسؤولية الجنائية هي الوثيقة الرسمية، كما جـاء ذلـك فـي  –السن 
) مــن قــانون رعايــة الاحــداث، إنمــا يجــب علــى 4) مــن قــانون العقوبــات، والمــادة (65نــص المــادة (

قـة أو إذا كـان العمـر فيهـا يتعـارض مـع ظـاهر المحكمة التثبت من ذلك في حالـة عـدم وجـود تلـك الوثي
2TP829Fالحال

)1(
P2T وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه على المحكمة ان تتثبت من عمر المـتهم بوثيقـة رسـمية .

2TP830Fأو تحيله إلى الطبابة العدلية

)2(
P2T. 

                                                 
 .418، ص4، س2، النشرة القضائية، ع18/6/1973في  73/ جنايات/ 3466قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )1(
 .339، ص5، س2، النشرة القضائية، ع4/5/1974في  74/ جنايات/ 1240قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )2(
 .435، ص4، س4، النشرة القضائية، ع18/11/1973في  73/ جنايات/ 1909قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )3(
 .417، ص4، س2، النشرة القضائية، ع5/6/1973في  73/ جنايات/ 382قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )4(
 
 . مشار اليه لدى:29/7/1986في  86-85/ جنايات اولى/ 691قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )5(

 .209مشاهدي، "المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز"، المرجع السابق، صابراهيم ال -
، مجموعـة الاحكـام العدليـة، 30/7/1981فـي  1981جنايـات/ -/ جـزاء اولـى1353قرار محكمـة التمييـز العراقيـة رقـم  )6(

 .77، ص12، س3ع
إنما يجب ملاحظة ان طريقة الإثبات تلك هـي وجوبيـة علـى المحكمـة عنـد تعـارض حـال المـتهم مـع الوثيقـة الرسـمية  )1(

قم ) من قانون رعاية الاحداث ر 4وفقاً لقانون رعاية الاحداث، بينما هي جوازية لها وفقاً لقانون العقوبات. إذ تنص م(



 
 

  )251 ( 

وفي الواقع تبدو أهمية ذلك الإثبـات بصـورة خاصـة، عنـد تطبيـق عقوبـة الاعـدام، إذ نصـت المـادة 
) عقوبات على انه ( لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكـاب الجريمـة قـد اتـم الثامنـة عشـرة 79(

فـي هـذه الحالـة). وقـد من العمر ولم يتم العشرين من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام 
ذهبت محكمة التمييز في هذا الاتجاه عندما قضت بإنه ( يجـب التثبـت مـن عمـر المـتهم وقـت ارتكـاب 
الجريمة، قبل اصـدار الحكـم باعدامـه، لأن العقوبـة تختلـف إذا تبـين ان المـتهم كـان حـدثاً عنـد ارتكـاب 

) عقوبات في الحالـة الأولـى، 74/3م(الجريمة، أو انه لم يكن قد أتم العشرين من عمره لغرض تطبيق 
2TP) عقوبات في الحالة الثانية)79أو م (

 
831F

)3(
P2T. 

لســيارة وفــي إطــار إثبــات موانــع المســؤولية أيضــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن ( المــتهم دفــع بــأن ا
لأن الطريق أصبح موحلاً بسبب الامطار، ونتيجة لذلك  –بينما كان يقودها بسرعة اعتيادية  –تزحلقت 

فقد اصطدمت بكومة التراب، فأحدثت تلك الاضرار بالسيارة العائدة إلى مصلحة المنتجات النفطيـة، ولـم 
حـادث وقـع نتيجـة قـوة ماديـة يتوفر في القضية دليل آخر ينفي أو يدحض هذا الدفع، وعلى هذا فإن ال

2TP) عقوبات، لا يسأل المتهم جزائياً).62أكرهت المتهم على ارتكابه، عليه واستناداً إلى م(

 
832F

)1( 
يتفـق مـع قرينـة مما سبق يتضح لنا سلامة قضـاء محكمـة التمييـز العراقيـة فـي هـذا الشـأن، لأنـه 

براءة المتهم من جهة، كما انه يتماشى مع وظيفتها ورسالتها وقواعد العدالة من جهـة أخـرى. إذ تلـزم 
الادعاء العام باثبات عدم صحة دفوع المتهم، كما تلزم محكمة الموضوع من ناحية أخرى بـالتحقق مـن 

ك مـا توصـلنا اليـه مـن خـلال تلـك صحة هذه الدفوع، بل وان تتعرض لها من تلقاء نفسها. واذا كان ذلـ
ــع  ــاقي أســباب الإباحــة وموان ــك هــو موقفهــا بالنســبة لب ــأن ذل ــد ب ــا نأمــل ونعتق القــرارات وغيرهــا، الا انن
المسؤولية وموانع العقاب، بل بكل ما يقتضيه تطبيق القانون على وقـائع الـدعوى تطبيقـاًُ◌ صـحيحاً إذ 

ن ناحيـة ومـع الشـرعية الإجرائيـة متجسـدة فـي احتـرام مما يتفق مع هدف الإثبات في المواد الجنائية م

                                                                                                                                                         
على انه ( يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية، وعند عدم وجودهـا أو ان العمـر المثبـت فيهـا يتعـارض  1983لسنة  76

) 65مـع ظـاهر الحــال، فعلـى المحكمــة إحالتـه للفحـص الطبــي لتقـدير عمــره بالوسـائل العلميـة ). بينمــا تـنص المــادة (
مــة ان يهمــلا الوثيقــة إذا تعارضــت مــع ظــاهر حــال عقوبــات ( يثبــت الســن بوثيقــة رســمية ولقاضــي التحقيــق والمحك

الحدث، ويحيلاه إلى الفحص الطبي لتقرير عمره...). غير ان هذه المادة اصبحت ملغـاة بنفـاذ قـانون رعايـة الاحـداث 
) منه على انه ( تطبق احكام قـانون العقوبـات وقـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، فيمـا لـم 108الذي نصت المادة (

 نص في هذا القانون... ).يرد به 
 . مشار اليه لدى:13/5/1976في  75/ جنايات/ 2558قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )2(

 .313ص ابراهيم المشاهدي، المرجع السابق، -    
، 5، س4، النشــرة القضــائية، ع26/10/1974فــي  74/ هيئــة عامــة ثانيــة/ 77قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة رقــم  )3(

 .249ص
 .62، ص5، س3، النشرة القضائية، ع5/8/1974في  74/ تمييزية/ 638قرار رقم  )1(



 
 

  )252 ( 

أصل البراءة في المتهم من ناحية أخرى، ان تتصدى المحكمة لذلك، بغض النظر عـن موقـف الخصـوم 
تقصـيراً يضـر  –رغـم عـدم تمسـك المـتهم بـه  –في الدعوى، وإلا كان عدم تعرضـها لبحـث تـوافر الـدفع 

محاكمهـا، لـذلك نـرى ان إسـاءة المـتهم اسـتخدام حقـه فـي  بالعدالة الجنائية يحسب علـى أعلـى درجـات
قرينــة البــراءة أو جهلــه بهــا، لا ينبغــي ان يكــون قيــداً، أو مانعــاً مــن القيــام برســالتها فــي كفالــة حســن 

 تطبيق القانون على وقائع الدعوى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 الرابعالمبحث 

 أثر البراءة في الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي
 

 هيد وتقسيم:تم -
حاشـدة مـا اسـتطاعت مـن أدلـة  –فـي المواجهـة التـي تجـري أمـام القاضـي  –تتوجه سلطة الاتهام 

لتنفي قرينة البراءة التي يعتصم بها المتهم، الذي يتوجه بدوره لتبديد كـل مـا يمكـن أن يـؤثر علـى تلـك 
رأي فيهـا. ليبـدأ متـدرجاً مـع القرينة في عقيدة القاضي، والأخير يتقبـل الـدعوى الجنائيـة خاليـاً مـن أي 

الســجال الــذي يــدور فــي اطــار التفتــيش عــن الحقيقــة، ســاعياً فــي ذلــك إلــى تكــوين عقيدتــه، التــي هــي 
 أساس الحكم الجنائي.



 
 

  )253 ( 

يصــطلح الفقــه الجنــائي علــى تكــوين القاضــي الجنــائي لتلــك العقيــدة، بمبــدأ "حريــة الاقتنــاع الــذاتي 
ــاع  ــائي". إلا أن هــذا الاقتن ــق للقاضــي الجن ــة تتعل ــوفر شــروط وضــمانات معين ــد بضــرورة مراعــاة ت يتقي

باحترام تطبيق قرينة براءة المتهم من جهة، وبمنع التحكم الذي قد يؤدي اليه مبدأ الحرية في الاقتناع 
القضــائي مــن جهــة أخــرى. تتصــل هــذه الضــمانات بصــفة خاصــة بقاعــدتي "الاقتنــاع اليقينــي للقاضــي 

 ة المتهم".الجنائي" و :تفسير الشك لمصلح
 للوقوف على اثر البراءة في الاقتناع القضائي، نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول / ماهية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي
 المطلب الثاني / قاعدة "الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي"
 المطلب الثالث / قاعدة " تفسير الشك لمصلحة المتهم "

 
 

 
 الأول  ب المطل

 ماهية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي 
 

نبحث هذا المطلب بإيجاز من خلال التعريف بالاقتناع القضـائي وموقـف المشـرع العراقـي مـن ذلـك 
في الفرع الأول، ثم نبين مبررات الاقتناع القضائي في الفرع الثاني بعدِّها تمهيداً لإبراز أثر البـراءة فـي 

 الاقتناع القضائي.
 
 

  التعريف بالاقتناع القضائيالفرع الأول / 
 

2TP

ا
P2T لاقتناع في اللغة تعني الاطمئنـان إلـى فكـرة مـا وقبولهـا، فالقناعـة هـي الرضـا والقـانع هـو الراضـي

2TP833Fوأقنعه الشيء أي أرضاه

)1(
P2Tريـة فـي ، والاقتناع في الفقه الجنـائي يعنـي ان للقاضـي الجنـائي مطلـق الح

قبول جميـع الأدلـة التـي يقـدر جـدواها لتكـوين اقتناعـه واسـتبعاد أي دليـل لا يطمـئن اليـه، ثـم التنسـيق 
بينها لإزالـة مـا قـد يشـوبها مـن تعـارض، واسـتكمال مـا قـد يبـدو فيهـا مـن نقـص، وأخيـراً تحديـد القيمـة 

                                                 
 
 .405مختار الصحاح، المرجع السابق، ص )1(



 
 

  )254 ( 

معـة ومتسـانده تتمثـل فـي الحقيقية لهذه الأدلة. ومن ثم استخلاص نتيجة منطقية مـن هـذه الأدلـة مجت
2TP834Fتقرير البراءة أو الإدانة

)2(
P2T. 

فللقاضي الجنائي كامل الحرية في ان يستمد اقتناعه من أي دليـل طالمـا أن لـه مأخـذ صـحيح مـن 
تكوين عقيدته على أقوال متهم على آخر متى أطمـأن اليهـا، ومـن  أوراق الدعوى، كما له أن يعول في

حقه كذلك ان يعول على أقوال شهود الإثبات ويعرض عما قاله شهود النفـي مـادام لا يثـق بمـا شـهدوا 
بـه، وهـو غيــر ملـزم بالإشــارة إلـى أقــوالهم طالمـا أنــه لـم يســتند اليهـا فــي قضـائه، والقاضــي فـي المــواد 

ثبــوت الحقــائق القانونيــة إلــى الــدليل الــذي يقتنــع بــه وحــده، فــلا يجــوز أن يؤســس الجنائيــة يســتند فــي 
2TP835Fحكمه على رأي غيره

)3(
P2T. 

وعليه فإن القاضي الجنـائي الـذي يحـاكم متهمـاً معينـاً، يجـب أن تكـون لـه مطلـق الحريـة فـي هـذه 
حكـم صـادر فـي ذات الواقعـة علـى مـتهم آخـر، غيـر مبـال بـأن المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه 

يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه، قيام التناقض بين حكمه والحكم السابق 
2TP836Fصدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر

)4(
P2T. 

ــ ائي غيــر مقيــد بشــيء ممــا تضــمنه حكــم صــادر فــي واقعــة أخــرى علــى ذات بــل أن القاضــي الجن
P837Fالمتهم

)5(
P. 

 
 
 
 
 

 موقف المشرع العراقي من الاقتناع القضائي:  -
 

2TP

أ
P2T) أ ) مــن قــانون أصــول المحاكمــات 213قــر المشــرع العراقــي مبــدأ الاقتنــاع القضــائي فــي المــادة/

له ( تحكم المحكمة في الدعوى بنـاء علـى اقتناعهـا الـذي تكـون لـديها مـن الأدلـة المقدمـة الجزائية بقو 
في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر 

 ). والكشوف الرسمية الأخرى، وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانوناً 
2T2ومع ذلك يبدو أن المشرع العراقي وان كان قد اعT2تT2رTبهذا المبـدأ لبنـاء عقيـدة المحكمـة، إلا أنـه  ف

عاد وقيد القاضي بأدلة محددة في نص هذه المادة. ومن جانـب آخـر فـإن تحديـد المشـرع للأدلـة التـي 

                                                 
 .60محمود نجيب حسني، "الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 . 128-127محمد عيد غريب، المرجع السابق، ص )3(

 481عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص )4(

  128محمد عيد غريب، المرجع السابق، ص )5(



 
 

  )255 ( 

إذ الأدلـــة  تخضـــع للتقـــدير حصـــراً بالأدلـــة المتحصـــلة فـــي دوري التحقيـــق والمحاكمـــة محـــل نقـــد آخـــر،
المتحصلة في مرحلة الاستدلال، لا يمكن إغفال أهميتها، لاسيما وإنها تشكل أولى الخطوات التي تتخذ 
عقب ارتكاب الجريمة، حيث لا تزال معالم الجريمة واضحة، ومـن جهـة ثالثـة فـإن للقاضـي الجنـائي ان 

دعــوى أخــرى أو تكــون يســتقي الأدلــة مــن مصــادر أخــرى غيــر الــدعوى التــي ينظرهــا، كــأن تكــون مــن 
مستقاة من معلومات عامة. ومن ثم يعتقـد بعـض الفقـه الجنـائي العراقـي بـأن المشـرع قـد قيـد الاقتنـاع 

2TP838F) السابقة213القضائي، استناداً إلى التناقض الوارد في نص المادة (

)1(
P2T. 

في هذا الصدد، يجب الإشارة إلى ان المشرع المصري قـد أحسـن صـياغته لمبـدأ الاقتنـاع القضـائي 
بقوله ( يحكم القاضـي فـي الـدعوى  –) من قانون الإجراءات الجنائية 302/1وذلك في نص المادة ( –

اشـار إلـى حريـة القاضـي فـي تقـدير حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته )، وعزز ذلك عنـدما 
عناصر الإثبات في أي من مراحل الدعوى الجنائية عندما نص بأنه ( لا تتقيد المحكمة بما هو مـدون 
2TPفي التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات، الا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك)

 

839F

)2(
P2T. 

 
 
 
 
 
 

 مبررات  الاقتناع القضائي/  الثانيالفرع 
 

2TP

ا
P2T ن عمليــة الإثبــات، تعــد المحــور الــذي تــدور حولــه قواعــد الإجــراءات الجنائيــة، منــذ لحظــة وقــوع

الجريمــة وحتــى صــدور حكــم بــات فيهــا، ويســاهم فــي هــذه العمليــة أطــراف عــدة، كالادعــاء والــدفاع، إذ 
المنوط به، بيد أن أكثرها هـو الـدور الممنـوح للقاضـي الجنـائي فـي هـذا  يكون لكل منهما دوره الخاص

 الشأن، من خلال مبدأ "حرية الاقتناع الذاتي".
وقد تبنت معظم التشريعات الجنائية هذا المبدأ، بدلاً من نظام الأدلـة القانونيـة، لأسـباب عـدة، لعـل 

يفرضـه مـن صـفة تحكميـه علـى القضـاة، إذ  أبرزها انتهاك هـذا النظـام لقرينـة بـراءة المـتهم، وذلـك لمـا

                                                 
 .372المرجع السابق، صانظر في هذا المعنى: سعيد حسب االله عبداالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"،  )1(
 ة المصري.) من قانون الإجراءات الجنائي 300المادة (  )2(



 
 

  )256 ( 

كــانوا ملــزمين فــي ظلــه بادانــة كــل مــتهم اكتملــت لــديهم الأدلــة المطلوبــة قانونــاً للادانــة، حتــى لــو كــانوا 
2TP840Fمقتنعين ببراءته

)1(
P2T. 

إذ يؤكد الفقه الجنائي المعاصر بأنه لا يمكن تحقيق الغاية الأساسية من قيام الـدعوى الجنائيـة الا 
خــلال حريــة الإثبــات، لــذلك يتعــين أن يكــون لكــل مــن الادعــاء والمــتهم والقاضــي علــى حــد ســواء،  مــن

 الحرية الكاملة في اختيار وسائل الإثبات، تحقيقاً لتلك الغاية.
ذلك أن الهـدف الأساسـي مـن الـدعوى الجنائيـة هـو كشـف الحقيقـة الواقعيـة، ومـن أجـل أن تقتـرب 

واقعيــة، فــإن مــا يكفـل ذلــك مبــدأ الاقتنـاع القضــائي أو حريــة القاضــي الحقيقـة القضــائية مــن الحقيقـة ال
الجنائي في الاقتنـاع، واسـاس ذلـك أن القاضـي إذ يجـد نفسـه طليقـاً فـي تحـري الواقـع مـن أي مصـدر، 
غير ملتزم بدليل معين يفرض عليه التسليم بما يخالف الواقع، فإنه يصل في النهايـة إلـى قضـاء أدنـى 

2TP841Fعية، قدر ما يسمح بذلك التفكير البشريإلى الحقيقة الواق

)2(
P2T. 

ت فـي الـدعوى الجنائيـة مـن جهـة، وتحمـل الادعـاء كامـل وابرز ما يدعم هـذا المبـدأ صـعوبة الإثبـا
عبء الإثبات من جهة ثانية، وأن يكون الحكـم الصـادر بالإدانـة، قـد بنـي علـى اليقـين الـذي لا يشـوبه 

 الشك من جهة ثالثة، وذلك كله من نتاج تطبيق قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية.
 

كمـا هـو الحـال فـي الـدعوى  – علـى تصـرفات قانونيـة ذلك أن الإثبات الجنـائي يـرد علـى وقـائع، لا
والقاعــدة ان تقييــد الإثبــات لا يتصــور إلا حينمــا يــرد علــى تصــرفات، إذ يســهل اعــداد دليــل  –المدنيــة 

مسبق بشأنها، أما الوقائع القانونية، فإنه من الصعوبة الحصول على دليل مسبق لها، بل قد يستحيل 
ي، فضــلاً عــن إتصــال الخصــومة بالمصــلحة العامــة للمجتمــع، كمــا ان بعـدِّها أحــداث تنتمــي إلــى الماضــ

المجــرمين لا يعملــون فــي العلــن، ولا يعلنــون مقــدماً مــا ينــوون الاقــدام عليــه، لــذلك كــان لابــد لوصــول 
القاضــي إلــى مرحلــة الاقتنــاع الــلازم للفصــل فــي وقــائع الــدعوى، أن يخــول لــه الاســتعانة بكــل الوســائل 

2TP842Fوتكوين عقيدته بناء على ذلك –قدر المستطاع  –لواقعة الإجرامية الممكنة، لاستعادة ا

)1(
P2T. 

                                                 
 
كمــا ان نظــام الأدلــة القانونيــة لا يخــدم مصــلحة العقــاب أيضــا، لأن القضــاة ملــزمين فــي ظلــه بتبرئــة كــل جــان، إذا لــم  )1(

 تمل لديهم الأدلة التي نص عليها القانون لادانته، ولو كانت ادانته جلية ظاهرة.تك
 .86-85انظر: محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص

 انظر في هذا المعنى: )2(
 .296محمد صبحي نجم، "قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص -
 .46محمد عيد الغريب، "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني"، المرجع السابق، ص -
 

 



 
 

  )257 ( 

ومـا يترتـب عليهـا مـن القـاء عـبء  –فـي مجـال الإجـراءات الجنائيـة  -كما أن وجود قرينة البراءة 
الإثبات كلية على عاتق سلطة الاتهام، قد جعل مهمتها صعبة للغاية، فكـان مـن الضـروري ايجـاد نـوع 

بتقريـر مبــدأ  –ممــثلاً بالادعـاء العـام  –مـن التـوازن بـين المـتهم الــذي يتمتـع بـالبراءة، وبـين المجتمـع 
2TP843Fحرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، بصفة خاصة، وحرية الإثبات الجنائي عموماً 

)2(
P2T. 

كـام وإذا كان من نتائج قرينة البراءة، تطلب الاقتناع اليقيني من القاضي الجنائي، حين اصداره لأح
 الإدانة، فإنه من الصعوبة البالغة أن يتوصل إلى ذلك اليقين إذا تم تقييده بأدلة محددة.

مما تقدم يمكن القول، أن ذاتية القانون الجنائي مقارناً بالقانون المـدني، والصـعوبات التـي تكتنـف 
، اضافة إلى اخـتلاف عملية الإثبات في المواد الجنائية، سواء أتعلقت بوسائل الإثبات أم بمحل الإثبات

وضـع المــتهم عــن وضـع المــدعى عليــه فـي الــدعوى المدنيــة؛ هـذه الاعتبــارات هــي التـي فرضــت حريــة 
 الإثبات في الدعوى الجنائية ومن ثم حرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي.

 ففي القانون المدني ثمة مساواة تامة بين الاطراف فـي الـدعوى، فـي حـين أن المـتهم فـي الـدعوى
 –الجنائية، تكون في حوزته ضمانة كبرى تتمثل في قرينة البـراءة، ومـا يترتـب عليهـا مـن أثـر مـزدوج 

يتمثل في زيادة صعوبة مهمة الاتهام في الإثبات من ناحية، وتخفيف مهمة الـدفاع مـن  –بالنسبة له 
2TP844Fناحية اخرى

)3(
P2T. 

لذلك يقاس نجاح أي نظام اجرائي جنائي، بمدى توفيقه في تحقيق التوازن بين هذه المصالح التي 
 تبدو متعارضة، وذلك بترك الحرية للقاضي الجنائي في قبول وتقدير جميع عناصر الإثبات.

2TP845Fبيد أن مبدأ حرية القاضـي الجنـائي بتكـوين اقتناعـه لا يعنـي البتـة "الـتحكم القضـائي"

)1(
P2T فـإذا كـان ،

مـن  –الأصل في المواد الجنائية هو حرية الإثبات فـإن هـذه الحريـة، لابـد أن تـرد عليهـا بعـض القيـود 
2TP846Fمنها ما يـرد علـى قبـول الادلـة –باب أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة 

)2(
P2T ومنهـا مـا يـرد علـى تقـدير ،

 هذه الأدلة، وتفرض على القاضي الجنائي الالتزام بها.

                                                                                                                                                         
انظر في هذا المعنى: محمود نجيب حسني، "الاختصاص والاثبـات فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة"، المرجـع السـابق،  )1(

 .63، 62ص
 .166مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي"، المرجع السابق، ص -

 .129محمد زكي أبو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 .235انظر في ذلك: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )3(
 

 .879نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صمحمود  )1(
 .412م فودة، "البراءة وعدم العقاب"، المرجع السابق، صانظر في ذلك: عبدالحك )2(

 .277احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص -



 
 

  )258 ( 

هذه القيود أو الضوابط مدارها "أصل البراءة"، وما يستتبع ذلك من وجـوب تـوافر شـروط معينـة فـي 
نائي حتى يمكن الحكم بالإدانة، ذلك أنه لا محل لدحض "البراءة" وافتـراض عكسـها إلا عنـدما الدليل الج

ومـا يتصـل  –وهـي القاعـدة الأولـى  –يصل اقتناع القاضي الجنـائي إلـى حـد الجـزم واليقـين مـن ناحيـة 
ه لــذلك يعــد الفقــ –وهــي القاعــدة الثانيــة  –بــذلك مــن تفســير الشــك لمصــلحة المــتهم مــن ناحيــة أخــرى 

2TP847Fالجنائي المعاصر تلك القاعدتين من أبرز النتائج المباشرة لقرينة البراءة

)3(
P2T. 

 الثاني والثالث من هذا المبحث.وهو ما نتناوله في المطلبين 
 

 

 الثاني المطلب 
 قاعدة " الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي " 

للوقوف على أثر البراءة في الاقتناع الذاتي للقاضي الجنـائي، نبحـث فـي قاعـدة "الاقتنـاع اليقينـي" 
د تقـديره للأدلـة بعدها من النتائج التي يفرضـها تطبيـق قرينـة البـراءة علـى القاضـي الجنـائي وهـو بصـد

 واصداره لحكم الإدانة، على أن يكون ذلك في فروع ثلاثة:
 الفرع الأول / تأصيل قاعدة " الاقتناع اليقيني "
 الفرع الثاني / نطاق قاعدة " الاقتناع اليقيني "

 الفرع الثالث / معيار قاعدة " الاقتناع اليقيني ".
 

  "ي الاقتناع اليقين "تأصيل قاعدة الفرع الأول / 
2T2إذاT كان الأصل في المسائل الجنائية، أن القاضي الجنائي له كامل الحرية في الإثبـات، إلا أن هـذه 

أنـه يتعـين علـى القاضـي  –فيما يتصل بموضوع البحث  –الحرية تجد حدودها من عدة نواحي، أبرزها 
الجنـائي، وبعبـارة الجنائي أن يلتزم في تحصـيل الـدليل الـذي يكـون منـه عقيدتـه بقواعـد عـبء الإثبـات 

أخرى أنه لا يجوز له ان يستمد عقيدته ضد أحد أطراف الدعوى الجنائية على خلاف مبدأ " الأصل في 

                                                                                                                                                         
ومنهـا مـا  –كشـرط مشـروعية الـدليل -من القيود الواردة على قبول الأدلة منها ما هو مستمد من المبادئ العامة، 

) مــن قــانون أصــول 212طــرح الــدليل بالجلســة للمناقشــة. ( المــادة ( كشــرط –هــو مســتمد مــن النصــوص القانونيــة 
 المحاكمات الجزائية ).

 أنظر في ذلك: )3(
 .45حسين عبدالسلام جابر، "اثر براءة المتهم في اثبات جريمة البلاغ الكاذب"، المرجع السابق، ص -
 .373هلالي عبداللاه أحمد، المرجع السابق، ص -



 
 

  )259 ( 

الإنسان البراءة " إلا بمقتضى حالة من اليقين، تتساوى نتائجها مع تلك المسلم بوجودها ابتداء نتيجـة 
2TP848Fافتراض براءة المتهم

)1(
P2T. 

فمن الثابت أن مبدأ حرية القاضي في الاقتناع لا يعني فقط أنه حـر فـي أن يعتقـد أو لا يعتقـد فـي 
صحة الأدلة المطروحة فـي الـدعوى؛ وإنمـا يعنـي أيضـا أنـه لا يملـك الخـروج علـى حـدود الاقتنـاع لكـي 

بالإدانة يهدم أصل البراءة يبتعد عن التحكم، فلا يستطيع القضاء بغير اليقين، وهذا يرتد إلى ان حكمه 
2TP849Fوهو ما لا ينبغي هدمه بغير يقين يساويه أو يفوق عليه –الثابت للمتهم  -

)2(
P2T. 

لذلك بات من المسلم به أن بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين، لا على مجـرد الظـن والتخمـين 
بادانـة المـتهم، فـلا بـد أن يكـون هـذا القضـاء مبنيـاً علـى اليقـين  هو من آثار مبدأ البـراءة. فـإذا قضـي

والقطع الذي ينفي الأصل وهو البراءة. ومن هنا يتضح ارتباط مبدأ البراءة بمبدأ الاقتنـاع، ويبـرز الأثـر 
الذي يترتب على تطبيق قرينة البراءة في عملية الإثبات الجنائي، على حريـة الاقتنـاع القضـائي، إذ لا 

دحض أصل البراءة وافتراض عكسه إلا عندما يصل اقتنـاع القاضـي إلـى حـد الجـزم واليقـين وهـو محل ل
2TP850Fبصدد بناء الحكم الجنائي

)3(
P2T. 

ــإن هــذه الحقيقــة لا يمكــن  ــى كشــف أو اظهــار الحقيقــة، ف ــة، تهــدف إل فــإذا كانــت الــدعوى الجنائي
الوصــول اليهــا، إلا بنــاء علــى الاقتنــاع اليقينــي، فالحقيقــة لا تقــوم إلا بالاقتنــاع الجــازم والأكيــد، ولــيس 

غيرهــا مــن الفــروض والاعتبــارات المجــردة، وذلــك باعتبــار أن المــتهم  بــالظن والاحتمــال أو التخمــين أو
يستند إلى حقيقة أصلية في كل انسان هي البراءة، ولا محل لدحض هذه الحقيقة وافتراض عكسها، إلا 

2TP851Fعندما يصل القاضي الجنائي إلى مرحلة الاقتناع اليقيني

)4(
P2T. 

 
 
 

  "الاقتناع اليقيني  "نطاق قاعدة /  الثانيالفرع 
 

                                                 
 .13صمحمد عيد غريب، المرجع السابق،  )1(
 .64حاتم بكار، المرجع السابق، ص )2(
 انظر بهذا المعنى: )3(

 .519، ص1987عادل محمد فريد، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، دار الفكر العربي، القاهرة،  -
 .295، ص2000الجزائية"، دار الثقافة، الاردن، محمد صبحي نجم، "قانون أصول المحاكمات  -

 .411دم العقاب"، المرجع السابق، صانظر في هذا المعنى:  عبد الحكم فودة، " البراءة وع )4(



 
 

  )260 ( 

أنه من مقتضيات تطبيق قرينة البـراءة، التـزام القاضـي الجنـائي  –مما تقدم  –إذا كان قد تبين لنا 
اليقـين، وبعبـارة بأن تكون أحكامه مبنية على سبيل القطع واليقين، فأنه يثـور التسـاؤل عـن نطـاق هـذا 

 أخرى هل تفترض قرينة براءة المتهم التزام القاضي بصفة اليقين في الاحكام الجنائية جميعها؟.
يقصد بالحكم قرار المحكمة الحاسم للنزاع المعروض أمامها، وبـه يتحـدد مركـز المـتهم مـن التهمـة 

2TP852Fقاب قبلهالمنسوبة اليه اما ببراءته عنها، أو إدانته وتقرير حق الدولة في الع

)1(
P2T. 

فالحكم هو أهم إجراءات الدعوى لأنه غايتها وغاية كل إجراء يتخذه أي من الخصوم، حيث يهـدف 
2TP853Fبه إلى استخلاص حكم يطابق وجهة نظره أو يقترب منها

)2(
P2T ولأن الحكم هو نتيجة الإثبـات، لـذا يسـبق ،

صدوره اقتناع القاضي الذي يبني على الأدلة فيتناولها بالتحليل والتقييم في سبيل الاقتناع ومن ثم قرار 
2TP854Fالحكم

)3(
P2T. 
 

فإذا كان الحكم لا يخـالف مـا هـو يقـين، فإنـه لا يحتـاج إلـى اليقـين لصـدوره مـن المحكمـة، امـا إذا 
كان ذلك الحكم يقرر خلاف اليقين، فإنه بلا شك لا يصدر إلا بمقتضى يقين مثله أو يفوق عليـه. ولمـا 

2TP855Fبالإدانـة أو البـراءة؛ –امام المحكمة بحكم فاصـل فـي جملـة النـزاع  –دة تنتهي عا –كانت الخصومة 

)4(
P2T 
وكان حكم الإدانة يخالف أصل البراءة في الإنسان، ومن ثم فهو يخالف ما هو ثابت ويقـين بـه، وينشـأ 

2TP856Fمغــايراً لظــاهر الإنســان مركــزاً جديــداً للمــتهم

)5(
P2T إلا بموجــب  –أي حكــم الإدانــة  –، فإنــه لا ينبغــي صــدوره

 الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي.
 
 
 

                                                 
 
 .181، المرجع السابق، ص2سامي النصراوي، "دراسة في أصول المحاكمات الجزائية"، ج )1(
 .879نون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صمحمود نجيب حسني، "شرح قا )2(
، 1998الكـاذب"، دار نهضـة القـانون، القـاهرة،  حسين عبدالسلام جابر، "أثر بـراءة المـتهم فـي اثبـات جريمـة الـبلاغ )3(

 .66ص
 .494محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )4(
حكم الإدانة يتضمن جزءاً مقرراً لمركز سابق وجزءاً منشئاً مركـزاً جديـداً، فتقريـر مسـؤولية المـتهم عـن الفعـل المسـند  )5(

اليه هو اثبات لوضع سابق علـى الحكـم، بينمـا انـزال الحكـم عقوبـة معينـة بـالمتهم هـو انشـاء لمركـز جديـد. امـا حكـم 
 ركزاً سابقاً عليه في الأحوال جميعها. انظر في تفصيل ذلك:البراءة فهو يقرر م

 .880محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص -
 



 
 

  )261 ( 

دأ البـراءة الـذي يتمتـع بـه الفـرد منـذ مـيلاده، ولـذلك فإنـه اما الحكـم بـالبراءة، فهـو مجـرد تأكيـد لمبـ
والمتمثــل فــي حالــة  –المخــالف للأصــل  –يكفــي لتقريــره مجــرد التشــكك فــي وقــوع ذلــك الأمــر العــارض 
2TP857Fالإدانة، ممـا يفضـي إلـى إعـادة تأكيـد حالـة البـراءة الأصـلية

)1(
P2T إلا أن الاكتفـاء بمجـرد الشـك فـي إثبـات .

التهمــة، مشــروط بــأن يشــمل الحكــم بــالبراءة، مــا يفيــد أن المحكمــة قــد أحاطــت بظــروف الــدعوى وأدلــة 
ع المـتهم الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفـي، فرجحـت دفـا

2TP858Fأو داخلتها الريبة في صحة أدلة الإثبات

)2(
P2T. 

جدير بالذكر في هذا الصدد أن المشرع العراقي، انفرد بحكم أو قرار ثالث؛ هو بمثابة مرحلـة وسـط 
قـد تظهـر –يكون فيها المتهم معرضاً لإجراءات جديـدة خـلال سـنة بين الإدانة والبراءة، هو قرار الإفراج 

بموجـب  –وبانتهـاء تلـك الفتـرة يصـبح قـرار الإفـراج نهائيـاً، وبمثابـة حكـم البـراءة  –أثناءها أدلة جديـدة 
لا يصـدر إلا  –علـى وفـق القـانون العراقـي  –، إذ ان حكـم البـراءة مـن التهمـة -/ج أصولية227المادة 

2TP859Fلة انعدام الأدلة تماماً ضد المتهم، وحالة عدم وجود الجريمةفي حالتين، حا

)3(
P2T. 

وتطبيقاً لذلك قضي بأنه يحكم بالبراءة عند الاقتناع بأن المتهم لم يفعل ما اتهم بـه، وعـدم احتمـال 
ظهور دليل تكتمل به أدلة الإدانة. اما قرار الإفراج، فيصدر عند تحصل دليل نـاقص مـع احتمـال ظهـور 

2TP860Fدليل خلال المدة القانونية تكتمل به أدلة الإدانة

)4(
P2T. 

وهو اتجاه منتقد، استناداً إلى ان قرار الإفراج ينتهك الشـرعية الإجرائيـة، متمـثلاً فـي مخالفتـه لحـق 
لأنـه يبقـى المـتهم  –عراقي وهو حق دستوري على وفق القانون ال –المتهم في التمتع بالبراءة الأصلية 

معلقاً بين الإدانة والبراءة. إذ لا يكتسب قرار الإفراج درجة البتات إلا بعد مرور سنة، إذا كان صادراً من 
قاضي الموضوع، وسنتين إذا كان صادراً من قاضي التحقيق، ومن ثم يمكن القـول، أن الإفـراج لا يعـدو 

2TP861Fأن يكــون حســماً مــؤجلاً، إن صــحت التســمية

)1(
P2T يتمتــع بأصــل  –علــى وفــق ذلــك القــرار  –، وأن المــتهم

                                                 
 
دئهــا فــي القـــانون المصــري"، المرجــع الســـابق، احمــد ضــياء الــدين محمـــد خليــل، "قواعــد الإجـــراءات الجنائيــة ومبا )1(

 .262ص
 .619احمد فتحي سرور، "الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، المرجع السابق، ص )2(
 .170، ص1974، مطبعة المعارف، بغداد، 2عبدالامير العكيلي، "أصول المحاكمات الجزائية"، ج )3(

تكلم المشرع العراقي عن البراءة فقط عندما بين إجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة، وذلك في نص المـادة 
)، أما في الدعوى الموجزة والأمر الجزائي، فلا وجود لحكـم البـراءة، وانمـا يبـرز فقـط قـراري الإفـراج والإدانـة،  /ب182(

/ب) 130فــي الكثيــر مــن المــواد. انظــر نصــوص المــواد ( –بــدلاً مــن البــراءة  –بــل وتوســع فــي إصــدار قــرار الإفــراج 
 ات الجزائية./ب) من قانون أصول المحاكم205/ج) (203/ج) (182/ب ) (181(

 .338، ص4، س3، النشرة القضائية، ع30/7/1973في  72/جنايات/3554ر محكمة التمييز العراقية رقم قرا )4(
 

 انظر في هذا المعنى: )1(



 
 

  )262 ( 

تــرة اكتســاب القــرار درجــة إذ يبقيــه طيلــة ف –إن صــح هــذا الاصــطلاح أيضــا  –البــراءة مــع وقــف التنفيــذ 
البتات، في موضع الشك والاحتمال بأنه شخص مجرم، رغم عدم إدانته في محاكمة قانونيـة، لـذلك فـإن 
معظم قضاة الجزاء. يتحاشى إصدار حكم البـراءة، طالمـا يملـك إصـدار قـرار يعفيـه مـن احتمـالات الخطـأ 

2TP862Fالقضائي

)2(
P2T. 

جدير بالذكر، وبما يتصل بنطاق الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي، أن هذا الاقتناع شرط لازم فقـط 
، أما في مرحلة المحاكمة، بعدّها المرحلة الحاسمة التي يتعين الوصول فيها إلى حل نهائي في الدعوى

فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي، فــلا يشــترط تــوافر الاقتنــاع اليقينــي لقاضــي التحقيــق أو المحقــق، وإنمــا 
يكفيه أن يتوافر لديه من الأدلة ما يكفي لرجحان ادانـة المـتهم؛ بحسـبان أنـه لـيس مطلوبـاً منـه الفصـل 

م، بالفصل في ذلك عند عـرض في ادانة المتهم أو براءته، وإنما جمع العناصر التي تسمح لقضاء الحك
2TP863Fالدعوى عليه

)3(
P2T. 

تطبيقاً لذلك قضـي بأنـه يكفـي لإحالـة القضـية مـن قبـل قاضـي التحقيـق إلـى المحاكمـة أن تتحصـل 
2TP864Fليس لقاضـي التحقيـق أن ينـاقش مثـل هـذه الأدلـةأدلة تحمل على الظن بارتكاب المتهم الجريمة، و 

)4(
P2TP

 
P ،

2TP865Fإذ أن تقدير الأدلة وتقيمها يعود إلى محكمة الموضوع

)5(
P2T ومن ثم يمكن القـول ان القضـاء العراقـي، إذا .

كان يتطلب صدور القرار فـي مرحلـة المحاكمـة علـى وفـق الاقتنـاع اليقينـي، فـإن الامـر لـيس كـذلك فـي 
ة ولـيس مجـرد تـرجيح الإدانـة علـى البـراء –لصدور قـرار القاضـي  –مرحلة التحقيق الابتدائي، إذ يكفي 

 القطع بهذه الإدانة.
بالإدانــة إلــى درجــة الجــزم  –فــي مرحلــة المحاكمــة  –ولكــن إذا كــان يلــزم أن يصــل اقتنــاع القاضــي 

واليقين، فهل يتوقف هذا اليقين علـى جسـامة الجريمـة المرتكبـة أو علـى طبيعـة الجـزاءات التـي قـد يـتم 
 تطبيقها؟.

يتعين أن تؤخذ فـي الاعتبـار  –كالمخالفات مثلاً  – يذهب البعض إلى أنه في الجرائم قليلة الأهمية
الضــرورات العمليــة، وأن يســمح بــبعض القناعــات البســيطة دون اليقــين فــي حكــم الإدانــة. إلا أنــه علــى 

                                                                                                                                                         
، بغـداد، 41، س2نبيل حميد البياتي، "دراسة في حكم البراءة وقرار الإفراج في التشريع العراقي"، مجلـة القضـاء، ع -

 .81، ص1986
 –فـي الكـرخ والرصـافة  –لجنايـات والاسـتئناف بصـفتها التمييزيـة إذ أجمع من قابلت من قضـاة فـي محـاكم الجـنح وا )2(

ويـدل علـى صـحة ذلـك نـدرة هـذه الأحكـام فـي  –على انهم يتحاشون إصدار حكم البراءة فـي معظـم الـدعاوى الجنائيـة 
نقــاط تحســباً لاحتمــالات أدلــة جديــدة تــدين المــتهم، وتفاديــاً لمــا قــد يتعــرض لــه القاضــي مــن تقليــل  –القضــاء العراقــي 

 تدرجه الإداري، في حالة ظهور مثل تلك الأدلة بعد إصداره لحكم البراءة!.

 ..249، ص1992حسن جو خدار، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، دار الثقافة، الاردن،  )3(

 .208، ص5، س4، النشرة القضائية،، ع17/11/1974، في 73/جنايات/2069قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )4(
 .229، ص1، س4، النشرة القضائية،، ع14/12/1970، في 70/تمييزية/521قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )5(



 
 

  )263 ( 

الصعيد القانوني، لا يقوم هذا المسـاس بـاليقين القضـائي علـى سـند قـوي، ففـي الأحـوال جميعهـا الخطـأ 
اً كانت نوع الجريمة ومقدار العقوبة، ومـا كانـت قرينـة البـراءة إلا للحـد القضائي يشكل ضرراً بالمتهم، أي

مـن ذلـك الخطـأ. ومـن ثـم فإنـه يتعـين أن يتــوافر لـدى المحكمـة يقـين بإدانـة المـتهم، سـواء تعلـق الأمــر 
بعقوبــة أم بتــدبير احتــرازي، فكلاهمــا يعــد اعتــداء علــى حــق مــن حقوقــه، أو بــالاحرى ينــال مــن هــذه 

2TP866Fالحقوق

)1(
P2T. 

رغم ما تقدم فإنه يثور التساؤل حول معنى اليقـين المقصـود للإدانـة، وبعبـارة أخـرى مـا هـو معيـار 
 اليقين الذي يسمح للقاضي الجنائي ببناء اقتناعه لاصدار حكم الإدانة؟.

 
 

  "اليقيني الاقتناع  "معيار قاعدة /  الثالثالفرع 
 

2TP867Fاليقين في اللغة هو العلم وزوال الشك، أي بمعنى العلم الذي ليس معه شك

)2(
P2T ولكن هـل الاقتنـاع ،

حمل هـذا اليقيني، بعده من آثار مبدأ البراءة، والذي يلتزم به القاضي الجنائي في إصدار حكم الإدانة؛ ي
 المعنى والدرجة من اليقين؟.

لــيس يقينــاً، فــي مفهومــه العلمــي الــدقيق، لأن القاضــي لا  –فــي مفهومــه القضــائي  –أن الاقتنــاع 
ــى المســتوى  ــأي شــك عل ــة، تلتصــق بالحقيقــة دون أن تخــتلط ب ــة ذهني ــك وســائل ادراك اليقــين كحال يمل

 الشخصي أو بجهل أو غلط على الصعيد الموضوعي.
قين الذي يصل اليه القاضي، ليس يقيناً مطلقاً، بل يقيناً نسبياً، ويعزى ذلـك إلـى أن هنـاك إذ أن الي

من الأسباب ما يؤثر على ضمير القاضي، عندما يحاول تحليل وتقييم الوقائع المعروضة عليه، توطئـه 
للعديـد مـن يتعـرض  –كونه إنسـاناً  –للوصول إلى الاقتناع الذي سيبني عليه حكمه، فالقاضي الجنائي 

التجارب والعادات والخبرات، فضلاً عما يعتنقه من أفكار، والحالة الذهنية والمزاجية في وقت معين، مما 
2TP868Fيؤثر بلا شك في مستوى الاقتناع اليقيني للإدانة

)3(
P2T. 

ن الاقتناع والجزم واليقـين أشـياء بعيـدة عـن هيمنـة القـانون وسـيطرته، بحيـث لا لذلك صح القول أ
يمكن تنظيمها، لأنها كالفكرة حرة ومستقلة عن أية سلطة خارجية، ولا يمكـن فرضـها بنـاء علـى أسـباب 

2TP869Fقانونية

)1(
P2T. 

                                                 
 .85 – 84ظر في ذلك: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، صان )1(
 .888محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 .401، المرجع السابق، ص1هلالي عبداللاه أحمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م )3(
 .928احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )1(



 
 

  )264 ( 

بنى على مجرد الاعتقاد القضائي. لأن القاضي الجنائي لا إلا أن ذلك لا يعني أن الاقتناع اليقيني ي
يجوز أن يحكم بناء على أسباب شخصية صلحت لحمله هو نفسه علـى التسـليم بثبـوت الوقـائع، لكنهـا 
لا تصــلح إذا نظــر اليهــا مــن الناحيــة الموضــوعية أو مــن جانــب الآخــرين. إنمــا يمكــن القــول أن اقتنــاع 

الوسط بين "اليقين" و "الاعتقـاد"، يجـاوز الاعتقـاد لأنـه لا يقـوم علـى  القاضي الجنائي، يقف في منطقة
أسباب شخصية وإنمـا علـى أدلـة وضـعية، تدنيـه مـن اليقـين، إلا أنـه يختلـف عـن اليقـين فـي اسـتقامته 

2TP870Fعلى التسبيب والتعليل، وقبول التسبيب والتعليل أمر شخصي لا يتسم بصراحة اليقين

)2(
P2T. 

لذلك أجمع الكثير من الفقهاء الجنائيين أن الاقتنـاع اليقينـي المطلـوب فـي القضـاء بالإدانـة، لـيس 
اليقين الشخصي للقاضي فحسب، بل هـو اليقـين القضـائي الـذي يمكـن أن يصـل اليـه الكافـة مـن خـلال 

جـدان القاضـي ومـا يطمـئن اليـه ويرتـاح اليـه ضـميره، أمـا أدلة الدعوى. واليقـين الشخصـي يتمثـل فـي و 
كما يصل إلى  –هذا اليقين  –اليقين القضائي ويستمد من الأدلة التي أقنعت القاضي، والذي يصل اليه 

2TP871Fالكافة لأنه مبني على العقل والمنطق

)3(
P2T. 

بـأن ادانـة المـتهم ينبغـي أن تقـوم علـى أساسـين:  ولعل ذلك مـا دفـع بعـض التشـريعات إلـى الإقـرار
أحدهما شخصي والآخر موضوعي. أمـا الأول فيقصـد بـه اليقـين الشخصـي، أي وجـوب اقتنـاع القاضـي 
تماماً بإدانة المتهم، وأما الأساس الموضوعي فيقصد به اليقين القضائي، أي أن تكـون هنـاك أدلـة لهـا 

2TP872Fكنة تقدير عادية بأن المتهم مدانمن القوة ما يكفي لاقناع أي شخص، له م

)4(
P2T. 

ى أن الاقتنــاع الجنــائي لــيس يقينــاً أو جزمــاً بــالمعن –بنــاء علــى مــا تقــدم  –ومــن ثــم يمكــن القــول 
العلمي لليقين، فالجزم كحالة موضوعية، لا تورث شـكاً لـدى مـن تـيقن أو جـزم ولا جهـلاً ولا غلطـاً لـدى 
الآخرين، إنما الاقتناع هو اعتقاد قائم على أدلة موضوعية، أو يقين قائم على تسبيب. وقبول التسبيب 

2TP873Fهو بالضرورة أمر شخصي يختلف من قـاضٍ إلـى آخـر

)1(
P2T ،ممـا يـؤدي إلـى الإقـرار أن الاقتنـاع اليقينـي ،

لابد وأن يتسم بالذاتية أو الشخصية لأنه نتيجة عمل الضمير الذي عند تقديره للوقائع المطروحـة علـى 
ذلـك قيـل أن الجـزم  بساط البحث يتـأثر بمـدى قابليـة الفـرد واسـتجابته للـدوافع والبواعـث المختلفـة. وفـي

                                                 
 .888جراءات الجنائية"، المرجع السابق، صمحمد زكي ابو عامر، "الإ )2(
 انظر في هذا المعنى: )3(

 .130ع السابق، صاحمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرج -
 .130محمد عيد غريب، " حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني"، المرجع السابق، ص -
 .64حاتم بكار، المرجع السابق، ص -
 .412عبدالحكم فودة، "البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية"، المرجع السابق، ص -

 وهو اتجاه القانون البولندي، أشار اليه: )4(
 ).2في الهامش رقم ( 65محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص -

 .888الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صمحمد زكي ابو عامر، " )1(



 
 

  )265 ( 

 –في هذا الشـأن  –واليقين والقطع إنما هي أوصاف للاقتناع وهي مترادفات تدل على معنى معين وهو 
أن علم القاضي بوقائع الدعوى وبارتكاب المتهم لها، قد بلغ أقصى درجة يمكـن أن يصـل اليهـا التفكيـر 

2TP874Fالبشري

)2(
P2T. 

لــذلك يؤكــد الــبعض بأنــه مهمــا كانــت درجــة اليقــين الــذي يقتضــيه القــانون نظريــاً فــإن الأمــر علــى 
الصــعيد العملــي يتوقــف أكثــر علــى عقليــة مــن يتولــون مهمــة الفصــل فــي الــدعوى وعليــه يقســم الــبعض 

مــن ذلــك  القضــاة، إلــى فئــات تختلــف بــاختلاف اتجاهــاتهم المدروســة فــي ضــوء علــم الــنفس القضــائي،
تقسيم القضاة إلى قاضٍ حاسم وقاضٍ متردد، والى قاضٍ حذر وقاضٍ غير مبال، والى قـاضٍ موضـوعي 

2TP875Fوقاضٍ منساق للتأثير النفسي

)3(
P2T. 

لا يكون له أي أثر يذكر علـى  –بعدِّه من متطلبات قرينة البراءة  –إلا أن مستوى اليقين القضائي 
الحكــم الجنــائي فــي حالــة عــدم صــلاحية القاضــي للحكــم، والــذي قــد يتخــذ إحــدى صــورتين همــا: صــورة 

2TP876Fالقاضي غير الأهل، وصورة القاضي غير المنزه

)4(
P2T. 

على ضوء ما تقدم، يمكن أن ننتهي من ذلك إلى تأييد القول، بأن الاقتنـاع اليقينـي الـذي تفرضـه، 
اءة في الدعوى الجنائية، على القاضـي الجنـائي عنـد إصـداره لأحكـام الإدانـة، هـو عبـارة عـن أعمال البر 

حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجـود الحقيقـة الواقعيـة، ويـتم الوصـول إلـى ذلـك عـن طريـق مـا تسـتنتجه 
ه من وسائل الإدراك المختلفة للقاضي، من خلال ما يعرض عليه من وقائع الدعوى، وما ينطبع في ذهن

تصورات واحتمالات ذات درجة عالية من التوكيد والثقـة، تسـتبعد امكانيـة تطـرق أي شـك أو ريـب تجـاه 
تلك المحصلة النهائية التي وصل اليها القاضي في حكمه. فالتيقن هو وسيلة الاقتنـاع، وبعبـارة أخـرى، 

2TP877Fاقتناع القاضي الجنائي هو ثمرة اليقين لا اليقين ذاته

)5(
P2T. 

 
 الثالثالمطلب 

 قاعدة " تفسير الشك لمصلحة المتهم " 

                                                 
 ).1رقم ( هامش 84السيد محمد حسن شريف،  المرجع السابق، ص )2(
 .31، ص1997رمسيس بهنام، "علم النفس القضائي"، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )3(

 ).1امش رقم (ه 86مشار اليه لدى: السيد محمد حسن الشريف، المرجع السابق، ص
 .283تأصيلاً وتحليلاً"، المرجع السابق، ص –اءات الجنائية رمسيس بهنام، "الإجر  )4(

): (( القضاة ثلاثة، إثنان في النار وواحد في الجنة، رجـل عـرف الحـق وفي صدد تقسيم القضاة، يقول الرسول (
و فـي النـار، ورجـل لـم يعـرف الحـق، فقضى به فهو في الجنة، ورجـل عـرف الحـق فلـم يقـض بـه وجـار فـي الحكـم فهـ

 فقضى للناس على جهل فهو في النار)). رواه ابو داود والترمذي عن بريدة. 
 .373مشار اليه لدى: أحمد حامد البدري، المرجع السابق، ص

 .398، المرجع السابق، ص1ه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، مهلالي عبداللا )5(



 
 

  )266 ( 

علمنا أن "البراءة" قيدت الاقتنـاع الجنـائي "بـاليقين". ولكـن إذا كـان "اليقـين" هـو الوجـه الأول لأثـر 
الشـك" هـو الوجـه الثـاني لهـذا الأثـر. والـذي يعـرف فـي الفقـه البراءة في الاقتناع الذاتي للقاضـي، فـإن "

 الجنائي بقاعدة "تفسير الشك لمصلحة المتهم".
 وللوقوف على هذا الأثر، نبحث هذه القاعدة على الوجه الآتي:

 الفرع الأول / تأصيل قاعدة " الشك للمتهم "
 الفرع الثاني / معيار ونطاق قاعدة " الشك للمتهم "

 ث / نتائج تطبيق قاعدة " الشك للمتهم "الفرع الثال
 

  "الشك للمتهم  "تأصيل قاعدة /  الأول الفرع 
 

والتــي تعــد أساســاً لــدفع الــدعوى الجنائيــة إلــى  –إن الــدعوى الجنائيــة، تســتهدف تحويــل الشــبهة 
إلــى درجــة اليقــين القضــائي، والتــي تســمح بــدورها إصــدار الحكــم بالإدانــة، فــإذا عجــز  –قضــاء الحكــم 

لادعاء العام عن إقامة الـدليل علـى وقـوع الجريمـة بعناصـرها كافـة وأركانهـا ونسـبتها إلـى المـتهم، فـإن ا
ذلــك يوجــب علــى القاضــي الحكــم بــالبراءة، إذ أن الشــك الــذي لا تســتطيع ســلطة الاتهــام أن تبــدده، يعــد 

ر عنـه بالفقـه الجنـائي بالنسبة للمتهم والغرض براءته، دليلاً ايجابياً علـى عـدم مسـؤوليته. وهـو مـا يعبـ
2TP878Fبقاعدة "الشك يفسر لمصلحة المتهم"

)1(
P2T. 

وتفســير ذلــك يكمــن فــي أن عــدم قــدرة أدلــة الإدانــة علــى أحــداث القطــع أو اليقــين، يترتــب عليــه، 
والتي يكفي لتأكيـد وجودهـا حينئـذ، مجـرد  –وفق أصل البراءة الثابتة يقيناً على  –استمرار حالة البراءة 

2TP879Fالشك في ثبوت تلك الإدانة، استناداً إلى ان البراءة أصل عام في المتهم مسلم بوجوده ابتداءً 

)2(
P2T. 

ــراءة، ــي الإنســان الب ــان الأصــل ف ــإذا ك ــاب  ف ــى ارتك ــاطع عل ــدليل الق ــوم ال ــه أن يق ــه يجــب لادانت فإن
بحيث يقتنع القاضي اقتناعاً يقينياً بارتكابها وبنسبتها للمتهم، فإذا ثار شك لـدى القاضـي فـي  الجريمة،

صحة أدلة الإثبات، وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة، أي أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة 
2TP880Fالمتهم

)3(
P2T. 

فالدعوى الجنائية تبدأ في مرحلتها الأولى في صـورة شـك فـي إسـناد واقعـه إلـى المشـتبه فيـه، وأن 
هدف إجراءاتها التالية هو تحويل هذا الشك إلى يقين، فإذا لم يتحقق ذلك بقي الشك، وهـو عدالـة غيـر 

2TP881Fالشخص، ومن ثم يكون القاضي ملزماً بإصدار حكمه ببراءة المتهم كافية لإدانة

)1(
P2T. 

                                                 
 .50محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(
 .262احمد ضياء الدين خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 .510الستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، صفوزية عبد )3(
 .145-144اسامة عبداالله قايد، "حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال"، المرجع السابق، ص )1(



 
 

  )267 ( 

فالبراءة لا تدحض إلا بيقين لا يعتريه شـك، فـإذا كـان هنـاك احتمـال واحـد يفيـد البـراءة، فـلا ينبغـي 
لمحكمة الحكم بالإدانة، وإلا كان ذلك خطأ منها ومخالفة لقاعدة أن الشـك يجـب أن يفسـر لصـالح على ا

2TP882Fالوجه الآخر لقاعدة الاقتناع اليقيني للقاضي –المتهم، والتي تعد على وفق ما تقدم 

)2(
P2T. 

"أصل البراءة" الذي يفرض على القاضي بعـض آثـار تطبيـق هـذا الأصـل فـي  وذلك كله استناداً إلى
 الدعوى الجنائية، مفادها أنه لا إدانة إلا باقتناع، ولا اقتناع إلا بيقين، ولا يقين إلا بزوال الشك.

وبالبناء على ذلك جرى فقه الإجراءات الجنائية على اعتبـار أن تفسـير الشـك لمصـلحة المـتهم هـو 
2TP883Fقية بل واحدى النتائج الايجابية لقرينة البراءةنتيجة منط

)3(
P2T. 

أن أهـم  –في صدد البحث عن مدى التـزام القاضـي بتطبيـق قاعـدة الشـك  –وزاد البعض على ذلك 
ما تتميز به قرينة البراءة، أنها تقرر قاعدة إلزامية للقاضي، يتعين عليـه أعمالهـا كلمـا ثـار لديـه الشـك 

ك ثابتة، وقضى بالإدانـة كـان حكمـه بـاطلاً، ويجـوز أن في الإدانة، فإذا خالفها واعتبر الواقعة محل الش
2TP884Fيستند الطعن في الحكم إلـى هـذا السـبب، وهـو مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء والتشـريع

)4(
P2T فـلا صـحة .

2TP885Fوا أن تكون التزام أخلاقي فحسب بالنسبة للقاضيللقول أن قاعدة الشك لا تعد

)5(
P2T. 

 
  "الشك للمتهم  "معيار ونطاق  قاعدة /  الثاني الفرع 

 

أن الأحكـام فـي المـواد الجنائيـة، يجـب أن أنـه لا خـلاف فـي الفقـه الإجرائـي، بـ –ممـا تقـدم  –يبدو 
تبنـى علــى الجــزم واليقــين، لا علـى الظــن والاحتمــال. وأنــه يكفــي لسـلامة اقتنــاع القاضــي ببــراءة المــتهم 

                                                 
 .409انظر في هذا المعنى: هلالي عبداللاه احمد/ المرجع السابق، ص )2(
انظر في هذا الاتجاه: جدير بالذكر ان هذه القاعدة لم تنص عليها معظم القوانين الإجرائيـة ومنهـا القـانون العراقـي،  )3(

 بل هي قاعدة قانونية عرفية، جرى العمل بها في القضاء المقارن، بعدّها من أبرز نتائج قرينة البراءة.
 .280احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص -
 .68محمد محي الدين عوض،  المرجع السابق، ص -
 .50محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص -
 .20محمد عيد غريب،  المرجع السابق، ص -
، 1993مرحلـــة التحقيـــق الجنـــائي"، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية،  عبدالحميـــد الشـــواربي، "ضـــمانات المـــتهم فـــي -

 .11ص
محمد سليم العوا، "الأصل براءة المتهم"، من ابحـاث النـدوة العلميـة الأولـى بعنـوان (( المـتهم وحقوقـه فـي الشـريعة  -

، 1986تدريب، الريـاض، الإسلامية )) الخطة الامنية الوقائية العربية الأولى، المركز العربي للدراسات الامنية وال
 .248ص

 .51انظر في ذلك: محمد محمد مصباح القاضي ، "حق الإنسان في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص )4(
 421-419،المرجع السابق، ص1انظرفي تفصيل ذلك: هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"،ج )5(



 
 

  )268 ( 

التشــكك فــي صــحة اســناد التهمــة للمــتهم. وتطبيقــاً لــذلك قضــي بأنــه إذا تبــين أن الأدلــة يشــوبها الشــك 
ــى المــته ــدرأ وتحــيط بهــا الشــبهات، فــلا يحكــم عل ــة، إذ الشــك يفســر لصــالح المــتهم والحــدود ت م بالإدان

2TP886Fبالشبهات

)1(
P2T. 
 ور التساؤل والخلاف حول مدى أو درجة هذا الشك الذي لا يسمح بالإدانة؟إنما يث

في الحقيقة، لا يوجـد معيـار واضـح للإجابـة علـى هـذا السـؤال، ووجـه الصـعوبة فيـه أن الشـك هـو 
حالة ذهنية يصعب قياسـها أو تعريفهـا، لأنهـا تتعلـق بمعتقـدات الشـخص، وتصـوراته الخاصـة، وليسـت 

2TP887Fهذه المعتقدات أو التصورات الشخصية للإنسان هناك أية وسيلة لقياس

)2(
P2T. 

يتطــرق إلــى  –ايــاً كانــت درجتــه  –إلا أن الــبعض حــاول تحديــد هــذا المعيــار بــالقول: أن أي شــك 
2TP888Fعقيدة المحكمة في ثبوت التهمة، يلزمها أن تقضي بالبراءة، مهما كان احتمال الثبوت ودرجتـه

)3(
P2T فـأي .

2TP889Fشــك ينبغــي أن يفســر لمصــلحة المــتهم

)4(
P2Tن . إلا أن الــرأي الــراجح فــي الفقــه الجنــائي المعاصــر، يقــرر بــأ

معيــار الشــك الــذي لا يســمح بالإدانــة يتمثــل فــي قاعــدة "الشــك المعقــول " وهــي تلــك الحالــة التــي تتــرك 
القاضي بعد التروي والموازنة لأدلة الـدعوى، فـي اعتقـاد أو تصـور ذهنـي، لا يسـتطيع معـه القـول بأنـه 

2TP890Fوصل إلى درجة اليقين القضائي اللازم للإدانة

)5(
P2T فكما أن الإدانة لا تثبت بوجـود الشـك، فـإن البـراءة لا .

لبـراءة ودحـض مـا يفيـد الإدانـة، هـو تـوافر تتأكد بتوافر أي شك أو الشك غير المعقول، بل يلزم لتأكيـد ا
 الشك المعقول.

لذلك يؤكد القضاء المصـري، بأنـه للقاضـي أن يبنـي اقتناعـه علـى تـرجيح فـرض علـى آخـر ويحكـم 
بادانة المتهم، ولا يطعن علـى ذلـك بـأن التـرجيح يتضـمن وجـود شـك فيجـب أن يـؤول لمصـلحة المـتهم، 

                                                 
 . مشار اليه لدى:22/7/68في  86/جنايات/1073قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )1(

، 1969، مطبعـة الازهـر، بغـداد، 4عباس الحسـني، كمـال السـامرائي، "الفقـه الجنـائي فـي قـرارات محـاكم التمييـز، م -
 .34ص

 .927احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )2(
 .157مأمون محمد سلامة ، "الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي"، المرجع السابق، ص )3(
 .69،المرجع السابق، ص1محمود محمود مصطفى، "الاثبات في المواد الجنائية"،ج )4(
الشك المعقول" بأنها عبارة لا تحتاج إلى تعريف أو شرح يوضحها، لأن فهمها أسهل وقد قيل في صدد بيان مفهوم " )5(

مــن شــرحها. بــل هنــاك اســتحالة فــي إعــادة ســبك هــذه العبــارة أو صــياغتها صــياغة جديــدة، بألفــاظ مختلفــة لتوضــيح 
 من الزمان.المقصود منها مع المحافظة على معناها الذي استقرت عليه في الأذهان، على مدى أكثر من قرن 

 انظر في تفصيل الخلاف حول قاعدة "الشك المعقول" بعدِّها معياراً للشك اللازم لتقويض الإدانة:
 .935-918احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص -



 
 

  )269 ( 

دوره مسألة خاضعة لتقدير القاضي، فلا جناح عليه إذا هو لأن الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم هو ب
2TP891Fحكم على المتهم ما دام الشك قد استحال لديه إلى يقين

)1(
P2T. 

فيمــا إذا كــان  إنمــا يثــور التســاؤل فــي صــدد البحــث عــن آثــار قرينــة البــراءة فــي الــدعوى الجنائيــة،
فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي، أم أن  –بعــدها إحــدى آثــار البــراءة  –بالامكــان تطبيــق قاعــدة الشــك 

 تطبيقها يقتصر على مرحلة المحاكمة؟.
إن الهدف الأخيـر لجميـع قواعـد الإثبـات الجنـائي هـو البحـث فيمـا إذا كـان مـن الممكـن أن يتحـول 

ورة شك، فيما إذا كـان شـخص قـد ارتكـب جريمـة وصـار مسـؤولاً الشك إلى يقين، فالاتهام يبتدئ في ص
عنهــا، وتســتهدف قواعــد الإثبــات تمحــيص هــذا الشــك وتحــري الوقــائع التــي انبعــث عنهــا، والقــول فــي 
النهاية بما إذا كان قد تحول إلى يقين تبنى عليه الإدانة، ام أن مـا أمكـن الوصـول اليـه بتطبيـق قواعـد 

2TP892Fفبقي الشك على حاله، ومن ثم تستحيل الإدانةالإثبات لم يفلح في ذلك، 

)2(
P2T. 

يمكــن القــول أنــه فــي  –وعلــى وفــق مبــدأ التــدرج فــي معرفــة الحقيقــة القضــائية  –بنــاء علــى ذلــك 
لا يفسـر الشـك  –فـي القـانون العراقـي  متمثلـة فـي قضـاء التحقيـق –مرحلتي تأسيس الاتهـام والاحالـة 

لمصلحة المتهم، استناداً إلى ان الأدلة في هذه المرحلة لا تزال أصلاً في إطار الشـك، إذ تقتصـر مهمـة 
2TP893Fقاضي التحقيق على مجـرد فحـص كفايـة أو عـدم كفايـة الأدلـة لإحالـة المـتهم إلـى المحكمـة

)3(
P2T ويقصـد ،

بالأدلــة الكافيــة فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي، بأنهــا الأدلــة التــي تســمح بتقــديم المــتهم للمحكمــة ورفــع 
2TP894Fالدعوى عليه مع رجحان الحكم بإدانته

)4(
P2T. 

صل فيما بدأت به الدعوى، مـن تشـكك فـي اما في مرحلة قضاء الحكم، ينبغي على المحكمة أن تف
فإذا تحول الشك لديها إلى يقين قضائي، تحكـم بالإدانـة، وإذا  –في واقعة الاتهام  –قرينة براءة المتهم 

 بقي الشك في عقيدتها، تطبق قاعدة الشك، فيعود المتهم إلى أصله البريء، فتحكم ببراءته.
يؤكد فقهاء القانون الجنائي  –يق قاعدة الشك وفي اطار البحث عن نطاق تطب –ومن جانب آخر 

أن مجال تطبيق هذه القاعدة يتمثل اساساً في الشك الذي يكون محله "الوقائع" وليس في الشـك، الـذي 
2TP895Fيكون محله "القانون"

)5(
P2T. 

 

                                                 
 .435محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(
 .406محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 كمات الجزائية العراقي./ب ) من قانون أصول المحا130انظر نص المادة (  )3(

 .592احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص  )4(
 .212انظر في هذا المعنى: حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، المرجع السابق، ص )5(



 
 

  )270 ( 

الشــك متعلقــاً بمســألة مــن مســائل القــانون، فــلا أثــر لــه ولا تــأثير علــى مبــدأ المســؤولية  فــإذا كــان
الجنائيــة، ســواء أكــان هــذا الشــك متعلقــاً بــالمتهم ام بالقاضــي. فــلا يقبــل مــن المــتهم الاعتــذار بالجهــل 

ــول  ــل الق ــذلك لا يقب ــانون، وك بوجــود غمــوض أو شــك أحــاط بمضــمون الــنص،  –مــن القاضــي  –بالق
2TP896Fبالبراءة للقضاء

)1(
P2T. 

وعلــى هــذا الأســاس فــإن قاعــدة أن الشــك يفســر لمصــلحة المــتهم، لا تجــد لهــا مجــالاً للتطبيــق، إذا 
 عالقاً بالمتهم أو قائماً في نفس القاضي.تعلق الامر بمسألة قانونية، يستوي أن يكون هذا الشك 

امــا إذا كــان الشــك قــد تعلــق بمســائل محلهــا الوقــائع، فينبغــي تفســيره فــي المعنــى الــذي يكــون فــي 
كـأن تتسـاوى  –أي يتصل بماديات الواقعة الإجراميـة  –مصلحة المتهم، سواء كان هذا الشك موضوعياً 
بينهمــا، أو أن يكــون هــذا الشــك شخصــياً مصــدره عــدم  أدلــة الاتهــام مــع أدلــة البــراءة ويصــعب التــرجيح

2TP897Fاطمئنان القاضي لصدق الدليل

)2(
P2T. 

 
 

   "الشك للمتهم  "تطبيق  قاعدة /  الثالث الفرع 
 

لقــول أن للبــراءة عــدة نتــائج فــي اطــار الــدعوى بنــاء علــى العــرض الســابق لآثــار البــراءة، يمكــن ا
الجنائية بعدها قرينة في حق المتهم، يتمسك استناداً اليها بالبراءة، ولعل مـن ابـرز تلـك النتـائج تفسـير 
الشــك لمصــلحة المــتهم. وبارتبــاط آثــار البــراءة عمومــاً بقاعــدة الشــك خصوصــاً، تبــرز لــدينا العديــد مــن 

 -إلى أهمها: –جاز بإي –النتائج، نشير فيما يلي 
 

أنه في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة، إذا كان البدء في التنفيذ، المكون للركن المادي  أولا /
للجريمة، يمكن أن ينطبق على عـدة جـرائم ذات جسـامة مختلفـة، فإنـه يفتـرض أن المـتهم اراد 

ما لم يقم الـدليل  –حته تطبيقاً لقرينة براءة المتهم وتفسير الشك لمصل –ارتكاب أقلها جسامة 
2TP898Fعلى انصراف قصده إلى ارتكاب غيرها

)3(
P2T. 

 
 

                                                 
 
، 1997عبدالحميـــد الشـــواربي، "الاخـــلال بحـــق الـــدفاع فـــي ضـــوء الفقـــه والقضـــاء"، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية،  )1(

 .131ص
 .173انظر في ذلك: محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(
 .514السيد محمد حسن الشريف، المرجع السابق، ص )3(



 
 

  )271 ( 

كمــا يترتــب علــى تطبيــق قاعــدة الشــك، تعــديل الوصــف القــانوني للواقعــة المبينــة فــي أمــر 
إذا تعلـق الإحالة والتي كانـت مطروحـة بالجلسـة، إلـى وصـف قـانوني آخـر فـي صـالح المـتهم، 

شك القضاة بعنصر من عناصر تلك الواقعة، كما لو استبعدت المحكمة نية القتل أو لم تطمئن 
إلى ان المتهم هو صاحب الضربة القاتلة، فعلى المحكمة أن تعطي الواقعة بالشكل الذي ثبتـت 

2TP899Fبه وصفها القانوني، في صالح المتهم

)1(
P2T. 

 
ولاسيما أحكـام الإدانـة  –إن اشتراط الحصول على الإجماع أو الأغلبية في إصدار الاحكام  / ثانيا

فــي التشــريعات الإجرائيــة المقارنــة، يعــد نتيجــة منطقيــة لتطبيــق تلــك التشــريعات لقرينــة  –
 براءة المتهم متمثلاً في قاعدة الشك.

ى أن كـل حكـم فـي غيـر صـالح المـتهم إذ ينص قـانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنسـي، علـ
لابد أن يكون مؤيداً بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل من اثنـي عشـر صـوتاً. وفـي النظـام 
الانجليزي، يشترط للإدانة صدور الحكم بأغلبيـة تسـعة إذا كـان عـدد المحلفـين عشـرة. أمـا 

انـة بإجمـاع الاثنـي في الولايات المتحدة الأمريكيـة فقـد تطلـب الدسـتور أن يصـدر قـرار الإد
2TP900Fعشر محلفاً 

)2(
P2T. 

باتفـاق  –علـى وفـق القـانون العراقـي  –ويبدو أنه للسبب ذاتـه تصـدر الأحكـام والقـرارات 
2TP901Fالآراء أو بأكثريتهــا

)3(
P2T ــين ــى رأي ــة المحكمــة إل ــد انقســام هيئ ــه عن ــذلك قضــي بأن ــاً ل . وتطبيق

2TP902Fمتســـاويين، فيـــرجح الـــرأي الأصـــلح للمـــتهم

)4(
P2T واتصـــالاً بـــذلك لا يجيـــز القـــانون المصـــري .

لمحكمــة الجنايــات ان تصــدر حكمــاً بالاعــدام، إلا بإجمــاع آراء اعضــائها، ويعلــل هــذا بــأن 
2TP903Fيجب أن يفسر لصالح المتهم –وجود عضو مخالف للحكم بالاعدام 

)5(
P2T. 

 
 

                                                 
 .174ائية"، المرجع السابق، صمحمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجن )1(

يمكن القول في هذا الصدد بوجود ارتباط بين قاعدة الشك ونظرية القدر المتيقن، في حالة الشك الذي يكون محلـه 
 معرفة شخص الجاني الحقيقي. انظر في ذلك: 

 .20-13، بغداد، ص1990، 45، س2عبدالستار البزركان، "نظرية القدر المتيقن"، مجلة القضاء، ع -
 .416-414،المرجع السابق، ص1انظر في تفصيل ذلك:هلالي عبداللاه احمد،"النظرية العامة للاثبات الجنائي"،م )2(
 /ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.224(  انظر نص المادة )3(

 . مشار اليه لدى:13/3/1934في  133/ج/96قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )4(
 .196بق، صعباس الحسني، كمال السامرائي، المرجع السا

 .213حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، المرجع السابق، ص )5(



 
 

  )272 ( 

جليــة فيمــا  –بعــدها الأصــل فــي وجــود قاعــدة الشــك  –تظهــر نتــائج تطبيــق قرينــة البــراءة  / ثالث��ا
 يتصل بالتمييز بين حكمي الإدانة والبراءة.

ــاع القضــائي، يجــب ان يســتوفي حكــم الإدانــة  ــان الأدلــة، ومــدى الاقتن ــا يتعلــق ببي ففيم
الاقتنــاع، بينمـا يكفــي فـي حكــم مضـمون الأدلـة التــي بنـي عليهــا، وأن يكـون اليقــين مبنـى 

البراءة مجرد ابداء الرأي حول قيمة أدلـة الإثبـات، ويكفـي للاقتنـاع أن يؤسـس علـى الشـك 
2TP904Fفي هذه الأدلة

)1(
P2T. 

ى على دليل مشروع، فـإن الشـك الـذي تبنـى عليـه البـراءة، وإذا كانت الإدانة يجب ان تبن
2TP905Fيمكن أن يستند إلى دليل غير مشروع

)2(
P2Tم بالبراءة أن تكـون . كما لا يقترح في سلامة الحك

احــدى دعاماتــه معيبــة، مــادام قــد أقــيم علــى دعامــات أخــرى، إذ لا محــل هنــا لتطبيــق مبــدأ 
تساند الأدلة الجنائية في الإثبات، لأن الأصل في المتهم البراءة، كما ان المحكمة فـي حـل 

2TP906Fمن التقييد بقواعد الإثبات التي لا يتقيد بها القاضي إلا في مقام الإدانة

)3(
P2T. 

 
رغــم النتــائج الســابقة، إلا أن النتيجــة المباشــرة لوجــود الشــك فــي ثبــوت التهمــة أو فــي  / رابع��ا

نســبتها إلــى المــتهم، لعــدم اطمئنــان المحكمــة للأدلــة أو لعــدم كفايتهــا، هــي القضــاء ببــراءة 
2TP907Fالمـــتهم

)4(
P2T لأن وجـــود هـــذا الشـــك معنـــاه أن اقتنـــاع القاضـــي يتـــأرجح بـــين ثبـــوت التهمـــة .

ومســـؤولية المـــتهم عنهـــا وبـــين عـــدم ثبوتهـــا، أي أن القاضـــي لـــم يـــدرك  درجـــة الثبـــوت 
فيصـــبح القضـــاء بـــالبراءة  –أي اليقـــين القضـــائي  –ور الحكـــم بالإدانـــة المشـــروطة لصـــد

2TP908Fلازماً 

)5(
P2T. 

ويستتبع الحكم بالبراءة وجـوب الإفـراج الفـوري عـن المـتهم الموقـوف اسـتناداً إلـى قرينـة 
2TP909Fلعامة الحكمالبراءة ولو استأنفت النيابة ا

)6(
P2T. 

 
 

                                                 
 .468انظر في هذا المعنى: عبدالحكم فودة، "البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية"، المرجع السابق، ص )1(
  .511فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص )2(

 .233عبدالمجيد محمد مطلوب، "الأصل براءة المتهم"، المرجع السابق، ص -
 .281حمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، صا )3(
ــراراً بالغــاء التهمــة والافــراج عــن المــتهم، انظــر المــادة ذلــك فــي الت )4( ــه فــي التشــريع العراقــي ق شــريع المصــري، ويقابل

 /جـ ).182(

 .174محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص )5(
 .149اسامة عبداالله قايد، "حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال"، المرجع السابق، ص )6(



 
 

  )273 ( 

بــأن إعــادة  –تطبيقــاً لقرينــة البــراءة وامتثــالاً لقاعــدة الشــك  –تقــرر معظــم التشــريعات  / خامس��ا
لا يكـون إلا  –لحكـم وهو طريـق غيـر عـادي للطعـن فـي ا –المحاكمة في الأحكام الجنائية 

2TP910Fفي الأحكـام الصـادرة بالإدانـة وحـدها

)1(
P2Tة فـي الأحكـام ، وعلـى ذلـك لا تجـوز اعـادة المحاكمـ

2TP911Fالصادرة بالبراءة، ولو تبين أن ثمة خطأ قضائياً أفضى إلى صدور الحكم بـالبراءة

)2(
P2T بينمـا .

يقرر البعض بأنه يكفي تبريراً لطلب اعادة المحاكمة في حكم الإدانة احتماليـة البـراءة، أي 
2TP912Fمجرد الشك في الإدانة

)3(
P2T. 

 
وفي إطار الطعن بالأحكام، ينص المشرع المصري على انه لا يجـوز لمحكمـة الاسـتئناف أن تشـدد 
العقوبــة المحكــوم بهــا مــن محكمــة الموضــوع، ولا إلغــاء الحكــم الصــادر بــالبراءة إلا بإجمــاع آراء قضــاة 

نبغــي المحكمــة، إذ أن المخالفــة فــي التشــديد أو التجــريم تــدل علــى الشــك فــي صــحة ذلــك، ومــن ثــم، ي
2TP913Fتفسير الشك لمصلحة المتهم، فلا يقر تشديد العقوبة ولا إلغاء حكم البراءة

)4(
P2T . 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 270انظر نص المادة (  )1(

هذا المعنى: محمود نجيب حسني، "الاختصاص والاثبات في قانون الإجـراءات الجنائيـة"، المرجـع السـابق، انظر في  )2(
  .73ص

  .321حاتم بكار، المرجع السابق، ص )3(
 .213حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، المرجع السابق، ص )4(



 
 

  )274 ( 

 
 الخامسالمبحث 

 في " عبء الإثبات في الشريعة الإسلامية "البراءة 
 

 مقدمة: -
 

نسان البراءة" من الأصـول المقـررة فـي الشـريعة الإسـلامية، ولمـا كـان مبـدأ لما كان "الأصل في الإ 
"البراءة الأصلية" يشهد لمن يتمسك بالأصـل؛ كـان الواجـب علـى مـن يـدعي خـلاف الأصـل ان يثبـت مـا 
يدعيه. من ذلك وضع فقهـاء الإسـلام قاعـدة عامـة فـيمن يكلـف بالاثبـات، وجعلوهـا الأسـاس فـي فـض 

ــ ــل ف ــى المنازعــات، تتمث ــة عل ــات دعــواه، فعرفــت بقاعــدة "البين ــدعوى عــبء اثب ي حمــل المــدعي فــي ال
 المدعي، واليمين على من أنكر".

ولما كان اصل البراءة في الإنسان ثابت يقيناً، فإن هذا اليقين لا يزول بالشك وانمـا بيقـين مماثـل، 
تحـتم علـى القاضـي تفسـير وعليه فقد ساد في القضاء الإسلامي قاعدة " درء الحدود بالشبهات" والتـي 

 الشبهة لصالح المتهم، لأنها لا تكفي لدحض اصل البراءة المتوفرة فيه.
علــى هــدى ذلــك نبحــث تلــك القاعــدتين كــلاً علــى انفــراد بمطلــب مســتقل. وقبــل ذلــك نتنــاول بايجــاز 

نظــام "الإثبــات الجنــائي فــي الشــريعة الإســلامية" فــي مطلــب أول، وذلــك لبيــان أنــواع الجــرائم، وطبيعــة 
 الإثبات في الشريعة الإسلامية، بقدر ما لذلك من اتصال بموضوع البحث.

 
 
 

 الأول المطلب 
 الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية 

 
يعرف القانون المقارن ثلاثة نظم مختلفة في الإثبات، هي نظام الإثبات القانوني أو المقيد، ونظام 

بات المختلط. فما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه الـنظم الإثبات المعنوي أو المطلق، ونظام الإث
 وما هي طبيعة نظام الإثبات السائد فيها؟

الا انــه قبــل ذلــك يجــدر ان نــذكر تقســيمات الجــرائم فــي الشــريعة الإســلامية، علــى أســاس ان نظــام 
بات السـائد فيهـا. إذ ان الإجراءات الجنائية في هذه الشريعة، يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بنظام العقو 
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 النظام الإجرائي الإسلامي يقوم على أساس التفرقة بين ثلاثة أنواع من الجرائم هي:
2TP914Fجرائم الحدود، جرائم القصاص والدية وجرائم التعزير

)1(
P2T. 

 ليه نتناول هذا المطلب في فرعين:ع
 الفرع الأول: التعريف بالجرائم في الشريعة الإسلامية

 الفرع الثاني: طبيعة الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية.  
 

 الفرع الأول / التعريف بالجرائم في الشريعة الإسلامية 
 

2TP

س
P2Tت، وذلــك مــن خــلال طــريقين، الأول لــك الإســلام طريقــاً محكمــاً فريــداً فــي بيانــه للجــرائم والعقوبــا

أحصى فيه الجرائم وعقوبتها، بحيث لا يكون فيها مجـالاً للاجتهـاد، والثـاني عـرف فيـه الجريمـة تعريفـاً 
عاماً، وترك لولي الامر حسب الظرف والزمان والمكان تقدير العقوبة، حيـث يتمتـع القاضـي بصـلاحيات 

 واسعة في هذا المجال.
ائم الحـدود والقصـاص والـديات، حيـث تحـدد فيهـا تلـك الجـرائم وعقوباتهـا، يعرف الطريـق الأول بجـر 

باعتبارها أخطر الجرائم التي تهدد سلامة وأمن المجتمع، وذلـك بـالنظر إلـى الأثـر الخطيـر الـذي توقعـه 
على المجتمع ككل وافراده. ويعـرف الطريـق الثـاني بجـرائم التعـازير، حيـث تـرك تحديـدها وعقوبتهـا إلـى 

 وفيما يلي ايجاز بسيط لتلك الجرائم، ولما له علاقة فحسب بموضوع البحث. القضاء،
ان النظام الإجرائي الجنائي فـي الشـريعة الإسـلامية يختلـف تطبيقـه بـاختلاف الجريمـة، وهـي علـى 

 -ثلاثة أنواع:
، جرائم الحدود: وهي الجرائم المعاقب عليها بحد، والحد هـو العقوبـة المقـدرة حقـاً الله تعـالى -1

ومعنى العقوبة المقدرة انها محددة، فليس لها حد أعلى ولا حد ادنى. ومعنـى انهـا حـق الله 
2TP915Fأي لا تقبل الاسقاط لا من الافراد ولا من الجماعـة

)2(
P2Tل . وسـميت حـدوداً، لأنهـا تمنـع الفاعـ

من العودة للجريمة، ولتحديـد عقوبتهـا مـن قبـل الشـارع الحكـيم. والغايـة مـن العقوبـة فيهـا 
هو حماية المصلحة العامة، فكل جريمة يرجع فسادها إلـى العامـة، وتعـود منفعـة عقوبتهـا 
علـيهم، تعتبـر مـن جـرائم الحـدود. والتـي حـددها الشـرع بسـبعة جـرائم هـي (الزنـى، القــذف، 

2TP916Fلحرابة، الردة، البغي)السرقة، السكر، ا

)3(
P2T. 

                                                 
 .176-175، المرجع السابق، ص1انظر في ذلك: هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م )1(
 .187يقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى ( تلك حدود االله فلا تقربوها ). سورة البقرة، آية  )2(
 انظر في هذا المعنى: )3(

، 4هـــ، ج1317، المطبعــة الاميريــة، القــاهرة، 1( ابــن همــام )، "فــتح القــدير"، ط كمــال الــدين محمــد بــن عبدالواحــد -
 وما بعدها. 112ص
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هـــذه الجـــرائم إذا وقعـــت، فـــلا يجـــوز تعطيـــل عقوبتهـــا نحـــو الجـــاني، لأن فـــي ذلـــك تفويتـــاً 
، وإغراء بارتكاب الجـرائم، ورضـاً بـإفلات المجـرم، هـذا بعـد ان يصـل الامـر لمصلحة محققة

) فـي  إلى الحاكم، اما قبل ذلـك، فـلا بـأس مـن التسـتر علـى الجـاني، قـال رسـول االله ( 
2TPذلك: (( تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب )

 
917F

)1(
P2T ) الا ان هذه العقوبـة .

الحد ) لا يمكن تنفيذها الا إذا ثبت بالدليل الـذي لا يتطـرق اليـه الشـك، قيـام تلـك الجريمـة 
لشبهات. وعليه فإن عملية الإثبـات فـي ونسبتها إلى الجاني، لذا يقال بأن الحدود تسقط با

جرائم الحدود مشددة، وصلاحية القاضي في تحديد نوع ومقدار العقوبة معدومة فـي معظـم 
 تلك الجرائم ومحدودة جداً في بعضها.

 
جرائم القصاص والدية: وهي الجرائم التي تقع اعتداء على حـق الله تعـالى فضـلاً عـن حـق  -2

الأغلب. وهي جرائم معاقب عليها بقصـاص أو ديـة، وكـل مـن العبد، ولكن حق العبد فيها 
القصاص والدية عقوبة مقدرة حقاً للأفـراد، ومعنـى انهـا مقـدرة انهـا ذات حـد واحـد، فلـيس 
لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما، ومعنى انها حق للأفراد ان للمجنـي عليـه ان يعفـو 

2TP918Fالجـاني عنهـا إذا شـاء، فـإذا عفـا اسـقط العفـو العقوبــة عـن

)2(
P2T ومـن ثـم فهـي تشـترك مــع .

جرائم الحدود في انها محددة وعقوبتها من الشارع الحكيم، وتختلـف عنهـا فـي انهـا تضـر 
ازل عـن عقوبتهـا والعفـو بالافراد اكثر من ضـررها بـالمجتمع، لـذا يحـق للمجنـي عليـه التنـ

2TP919Fعن الجاني، مقابل الدية أو بـدونها

)3(
P2T ،وجـرائم القصـاص والديـة تتمثـل فـي (القتـل العمـد .

، والجناية على مـادون الـنفس عمـداً -أي الضرب المفضي إلى الموت -القتل شبه العمد 
وعمليـــة الإثبـــات فـــي جـــرائم القصـــاص والديـــة مشـــددة أيضـــا،  )،  -أي الايـــذاء العمـــد –

 وصلاحية القاضي في تحديد نوع ومقدار العقوبة محدودة أيضا.

 
 
 

                                                 
هـــ، 1403، دار الفكــر، بيــروت، 2و داود والنســائي والحــاكم. مشــار اليــه لــدى: الســيد ســابق، فقــه الســنة، مأخرجــه ابــ )1(

 .302ص
 انظر في هذا المعنى: )2(

 .205عبدالمجيد محمد مطلوب، "الأصل براءة المتهم"، المرجع السابق، ص
قــال ســبحانه وتعــالى: ( يــا ايهــا الــذين آمنــوا كتــب علــيكم القصــاص فــي القتلــى، الجــر بــالحر، والعبــد بالعبــد، والانثــى  )3(

فمـن بالانثى، فمن عفـى لـه مـن أخيـه شـيء، فاتبـاع بـالمعروف واداء اليـه باحسـان، ذلـك تخفيـف مـن ربكـم ورحمـة، 
 .178اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ). سورة البقرة، الآية 
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جرائم التعازير: التعزير تعني الاهانة أو التأديب، ويقصد بها في الشرع كل جريمـة تأديـب  -3

2TP920Fعلى ذنب لا حد فيه ولا كفارة

)1(
P2T:2، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثةTP

 
921F

)2( 

 
وط ثبوتهـا كل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص، إذا تخلف فيها شرط مـن شـر  -1

 أو تنفيذها، تتحول إلى جريمة تعزيرية تلقائياً.
 كل جريمة تحدد بالنص الشرعي دون تحديد عقوبتها. -2

 كل جريمة مستحدثة، لا تدخل ضمن جرائم الحدود والقصاص. -3

 
 –كما هو الحال فـي جـرائم الحـدود أو القصـاص  –ومن ثم فان هذه الجرائم غير محددة 

بعض منها على سبيل المثال لا الحصر ( كالربا، خيانة الامانة،  الا ان الشرع نص على
الســب والرشــوة ) وتركــت لأولــي الامــر الــنص علــى بعضــها الآخــر. كمــا ان عقوبــة تلــك 
الجرائم غير محددة أيضا، انما اكتفى الشرع بتقرير مجموعـة مـن العقوبـات لهـا، وتركـت 

ومجـرم علـى حـدة. جـرائم التعـازير  للقاضي حرية اختيار العقوبة التي تناسب كل جريمـة
تقبــل العفــو مــن ولــي الامــر، وكــذلك مــن المجنــي عليــه إذا كانــت الجريمــة تمــس حقوقــه 
ـــر مشـــددة، كمـــا ان للقاضـــي  ـــة اثباتهـــا تكـــون غي الشخصـــية فقـــط دون العامـــة، وعملي

2TP922Fصلاحيات واسعة في تحديد نوع ومقدار العقوبة

)3(
P2T. 

 
 

 
 
 

                                                 
 
 .497المرجع السابق، ص ،2السيد سابق، فقه السنة، م )1(
 انظر في هذا المعنى: )2(

احمــد الكبيســي، محمــد شــلال حبيــب، "المختصــر فــي الفقــه الجنــائي الاســلامي"، مطبعــة التعلــيم العــالي، الموصــل،  -
 .14-12، ص 1989

 انظر في هذا: )3(
ــدالقادر عــودة، "التشــريع ــانون الوضــعي"، ج عب ــاً بالق ــائي الإســلامي مقارن ــع والنشــر، 1الجن ــي للطب ــراث العرب ، دار الت

 .80، ص1977القاهرة، 
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  طبيعة الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية /  الثانيالفرع 
 

2TP

ي
P2T2عرف الفقه الإسلامي الدعوى بأنها مطالبة شخص شخصاً آخر بحق يدعيه عليهTP923F

)1(
P2T ولكن لـيس .

مـن المنطـق ان يحكـم لكـل واحـد بمـا ادعـاه، لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن ضـياع للحقـوق وإهـدار للأمــوال 
 والانفس وأخذ الناس بالشبهات. إذ ان الـدعوى لا تثبـت إلا بـدليل يسـتبين بـه الحـق ويظهـر. والمـدعي
هو من يكلف باقامـة هـذا الـدليل ليثبـت مـن خلالـه صـدق دعـواه وصـحتها. أي ان يقـيم البينـة، حسـب 

2TP924Fالفقه الإسلامي

)2(
P2T. 

غير انه هناك خلاف في الفقه الإسلامي حول حرية القاضـي الجنـائي فـي الإثبـات والاقتنـاع، وهـل 
ن عقيدته من أي دليل يراه كافياً لاقتناعه ام انه مقيد في ذلك بأدلـة معينـة وردت بهـا هو حر في تكوي

 النصوص وحددت حجيتها في الإثبات؟.
ــة التــي يتعــين علــى المــدعى  إذ يكمــن أســاس هــذا الخــلاف بــين الفقهــاء، فــي تفســير معنــى البين

 العقوبة.الالتجاء اليها لاثبات دعواه، والتي يلتزم القاضي بها في الحكم ب
فقـد اختلــف الفقهـاء فــي المـراد بالبينــة، فخصـها الــبعض بالشـهادة، بــالقول ان البينـة هــي الشــهود 
لوقع البيان بقولهم، أي لأن الشهادة تبين عـن الحـق وتوضـحه بعـد خفائـه، مـن بـان الشـيء إذا ظهـر 

2TP925Fوأبنتـه أظهرتـه، وتبـين لــي ظهـر

)3(
P2T2. وذهـب الـبعض الآخــرTP926F

)4(
P2T  إلـى ان البينـة هـي اســم لكـل مـا يبـين بــه

د فحسب، فقد قصرها على احدى صور البينة، إذ أتـت البينـة فـي الحق ويظهر. اما من خصها بالشهو 
القرآن الكريم، مراد بها الحجة والدليل والبرهـان بصـفة عامـة، والشـهادة مـن البينـة، ولا ريـب ان غيرهـا 
قـد يكـون اقـوى منهـا. وعليـه فـإن الإثبـات فـي الفقـه الإسـلامي، لا يقيـد بالشـهادة، وان كانـت الشـهادة 

2TP927Fوانما للاثبات معنى عام وهو كل ما يؤدي إلى اظهار الحقيقة –ه وسيلة من وسائل

)5(
P2T. 

ام الإثبات في الشريعة الإسلامية وبين نظام الأدلة ويقرب بعض فقهاء القانون المعاصرين بين نظ
القانونيــة الــذي عرفتــه الشــرائع القديمــة، علــى ان اشــتراط طرائــق معينــة، ومشــددة فــي بعــض الاحيــان 
للاثبات في الشريعة الإسلامية انما هو قيد مقرر لمصلحة المتهم وموجه اساساً إلى القاضي بحيث لا 

                                                 
 
  .74، بيروت، بدون تاريخ، ص6غنية، "فقه الامام جعفر"، مكتبة الهلال، جمحمد جواد م )1(
 .327، المرجع السابق، ص3السيد سابق، فقه السنة، م )2(
 لزيدية والمذهب الأباضي.وهو رأي الجمهور والشيعة الامامية والشيعة ا )3(

 .213، المرجع السابق، ص1انظر: هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م
  .214وهو رأي ابن تيمية وابن القيم، المرجع السابق، ص )4(
 انظر في ذلك: )5(
دراسـة مقارنـة بالشـريعة الإسـلامية"، دار النهضـة العربيـة،  –رأفت عبدالفتاح حلاوة، "الإثبات الجنائي قواعده وأدلتـه  - 

 .13-12، ص2003القاهرة، 



 
 

  )279 ( 

ا هو ادنى في الدلالة على ثبوت نسبة الجريمـة إلـى المـتهم مـن خـلال يجوز له ان يقبل في الإثبات م
2TP928Fهذه الطرق

)1(
P2Tيد انه يمكـن القـول ان الشـريعة الغـراء تأخـذ بنظـام الأدلـة القانونيـة فـي جـرائم الحـدود . ب

والقصــاص، امــا فــي جــرائم التعزيــر فــإن المبــدأ هــو حريــة الإثبــات وحريــة القاضــي فــي الاقتنــاع. وذلــك 
مراعــاة منهــا لمختلــف الحقــوق، فوضــعت لكــل حــق مــا يناســبه مــن وســائل الإثبــات، ففرقــت بــين جــرائم 

ود والقصــاص مــن ناحيــة وجــرائم التعزيــر مــن ناحيــة أخــرى. إذ لأهميــة الأولــى، قيــدت مــن طــرق الحــد
2TP929Fاثباتها، بينما اطلقت وسائل اثبات الأخرى

)2(
P2T. 

لإسلامية انما تتبنـى مبـدأ الاقتنـاع القضـائي بصـفة عامـة الا ان بعض من الفقه يرى ان الشريعة ا
في مجال الإثبات، ولا يؤثر في ذلك كونها تقيد من وسـائل اثبـات بعـض الجـرائم، اسـتناداً إلـى ان حكـم 
العدل بين الناس، لن يتحقـق سـوى بـأن يقضـي القاضـي تبعـاً لاقتناعـه، حتـى مـع تقييـد الوسـائل التـي 

قتناع. لأن القاضـي حـر فـي تقـدير الـدليل المقـدم اليـه، يأخـذ بـه إذا اطمـئن يستعين بها لتكوين هذا الا
اليه ويطرحه ما لم يقتنع به، حتى الإقرار موكول إلى القاضي، فقد يرفضه إذا تبين له ان المقر خالف 
فــي إقــراره مــا هــو ثابــت لديــه. كمــا ان جــرائم الحــدود والقصــاص محــدودة النطــاق إذا مــا قورنــت بجــرائم 

زير، بما مؤداه ان الجانب الغالب في هذا الشأن إنما يتمثل في جرائم التعزيـر، إذ ان تحديـد طبيعـة التع
2TP930Fنظام ما انما يكون بالنظر إلى ما يسود الجانب الاكبر فيه من خصائص

)3(
P2T. 

لإثبات فـي الفقـه الإسـلامي يغلـب عليـه التقيـد بأدلـة محـددة فـي ابـرز الا اننا نؤيد القول ان نظام ا
واخطر الجرائم، وهي جرائم الحدود والقصاص، بحيث يتعين على المـدعي ( الاتهـام ) بيـان هـذه الأدلـة 

وإلا يتعين على القاضي ان  –استناداً إلى ان الأصل براءة المدعى عليه (المتهم )  –بالتحديد واثباتها 
2TP931Fالبراءة. غير ان ذلك لا يعني عدم تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي، على تلـك الجـرائميحكم ب

)4(
P2T ؛ غايـة مـا

فــي الامــر ان نظــام الإثبــات فــي الشــريعة الإســلامية، يأخــذ بمــا يمكــن ان نســميه "بتفريــد الأدلــة"، أي 
ــين جســامة  ــات، بمــا يجعــل التناســب والملائمــة قائمــة ب ــاً لجســامة الجــرائم والعقوب ــة وفق تصــنيف الأدل

                                                 
محمــد ســليم العــوا، "الأصــل بــراءة المــتهم"، مــن بحــوث النــدوة العلميــة الأولــى حــول المــتهم وحقوقــه فــي الشــريعة  )1(

  .253، ص1986، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض، 1الإسلامية، ج
 .21، المرجع السابق، ص1انظر بهذا المعنى:  محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، ج )2(
 .41-35انظر في تفصيل ذلك: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )3(
ومما يتفق مع ذلك ما يراه جمهور فقهاء المسـلمين (المالكيـة والشـافعي، واحمـد بـن حنبـل، وبعـض الحنفيـة، وبعـض  )4(

فـلا يجـوز توليـة المقلـد بـأي حـال الشيعة الامامية، والشيعة الزيدية) من ضرورة الاجتهاد كشرط فيمن يولى القضـاء، 
من الأحوال، فالمقلد ليس أهلاً للقضـاء وتوليتـه باطلـة وأحكامـه مـردودة، وذلـك اسـتناداً إلـى قولـه تعـالى: ((وأن أحكـم 

). وكــذلك بقولــه تعــالى: (( فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى االله  49بيــنهم بمــا انــزل االله )) (ســورة المائــدة، الآيــة 
)، ). ويفهـم منهـا ان الحكـم يجـب ان يسـتنبط مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله ( 59سورة النساء، الآيـة  والرسول )) (

 وهذا عسير على الشخص ان لم يكن مجتهداً.
  .155-154انظر في تفصيل ذلك: حاتم بكار، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص



 
 

  )280 ( 

ذ يعود ذلك التشـدد فـي الإثبـات العقوبة وقوة الدليل، وان تتدرج شدة الإثبات مع تدرج شدة العقوبات؛ إ
2TP932Fانطلاقاً من التشدد في العقوبة في الشريعة الإسلامية –في النظام الإجرائي الإسلامي  –

)1(
P2T. 

ت العباد، وتطبيقاً لمبـدأ البـراءة الأصـلية التـي يتمتـع بهـا وما ذلك كله إلا حرصاً على حقوق وحريا
 المتهم، حتى تثبت ادانته من خلال بينة واضحة وصريحة، لا يشوبها أي شك أو ريبة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الخلاف السابق، حول طبيعة الإثبـات فـي الشـريعة الإسـلامية فإنـه ممـا 
صـل فـي الإنسـان البـراءة" يعـد مـن الأصـول الجوهريـة التـي هو متفق عليه في الفقـه الإسـلامي ان "الأ

تحدد من يقع عليه عبء الإثبات في القضاء الإسلامي، بحسبان ان ذمة الإنسان بريئة في الأسـاس، 
وان الأصل في افعاله إنها مباحة، ويظـل هـذا الأصـل فـي الإنسـان وأفعالـه، حتـى يـرد مـا ينفيـه بصـورة 

وعلـى مــن يـدعي خــلاف ذلـك ان يثبتــه، ولمـا كــان المـدعي يــدعي دائمــاً يقينيـة. فهــذا الأصـل والظــاهر 
2TP933Fخلاف الأصل والظاهر، فعليه يقع دائماً عبء الاثبات

)2(
P2T. 

لقاعــدة العامــة التــي تحكــم عــبء الإثبــات فــي الشــريعة الإســلامية، وهــي وينبثــق عــن هــذا الأصــل ا
قاعدة "البينة على المدعي واليمين على مـن انكـر"، فضـلاً عـن القاعـدة التـي تحكـم تقـدير الإثبـات فـي 

 الشريعة الإسلامية وهي قاعدة "درء الحدود بالشبهات".
 –ل طبيعة الإثبات في الشريعة الإسـلامية وأياً كان الامر حو –لذلك نجد ان الفقه الإسلامي يتفق 

على ان ثمة قواعد واحكاماً عامة للاثبات في الشريعة الغراء، ويقصد بها تلك القواعد التي تسري على 
جميع الجرائم، أي سواء أكانت الجريمة من جرائم الحدود والقصاص أم كانت من جرائم التعزير. تتمثـل 

الإثبات مع إقرار مبدأ الاقتناع القضائي بصفة عامة، ودرء الحـدود هذه القواعد في حمل الاتهام عبء 
2TP934Fبالشبهات

)3(
P2T. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 .222، المرجع السابق، ص1انظر في هذا المعنى: هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م )1(
دراســة مقارنــة بالشــريعة الاســلامية"، المرجــع  –انظــر بهــذا المعنــى:  رأفــت حــلاوة، "الإثبــات الجنــائي قواعــده وادلتــه  )2(
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 .26انظر في تفصيل ذلك: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص )3(



 
 

  )281 ( 

  الثاني المطلب 
 قاعدة  " البينة على المدعي" 

 
بـات علـى عـاتق المـدعي، إذا كانت القاعدة المقررة في القانون الوضعي تتمثل في جعل عـبء الإث

يـؤدي إلـى  –بعـدها مـن الآثـار المترتبـة علـى قرينـة بـراءة المـتهم  –وان تطبيقها فـي المجـال الجنـائي 
حمل سلطة الاتهام عبء اثبات ادانة المتهم؛ فإن الشريعة الإسلامية قد أقرت هذا المبدأ قبل اكثر من 

ال المعــاملات وحــده، وإنمــا يشــمل أمــور اربعــة عشــر قرنــاً، بــل توســعت فيــه بحيــث لا يقتصــر علــى مجــ
2TP935Fالعقيدة كذلك

)1(
P2T."وذلك من خلال قاعدة "البينة على المدعي . 

 للوقوف على ذلك، وفيما يتصل بموضوع البحث، نتناول هذا المطلب في فرعين:
 "البينة على المدعي". الفرع الأول : أثر البراءة في مضمون قاعدة

 الفرع الثاني : مشروعية قاعدة "البينة على المدعي ".
 
 

Pأثر البراءة في مضمون قاعدة / الأول الفرع 

"
P  البينة على المدعيP

"
P  

 

ان القاعدة العامة في عبء الإثبات في الشريعة الإسلامية هي "البينة على المدعي واليمـين علـى 
تفق عليها، وهي أساس عبء الإثبات، وتنقسم إلى قسمين، الأول: ان المدعى عليه"، وهذه القاعدة م

 البينة على المدعي، والثاني: اليمين على المدعى عليه. ولكن لماذا كانت البينة على المدعى؟.
البينــة تقــع علــى عــاتق المــدعي، لأنــه يــدعي خــلاف الأصــل أو الظــاهر أو الثابــت، فوجبــت البينــة 

اثبات الأمور العارضة، وبيان خلاف الأصل والمعهود، فتصح دعواه ويحكـم لإظهار الخفي والمستور، و 
2TP936Fله بها، ولا يكلف المدعى عليه بالبينة لأن قوله مؤيد بالأصل وظاهر الحال

)2(
P2T. 

إذ لما كان مبدأ البراءة الأصـلية يشـهد لمـن يتمسـك بالأصـل، كـان الواجـب علـى مـن يـدعي خـلاف 
الأصل ان يثبت ما يدعيه، فعلاقات التعامل بين الافراد الأصل فيها براءة الذمة من كل التزام ما لم يقـم 

ي خـلاف الأصـل الدليل عليها، فمن يدعي انه دائن لشخص آخر يكون عليـه اثبـات ادعائـه، لأنـه يـدع
وهـي بــراءة الذمــة. كــذلك كــل مــن يــدعي خـلاف الظــاهر عليــه ان يقــيم البينــة علــى دعــواه، فالاصــل ان 
الحائز يشهد له الظاهر بأنه المالك، ومن هنا جاءت قاعدة (الحيازة فـي المنقـول سـند الملكيـة )، فـإذا 

                                                 
   .21يوسف قاسم، "البراءة الأصلية"، المرجع السابق، ص )1(
، كتاب الشعب، القاهرة، بـدون تـاريخ، 6انظر بهذا المعنى:  الامام ابو عبداالله محمد بن ادريس الشافعي، " الأم "، ج )2(

 .237ص



 
 

  )282 ( 

حـد أسـباب اكتســاب ادعـى شـخص ملكيــة عقـار فـي حيــازة شـخص آخـر كــان عليـه ان يثبـت ادعــاءه بأ
2TPالملكية، ومثل ذلك ينطبق في المجال الجنائي

 
937F

)1(
P2T . 

فإذا كان هذا هو الأصل العام فـي الإثبـات عمومـاً، فإنـه فـي الإثبـات الجنـائي اولـى بالاتبـاع، إذ لا 
بعينــه لمجــرد التهمــة فقــط أو لمجـرد الشــبهة التــي لا تــدل علــى يسـمح القضــاء فــي الإســلام اتهــام احـد 

شيء اصلاً، بل يسعى إلى تبرئة كل متهم بدم أو سرقة، أو زنى، أو شرب الخمر، ما لـم يثبـت بالـدليل 
القاطع ارتكابه لأحد هذه الجرائم، ولهذا أجمع اهل العلم على ان الأصل في المتهم البـراءة، حتـى يثبـت 

بـه مـن اقـراره علـى نفسـه أو شـهادة شـهود عـدول أو قـرائن صـادقة يعقلهـا الحـس ولا ما يدينه ويؤخـذ 
2TP938Fيرفضها الواقع

)2(
P2T( ولا تـزر وازرة وزر أخـرى )) : 2. وهـذا مـراد الآيـة مـن حيـث العمـوم بقولـه تعـالىTP

 
939F

)3(
P2T .

2TPوقوله تعالى: (( وان ليس للإنسان الا ما سعى )

 
940F

)4(
P2T . 

بمــا يــدفع التهمــة عــن نفســه،  –كقاعــدة عامــة  –ي امــا المــدعى عليــه فــلا يلــزم بتقــديم أدلــة النفــ
وبعبارة أخرى، النظام الإجرائي في الإسلام لا يلزم المتهم بتقـديم دليـل علـى براءتـه، لأنهـا ثابتـة بثبـوت 
الأصل العام، وهو براءة الإنسان من كل فعل شاذ عن نظام المجتمـع، وعليـه فـإن عـبء اثبـات البـراءة 

ليـه (المـتهم). ومـع ذلـك إذا عجـز المـدعى عـن تقـديم البينـة، أو امتنـع لا يحمل على عاتق المـدعى ع
عــن ذلــك وطلــب مــن المــدعى عليــه اليمــين علــى صــدق انكــاره، وعــدم اســتحقاق المــدعي، وجــب عليــه 

2TP941Fاليمين

)5(
P2T. 

وهكذا فإن قاعدة البينة على من ادعـى، قاعـدة عامـة تسـري علـى المـواد المدنيـة والمـواد الجنائيـة 
في شريعتنا الغراء، فكما ان الأصـل فـي المجـال المـدني بـراءة ذمـة المـدين، كـذلك فـي المجـال الجنـائي 

نته، ومن ثم لا يكلف بدحض مـا يوجـه اليـه مـن فإن المتهم يعد بريئاً حتى يقوم الدليل القاطع على ادا
2TP942Fإتهام أو اقامة الدليل على براءة نفسه

)6(
P2T. 

 
 

                                                 
 .27انظر في ذلك: يوسف قاسم، "البراءة الأصلية"، المرجع السابق، ص )1(
صالح بن سعد اللحيدان، "وسائل تحقيق العدالة"، من بحوث الندوة العلمية الأولى حول المـتهم وحقوقـه فـي الشـريعة  )2(

 .179، ص1986، ، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض1الإسلامية، ج
 ). 18سورة فاطر، من الآية (  )3(
 ). 39سورة النجم، من الآية رقم (  )4(
 انظر في هذا المعنى: )5(

-171ع الســابق، صاحمــد حامــد البــدري، "الضــمانات الدســتورية للمــتهم فــي مرحلــة المحاكمــة الجنائيــة"،  المرجــ -
172.  

  .798، المرجع السابق، ص2هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م )6(



 
 

  )283 ( 

والسبب في جعل البينة حجة المدعي واليمين حجة المـدعى عليهـا، وذلـك لأن المـدعى يـدعي أمـراً 
يــاً فيحتــاج إلــى اظهــاره، وللبينــة قــوة الاظهــار، لأنهــا كــلام مــن لــيس بخصــم فجعلــت حجــة المــدعي، خف

واليمــين وان كانــت مؤكــدة ولكنهــا كــلام الخصــم، فــلا تصــلح حجــة مظهــره للحــق، الا انهــا تصــلح حجــة 
2TP943Fللمدعى عليه لأنه يتمسك بالظاهر

)1(
P2T وقد فسر فقهاء الشريعة الإسـلامية ذلـك بقـولهم، بمـا ان جانـب .

لأنهـا صـادرة مـن  –المدعى ضعيف بعدِّه يدعي خـلاف الظـاهر، فقـد كلـف بالحجـة القويـة وهـي البينـة 
اما المدعى عليه فهو في الجانب القوي  فيقوي بها ضعفه، –غير المتخاصمين وتشهد بالحق وتوجبه 

 –اصلاً لموافقته لأصل البراءة، وكل ما يحتاجه هو استمرار حالة الأصل القائمة، فيكتفي منه بـاليمين 
2TP944Fلضمان بقاء الظاهر والاصل –وهو حجة ضعيفة تدل على الحق ولكن لا توجبه 

)2(
P2T. 

كان هذا قول الفقه والفكر الإسلامي حول عبء الإثبات فـي الـدعوى الجنائيـة، وبأنهـا ترتكـز علـى 
قاعــدة البينــة علــى المــدعى واليمــين علــى المــدعى عليــه، فهــل لهــذه القاعــدة مــن دلالــة فــي الشــريعة 

 ة، سواء كان ذلك بالقرآن الكريم أو السنة المطهرة؟.الإسلامي
 
 

Pالفرع الثاني / مشروعية قاعدة 

"
P  البينة على المدعيP

"
P  

 

استدل الفقهاء على مشروعية تحميل عبء الإثبات على عاتق المدعي من خلال بعض من آيـات 
 القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة:

 
 

 من القرآن الكريم /أولا  
 

2TP945Fال سـبحانه وتعـالى ( يـا أيهـا الـذين آمنـوا، إذا تـداينتم بـدين إلـى أجـلٍ مسـمى فـاكتبوه )قـ

)3(
P2T ،

2TP946Fويقـــول عـــز وجـــل ( واستشـــهدوا شـــهيدين مـــن رجـــالكم )

)4(
P2T ويقـــول تعـــالى ( والـــذين يرمـــون .

يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك المحصنات، ثم لم 

                                                 
 انظر في ذلك: )1(

  26دلته دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية"،المرجع السابق، صرأفت حلاوة، "الإثبات الجنائي قواعده وأ
، مطبعـة الحلبـي، 4، "سـبل السـلام شـرح بلـوغ المـرام"، جانظر في هذا المعنى: الامام محمـد ابـن اسـماعيل الصـنعاني )2(

 .132، ص1965القاهرة، 
  ). 282سورة البقرة، من الاية رقم (  )3(
 ).  282سورة البقرة، من الاية رقم (  )4(



 
 

  )284 ( 

2TP947Fهــم الفاســقون )

)1(
P2T  وقولــه عــز وجــلّ ( واللاتــي يــأتين الفاحشــة مــن نســائكم، فاستشــهدوا علــيهن

2TP948Fأربعة منكم )

)2(
P2T. 
لة من هذه الآيات هي وجوب الإثبات لما هو خارج عـن المـألوف والظـاهر، فمـثلاً فوجه الدلا 

الكتابة والشهود هما لإثبات الدين والبيع، فمن طالب بالدين أو تمسك بـالبيع فإنـه يـدعي خـلاف 
الظاهر والأصل العام، من حيـث أنـه الأصـل والظـاهر هـو بـراءة الذمـة، والظـاهر هـو عـدم البيـع، 

2TP949Fوالكتابة لاثبات قوله فيقيم الشهادة

)3(
P2T. 

إذا لــم  –فــي بعــض الجــرائم  –ومثــل ذلــك ينطبــق فــي المجــال الجنــائي، بــل يصــيبه العقــاب 
لـى يستطع اثبات مـا يدعيـه، حمايـة لحقـوق النـاس وصـيانة كـرامتهم، فـي محاولـة لسـد البـاب ع
2TP950Fالذين يلتمسون للبرآء العيـب، مـن خـلال الـدعاوى الكيديـة. لـذلك حـرم سـبحانه وتعـالى القـذف

)4(
P2T 
تحريماً قاطعاً، فجعله من كبائر الاثم والفواحش، وحدد له عقوبة قاسية، اللهم إلا إذا ثبت صحة 

2TP951Fقوله بالأدلة التي لا يتطرق اليها الشك

)5(
P2T. 

 
  

 من السنة النبوية /ثانيا  
، أول قاضـي فـي الإســلام، فقـد كـان مــأموراً يعـد الرسـول محمـد عليــه أفضـل الصـلاة والســلام

2TP952Fبالدعوة والتبليغ، وكان مأموراً بـالحكم والفصـل فـي الخصـومات

)6(
P2T تلـك ، وقـد ورد الينـا بعضـاً مـن

الخصومات التي تدل بصورة جلية احترام الشـريعة الإسـلامية لمبـدأ البـراءة الأصـلية فـي الـدعوى 
الجنائية، من خلال قاعـدة "البينـة علـى المـدعي". والتـي تعـد ابـرز نتـائج قرينـة البـراءة المتصـلة 

 بقواعد الإثبات.
ذه القاعـدة بقولـه: (( ان البينـة علـى المـدعى واليمـين علـى ) نـص هـ فقد بين الرسـول ( 

2TPمن أنكر )

 
953F

)7(
P2T . 

                                                 
 ) 4سورة النور، الآية رقم (  )1(
 )  15سورة النساء، من الاية رقم (  )2(
 .575انظر في ذلك: احمد سعيد صوان، "افتراض براءة المتهم"، المرجع السابق، ص )3(
المقصود بالقـذف شـرعاً هـو الرمـي بالزنـا وهـي مـن جـرائم الحـدود فـي الشـريعة الإسـلامية. انظـر فـي تفاصـيل جريمـة  )4(

 . 372، ص1983، دار الفكر، بيروت، 2القذف، السيد سابق، فقه السنة، م
  . 372، المرجع السابق، ص2السيد سابق، فقه السنة، م )5(
وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك، فيها قوله تعالى: (... فاحكم بينهم بم انزل االله ...). سورة المائدة، من  )6(

 ). 48الاية رقم (
 .327، المرجع السابق، ص3رواه البيهقي والطبراني باسناد صحيح،مشار اليه لدى: السيد سابق، فقه السنة، م )7(



 
 

  )285 ( 

فـي قصـة الحضـرمي والكنـدي، للمـدعي: "ألـك بينـة؟ قـال: لا، قـال:  –عليـه السـلام  –وقوله 
2TP954Fمينه".فلك ي

)1(
P2T بل اوضح عليه السلام الحكمة من تلك القاعدة في حديث آخر عـن ابـن عبـاس-

-  ) قال رسـول االله لهم، ): ( لـو يعطـى النـاس بـدعواهم، لأدعـى  نـاسٌ دمـاء رجـال وأمـوا
2TP955Fولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه )

)2(
P2T. 

): ( أرأيـت لــو وجـدت مــع  قــال لرسـول االله ( -  -كمـا جـاء عــن ابـن سـعد بــن عبـادة 
2TP): نعم )أمرأتي رجلاً، أمهله حتى آتي بأربعة شهود، فقال الرسول (

 
956F

)3(
P2T وجاء في حديث آخـر .

2TP957F) قال "لهلال ابن أمية" لما قذف امرأتـه بالزنـا: ( البينـة وإلا حـد فـي ظهـرك )أنه (

)4(
P2T ًوتطبيقـا ،

) فأقر عنـده أنـه زنـى بـأمرأة سـماها، فبعـث ول (لذلك جاء في حديث آخر ( أن رجلاً أتى الرس
2TP) إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت، فجلده الحد وتركها)رسول االله (

 
958F

)5(
P2T. 

): قـال: رسـول االله ( –رضـي االله عنهمـا  –كما روى ابن ماجة في سننه عـن ابـن عبـاس 
(لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانـة، فقـد ظهـر منهـا الريبـة فـي منطقهـا وهيئتهـا، ومـن 

2TPيدخل عليها )

 
959F

)6(
P2T. 

) علـى مبـدأ ان المـتهم بـريء حتـى تثبـت ادانتـه، مـن هكذا يظهـر حـرص الرسـول الكـريم (
متمثلة بالمدعي، مما يعد تطبيقاً لقرينة البراءة في المحاكمـة الجنائيـة فـي خلال سلطة الاتهام ال

 العهد الإسلامي، كما هو الحال في العصر الحاضر.

                                                 
) فقـال الحضـرمي:  قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبـي ( -  -وائل بن حجر  إذ روي عن )1(

ا حق، فقـال رسـول االله أن هذا غلبني على ارض كانت لأبي، فقال الكندي: هي ارض في يدي، أزرعها ليس له فيه
)  للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينـه، قـال: يـا رسـول االله ان الرجـل فـاجر، لا يبـالي علـى مـا حلـف (

 عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك.
  .577حمد سعيد صوان، المرجع السابق، صرواه مسلم وابو داود والترمذي. مشار اليه لدى: ا

 .132، المرجع السابق، ص4الامام محمد بن اسماعيل الصنعاني، "سبل السلام شرح بلوغ المرام"، ج )2(
   .180مشار اليه: صالح بن سعد اللحيدان، "وسائل تحقيق العدالة"، المرجع السابق، ص )3(
 . 16، المرجع السابق، ص4الامام محمد بن اسماعيل الصنعاني، "سبل السلام شرح بلوغ المرام"، ج )4(
 .209ة المصرية، القاهرة، بدون تاريخ، ص، المطبع4الامام ابن قيم الجوزية، "زاد المعاد في هدى خير العباد"، ج )5(
 .15اليه لدى: رأفت حلاوة، "الإثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص مشار )6(

وفي هذا الصدد أيضا، قال الاشعث بن قيس: كـان بينـي وبـين رجـل مـن اليهـود ارض فجحـدني، فقدمتـه إلـى النبـي 
)قلـت يـا رسـول االله إذن يحلـف ويـذهب بمـالي، قـال: فـانزل ) فقال لي: ألك بينة، قلت: لا، فقال لليهودي: أحلـف، ف

 االله تعالى: (ان الذين يشترون بعهد االله وايمانهم ثمنا قليلاً). 
 .15مشار اليه لدى: رأفت حلاوة، المرجع السابق، ص

دعــواه، فلمــا عجــز حلــف المــدعى عليــه، ) بــدأ بالمــدعي لإثبــات ويســتخلص مــن الحــديث الســابق، ان الرســول (
 تطبيقا لقاعدة الإثبات في القضاء الإسلامي "البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه".



 
 

  )286 ( 

)، فضلاً عن ذلك، أجمع الفقه الإسلامي على تكليف المدعى بالبينـة، منـذ زمـن الرسـول (
إلــى  -  -ن المســلمين. فقــد ورد فــي رســالة عمــر بــن الخطــاب ولــم يخــالف فــي ذلــك أحــد مــ

القاضي ( ابو موسى الاشعري )عين هذه القاعدة، حيث قـال: ( البينـة علـى مـن ادعـى، واليمـين 
ى على من انكر، والصلح جـائز بـين المسـلمين، إلا صـلحاً أحـل حرامـاً، أو حـرم حـلالاً، ومـن أدعـ

حقــاً غائبــاً، أو بينــة، فاضــرب لــه أمــداً ينتهــي اليــه، فــإن بينــه أعطيتــه بحقــه، وان أعجــزه ذلــك، 
2TPاستحللت عليه القضية، فإن ذلك هو ابلغ للعذر، وأجلى للعماء )

 
960F

)1(
P2T. 

كما ان احترام البراءة الأصلية للإنسان، لم تكن مجرد قاعدة نظرية تورد في الكتب والرسـائل 
ى ذلـك مـن الخصـومة التـي تمـت الشرعية، بل هي تطبق أيضا في الواقع العملي، ولـيس أدل علـ

وهــو اميــر المــؤمنين وبــين اليهــودي حــول  –كــرم االله وجهــه  –بــين الامــام علــي بــن ابــي طالــب 
عنــد القاضــي "شــريح"، بــأن أميــر  -  -درعـه، وذلــك حينمــا خاصــم احــد اليهــود، الإمــام علــي 

ولكـن لأنـه لـم يقـدم البينـة  -كرم االله وجهه–درع الإمام علي المؤمنين أخذ درعه، بينما هو فعلاً 
2TPكاملة، حكم القاضي بالدرع لليهودي)

 
961F

)2(
P2T. 

نخلــص ممــا تقــدم إلــى ان الشــريعة الإســلامية، أقــرت مبــدأ وقــوع عــبء الإثبــات علــى عــاتق 
ي، لأن قوله يخالف أصل البراءة، فعليه ان يقدم الدليل والبينة على صـحة وصـدق دعـواه، المدع

بما يدحض هذا الأصل، للقول بادانة المـتهم (المـدعى عليـه )، فـإذا عجـز عـن ذلـك، أرتـد الحـال 

                                                 
 .16انظر: احمد غندور، "الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي"، المرجع السابق، ص )1(

 .119، المرجع السابق، ص4"سبل السلام شرح بلوغ المرام"، ج محمد بن اسماعيل الصنعاني، -
  .88انظر: مصحف الحرمين تفسير الجلالين، المرجع السابق، ص

درعاً عنـد يهـودي التقطهـا  –كرم االله وجهه  –تفصيل ذلك أخرجه ابو نعيم في الحلية، فقال: وجد علي بن ابي طالب  )2(
ي وفـي يـدي، ثـم قـال اليهـودي: بينـي وبينـك فعرفها، فقال: درعـي سـقطت عـن جمـل لـي أورق، فقـال اليهـودي: درعـ

 قاضي المسلمين، فأتوا شريحاً.
قال شـريح: مـا تشـاء يـا أميـر المـؤمنين، قـال: درعـي سـقطت عـن جمـل لـي أورق، فالتقطهـا هـذا اليهـودي. قـال 

ن لابـد شريح: ما تقول يا يهودي، قال: درعي وفي يدي. قال شريح: صدقت واالله يا أمير المؤمنين إنها لـدرعك، ولكـ
وشهدوا انها درعه. فقال شريح: أما شـهادة مـولاك فقـد اجزناهـا، امـا  - -من بينة، فدعا قنبر والحسن بن علي 

): شــهادة ابنــك لــك فــلا نجيزهــا. فقــال علــي: ثكلتــك أمــك، أمــا ســمعت عمــر بــن الخطــاب يقــول: قــال رســول االله (
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثم قال لليهودي: خذ الدرع. فقال اليهـودي: أميـر المـؤمنين جـاء معـي إلـى 
قاضـي المســلمين، فقضـى لــي ورضـى، صــدقت واالله يـا أميــر المـؤمنين إنهــا لـدرعك ســقطت عـن جمــل لـك التقطتهــا، 

 . فوهبها له علي كرم االله وجهه.اشهد ان لا إله إلا االله وان محمداً رسول االله
 .325، المرجع السابق، ص3انظر: السيد سابق، فقه السنة، م

 .125، المرجع السابق، ص4محمد بن اسماعيل الصنعاني، "سبل السلام شرح بلوغ المرام"، ج -
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إلى الأصل وهو براءة المدعى عليه. لاشك ان تلك النتيجـة تتفـق تمامـاً مـع نتيجـة اعمـال قرينـة 
ة في قواعـد الإثبـات الجنـائي فـي العصـر الحـالي، ممـا يؤكـد مجـدداً ان الشـريعة الإسـلامية البراء

عرفت بصورة دقيقة مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، ولاسيما في تطبيقاتها ونتائجها العملية، بل 
 قد تكون تجاوزت في معرفتها تلك العديد من القوانين الجنائية الحديثة.

ا قرره فقهاء الفكر الإسلامي من اعتبار المدعى عليـه (المـتهم) الجانـب ولا أدل على ذلك، م
القوي فـي العمليـة الاثباتيـة فـي مختلـف القضـاء الإسـلامي لأنـه الجانـب الـذي يتفـق مـع الأصـل 
والظــاهر، بينمــا المــدعى (ســلطة الاتهــام) يقــف فــي الجانــب الضــعيف منهــا، لأنــه الجانــب الــذي 

ترتـب بمقتضـاها قاعـدة البينـة علـى المـدعى وهـي مـن ابـرز آثـار  يخالف الأصل والظاهر، والتـي
 قرينة براءة المتهم في الدعوى الجنائية.

 

 

  الثالث المطلب 
 قاعدة درء الحدود بالشبهات

 تمهيد وتقسيم -
من القواعد المسلمة في الوقت الحاضر ان الاحكام فـي المـواد الجنائيـة يجـب أن تبنـى علـى الجـزم 

الظن والاحتمـال، فـإذا لـم تنتـه المحكمـة إلـى الجـزم بنسـبة الجريمـة إلـى المـتهم، فإنـه  واليقين، لا على
يتعين عليها ان تقضي بالبراءة، استنادا إلى ان المتهم برئ حتى تثبت ادانتـه علـى وجـه اليقـين، ومـن 

ة ثم أي شك يفسر لمصلحته، لذا يكفي في المحاكمة الجنائية ان يشك القاضي في صحة اسـناد التهمـ
 إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة.

إذ يترتب على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، قاعـدة البـراءة الأصـلية للمـتهم والتـي يترتـب عليهـا 
قاعدة وجوب بناء حكم الإدانة على الجزم واليقين، ونتيجة للقاعدة الأولـى وبـتلازم مـع القاعـدة الثانيـة 

لــم تســتقر فــي الفقــه الجنــائي  –الأخيــرة  –ذه القاعــدة ظهــرت قاعــدة الشــك يفســر لمصــلحة المــتهم، هــ
الوضـعي إلا مـؤخراَ بعــد ان اسـتقر مبـدأ البــراءة فـي التشـريعات الحديثــة وأصـبح مـن المســلمات. إلا ان 
الشــريعة الإســلامية الغــراء كمــا عرفــت مبــدأ البــراءة الأصــلية وقواعــده واصــوله، منــذ القــرن الســابع 

ج هذا المبدأ وتطبيقاته، ولعل مـن أبـرز تطبيقـات المبـدأ ونتائجـه قاعـدة الميلادي، فقد عرفت أيضا نتائ
"درء الحــدود بالشــبهات" وهــي تقابــل قاعــدة " تفســير الشــك لمصــلحة المــتهم" فــي القــوانين الجنائيــة 

 المعاصرة.
بنـاء علـى مـا تقـدم نتنــاول هـذا المطلـب فـي فـرعين، الأول نبــين فيـه مضـمون قاعـدة "درء الحــدود 

وأثر البراءة في هذا المضمون، ثم نبحث في الفرع الثاني مشروعية هذه القاعدة وما يترتب  بالشبهات"
 على تطبيقها من آثار في القضاء الجنائي الإسلامي.
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Pالفرع الأول / أثر البراءة في مضمون قاعدة 

))
P  درء الحدود بالشبهاتP

((
P  

 ما تحمله كلماتها من معاني، للوقوف على مضمون قاعدة "درء الحدود بالشبهات" نبين بدءاً 
2TP962Fفالدرء: فـي اللغـة الـدفع

)1(
P2T وقـد ورد هـذا اللفـظ والمعنـى فـي العديـد مـن آيـات القـرآن الكـريم، منهـا ،

2TP963Fقوله عز وجل (قل فادرءوا عن أنفسكم الموت )

)2(
P2T 2أي أدفعوا عن أنفسكم الموتTP964F

)3(
P2T. 

2TP965Fأما الحد، فهو في اللغة المنع أو الحاجز بين شيئين أو منتهى الشـيء

)4(
P2T وفـي اصـطلاح الفقهـاء .

نـى، وحـد القـذف، وحـد الـردة، وحـد السـرقة. غيـر ان فقهـاء هو العقوبة المقدرة حقاً الله تعالى، كحـد الز 
الحنفيـة يفرقــون بـين الحــدود والقصــاص، فيعرفـون الحــدود بأنهـا عقوبــة مقــدرة شـرعاً، وجبــت حقــاً الله، 
والقصاص المساواة بـين الجريمـة والعقوبـة فـي الجنايـة علـى الـنفس ومـا دونهـا، وأن القصـاص كالحـد 

2TP966Fيسقط بالشبهة

)5(
P2T. 

2TP967Fاما الشبهة فهي الالتباس في اللغة

)6(
P2T بينما يعرفها الفقه بأنها مـا يشـبه الثابـت ولـيس بثابـت. أو ،

2TP968Fأو حقيقتــه هــي وجــود المبــيح صــورة مــع انعــدام حكمــه

)7(
P2T أو هــي الامــر الــذي يشــكك فــي كــون الفعــل .

يـام شـبهة الملـك فـي جريمـة السـرقة إذا جريمة أو يؤثر في اكتمال الجريمة أو يوجد عذراً لمرتكبها، كق
سرق الأب مـن مـال ابنـه، فـالأب حـين يأخـذ خفيـة مـال ولـده، ينطبـق عليـه تعريـف السـرقة، ويسـتحق 

2TP969Fعقوبة القطع، ولكن الحد يدرأ عنه لشبهة تملك مال ولده

)8(
P2T. 

وقاعــدة درأ الحــدود بالشــبهات، تــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ البــراءة الأصــلية فــي مجــال الإثبــات فــي 
انه من مقتضيات وآثار تطبيق مبدأ البراءة، أن يبنى الحكم على الجزم  الحالات الجنائية والمدنية، ذلك

ينبغـــي ان تفســـر  –أي الشـــك  –واليقـــين لا علـــى مجـــرد الظـــن والتخمـــين، ويتصـــل بـــذلك ان الشـــبهة 
                                                 

  .156مختار الصحاح، محمد ابي بكر الرازي، المرجع السابق، ص )1(
). كما وردت بذات اللفظ والمعنى في الآيات القرآنية التالية: سـورة الرعـد، الآيـة 168سورة آل عمران، من الآية رقم ( )2(

 ).54)، سورة القصص، الآية (72)، سورة البقرة، الآية (8)، سورة النور، الآية (22(
  .335هـ، ص1399الكريم، بيروت،  مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، المجلد الأول، دار القرآن )3(
 .284، المكتبة التجارية، القاهرة، بدون تاريخ، ص1القاموس المحيط، ابي طاهر محمد الفيروز، ج )4(
 .112، المرجع السابق، ص4محمد ابن همام الحنفي، "فتح القدير"، جكمال الدين  )5(
 . 246مختار الصحاح، محمد ابن ابي بكر الرازي، المرجع السابق، ص )6(
 .112، المرجع السابق، ص4كمال الدين محمد ابن همام الحنفي، "فتح القدير"، ج - )7(

 .168صالح بن سعد اللحيدان، "وسائل تحقيق العدالة"، المرجع السابق، ص  - 
ــائي  )8( ــانون الجن ــدين عــوض، "الق ــك: محمــد محــي ال ــي ذل ــه العا –انظــر ف ــه الأساســية ونظريات ــي الشــريعة مبادئ مــة ف

 .210، ص1981الإسلامية"، مطبعة جامعة القاهرة، 
 .209، المرجع السابق، ص1عبدالقادر عودة، "التشريع الجنائي الإسلامي"، ج - 
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لمصــلحة المــتهم، ومــن ثــم إذا قضــي بإدانــة المــتهم، فلابــد أن يكــون هــذا القضــاء مبنيــاً علــى اليقــين 
2TP970Fصل وهو البراءةوالقطع الذي ينفي الأ

)1(
P2T. 

هو المعلوم الثابت بعكس الشك؛  –اذن  –ولما كان اليقين هو الأصل والشك هو العارض، فاليقين 
و ثابتـاً ومسـتقراً لا يـؤثر فيـه الشـك الذي هو التردد والظن الضعيف، فإن الأصل ان يظل اليقين، كما ه

2TP971Fأو التردد

)2(
P2T. 

وعليه فإن مضمون قاعدة، "درء الحدود بالشبهات" يتمثل في انـه متـى قامـت لـدى القاضـي شـبهة 
وجــب عليــه درء الحــد،  –مــن عقوبــات جــرائم الحــدود  –فــي ثبــوت ارتكــاب الجريمــة الموجبــة للعقوبــة 

حكــم علــى المــتهم بــالبراءة. إلا ان الآثــار التــي تترتــب علــى تطبيــق القاعــدة متباينــة، فأحيانــاً يــؤدي وال
تطبيقها إلى درء الحـد وتبرئـة المـتهم فـلا حـد ولا تعزيـر، وأحيانـاً أخـرى يـؤدي تطبيقهـا إلـى درء عقوبـة 

2TP972Fالحد، وتوقيع عقوبة تعزيرية

)3(
P2T. 

 إذ يبرأ المتهم مما نسب اليه من جريمة في حالات ثلاث:
الأولى/  إذا كانت الشبهة قائمة في ركن من أركـان الجريمـة، فمـن زفـت اليـه غيـر زوجتـه، فأتاهـا 

زنــى بعقوبــة الحــد، ولا بعقوبــة تعزيريــة. وإنمــا علــى اعتقــاد انهــا زوجتــه، لا يعاقــب علــى ال
يحكم ببراءته، لإنعدام القصد الجنائي لديه وهـو مـن أركـان جريمـة الزنـى، وكـذلك مـن أخـذ 
خفيــة مــالاً لــه، وهــو يعتقــد أنــه مــال الغيــر، لا يحــد ولا يعــزر، لانعــدام ركــن ملكيــة المــال 

2TP973Fللغير

)4(
P2T. 

 
الثانية/  ان تكون الشبهة متعلقة بانطباق نص التجريم علـى الفعـل المنسـوب للمـتهم، فمـن تـزوج 
بلا شهود أو بلا ولي، لا يعاقب حداً أو تعزيراً بعدّه زانياً، وذلك لاختلاف العلماء في صـحة 

ا، اخـتلافهم هـذا أورث شـبهة هذه الانكحة، فأورث ذلك شبهة في انطباق نص الزنى عليهـ
2TP974Fتدرأ الحد، ومن ثم تجب تبرئة المتهم للشبهة

)5(
P2T. 

                                                 
  .405، ص1انظر في هذا المعنى: هلالي عبد اللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م )1(
  .24يوسف قاسم، المرجع السابق، ص )2(
بادئـه الأساسـية ونظرياتـه العامـة فـي الشـريعة الإسـلامية"، المرجـع م –محمد محي الـدين عـوض، "القـانون الجنـائي  )3(

 .308السابق، ص
  .689-687المرجع السابق، صانظر بهذا المعنى وتفصيله: احمد سعيد صوان،  )4(
 .952احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص )5(
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الثالثة/  ان تكون الشبهة متعلقة بالاثبات، فـإذا شـهد شخصـان ضـد آخـر بأنـه شـرب الخمـر، ولـم 
رء الحـد لشـبهة البينـة، يقر المتهم، ثم عدلا عن شهادتهما، ولم يكـن هنـاك دليـل آخـر، يـد

2TPويبرئ المتهم من التهمة المنسوبة اليه

 
975F

)1(
P2T. 

 
مما تقدم يتضح ان قيـام الشـبهة فـي ركـن مـن أركـان الجريمـة أو فـي انطبـاق الـنص المحـرم علـى 

ب للمتهم، أو في ثبوت التهمة، يؤدي إلـى تبرئـة المـتهم وعـدم عقابـه لا بعقوبـة الحـد ولا الفعل المنسو 
بعقوبة تعزيرية، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث، فإن تطبيق القاعدة إذا أدى لدرء الحد، فإنه يؤدي في 

نهمـا الحـد فـي الوقت ذاتـه إلـى اسـتبدال الحـد بـالتعزير، أيـا كـان مصـدر الشـبهة، فـالأب أو الأم يـدرأ ع
): ( أنـت ومالـك  سرقة مال ولدهما لقيام الشـبهة فـي الشـيء المسـروق، اسـتنادا لقـول رسـول االله (

لأبيك )، ولكنه يعزر لأن الدرء ورد على أساس الشبهة في المحل. كما لا يحد السارق إذا اشتبه فيمـا 
2TP976Fبلغ، ولكنه يؤدب أي يعزر لقيام شـبهة الفاعـلإذا كان بلغ الحلم أو لم ي

)2(
P2T ولكـن هـل يفهـم ممـا سـبق .

 ود؟.ان قاعدة درء الحدود بالشبهات، لا تطبق إلا على جرائم الحد
إذا كان جمهور الفقهاء اتفقوا على درء الحدود بالشبهات إعمـالاً للحـديث الشـريف، فـإنهم اختلفـوا 

 في نطاق تطبيق هذه القاعدة، إلى ثلاثة آراء نوجزها بالآتي:_
 

الأول/  يؤكد ان هذه القاعدة انما وضعت اصلاً لجرائم الحدود، كما هـو وارد بـاللفظ ذاتـه فـي نـص 
عن ان هذه الجرائم لا يشفع فيها للمتهم أحد ولا تقبل التنازل، بخـلاف جـرائم  الحديث، فضلاً 

2TP977Fالقصاص والتعازير

)3(
P2T. 

 
 

                                                 
 .215-214، المرجع السابق، ص1انظر في هذا المعنى: عبدالقادر عودة، "التشريع الجنائي الإسلامي"، ج )1(
 .414، ص1983، دار الفكر، بيروت، 2السيد سابق، "فقه السنة"، م )2(

جدير بالذكر ان فقهاء الشريعة الاسلامية اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحد، وما هو ليس بشبهة دارئة. فمـنهم مـن 
)، وهـم -أي في كون الفعل حـلال ام حـرام–هة في الجبهة قسمها ثلاث ( شبهة في المحل، وشبهة في الفاعل، شب

الشافعية، ومنهم قسمها إلى نوعين ( شبهة في الفعل، وشبهة في المحل ) وهم الحنفية؛ إلا أن ما أتفق عليه فـي 
هـي ثلاثــة أقســام ( شــبهة تتعلــق باركـان الجريمــة، وشــبهة تتعلــق بتطبيــق  –المعاصــر  –الفقـه الجنــائي الإســلامي 

 على الوقائع، وشبهة تتعلق بالاثبات). انظر في ذلك: النصوص
 .25، المرجع السابق، ص1محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، ج -
 .306، المرجع السابق، ص2السيد سابق، فقه السنة، م -

  .973انظر في هذا المعنى: احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم"، المرجع السابق، ص )3(
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بالشـبهات، لا الثاني/ وهـو الـرأي الشـائع فـي الفقـه الإسـلامي، حيـث يقـرر بـأن قاعـدة درء الحـدود 
2TP978Fعمل لها إلا في مجال جرائم الحدود وجرائم القصاص، دون جرائم التعزير

)1(
P2T. 

 
الثالــث/  يقــرر بــأن نطــاق قاعــدة درء الحــدود بالشــبهات يتســع لتطبيــق الجــرائم كافــة، ســواء كانــت 

عزيراً، استنادا إلى ان هذه القاعدة ذات شقين، فهي فـي شـقها الأول حدوداً أو قصاصاً، أو ت
تنص على ان ( أدرأوا الحدود عن المسلمين ما اسـتطعتم، فـإن وجـدتم للمسـلم مخرجـاً فخلـوا 
سبيله )، وفي شقها الثاني تنص على ان ( الإمام إن يخطـئ فـي العفـو خيـر مـن ان يخطـئ 

ن الشـق الأول مـن القاعـدة خـاص بعقوبـات الحـدود، في العقوبة )، ومن ثم يمكن ان يقـال ا
2TP979Fبينما الشق الثاني منها، عام التطبيق، فينطبق على الحدود والقصاص والتعزير

)2(
P2T. 

 
والاساس الذي بنيت عليه هذه القاعدة، لـيس مقصـوراً علـى الإنسـان الـذي  –كما ان أصل البراءة 

جــرائم معينــة أو حتــى أفعــالاً معينــة، بــل يشــمل ويتســع لأفعــال الإنســان جميعهــا، ومــن ثــم فــإن يرتكــب 
تطبيق قاعدة الشك لمصلحة المتهم أو ( درء الحدود بالشبهات ) غيـر مقصـور علـى جـرائم الحـدود أو 

2TP980Fالقصاص أو التعزير، بل يشملها جميعاً 

)3(
P2T. 

فضلاً عن ان الهدف من هذه القاعدة هو ضمان مصـالح المتهمـين وحقـوقهم فـي الحريـة والكرامـة 
والمســاواة، وكــل مــنهم فــي حاجــة إلــى هــذا الضــمان ســواء كــان متهمــاً بجريمــة مــن جــرائم الحــدود أو 

2TP981Fالقصاص أو التعزير

)4(
P2T. 

 
 
 
 
 

Pالفرع الثاني / مشروعية قاعدة 

))
P  درء الحدود بالشبهاتP

((
P ونتائجها 

                                                 
 
 .254محمد سليم العوا، "الأصل براءة المتهم"، المرجع السابق، ص )1(
 . 975احمد أدريس احمد، المرجع السابق، ص )2(
 انظر في ذلك:  )3(

  .257اءة المتهم"، المرجع السابق، صمحمد سليم العوا، "الأصل بر  -    
 انظر في هذا المعنى: )4(

 .216، المرجع السابق، ص1قادر عودة، "التشريع الجنائي الاسلامي"، جعبدال -



 
 

  )292 ( 

 

تعد قاعدة درء الحدود بالشبهات من الاحكام الأساسـية فـي الشـريعة الإسـلامية، وضـمانه مـن أهـم 
، ويعود الأصل في عد الشـبهة دارئـة للحـد، جملـة مـن الاحاديـث ضمانات المتهم في القضاء الإسلامي

) (2TP 982F)1)، وعن الصحابة (  المروية عن النبي ( 
P2T. 

) قـــال: ( أدرأوا الحـــدود عـــن المســـلمين مـــا  ان النبـــي ( -  -أبرزهـــا مـــا روي عـــن عائشـــة 
أن استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلـوا سـبيله، فـإن الامـام لـئن يخطـئ فـي العفـو، خيـر لـه مـن 

2TPيخطــئ فــي العقوبــة )

 
983F

)2(
P2T وعــن ابــي هريــرة .-  - ) قــال: قــال رســول االله ادفعــوا الحــدود مــا ) ( 

ــدفعاً ) ــا م 2TPوجــدتم له

 
984F

)3(
P2T ــي ــرم االله وجهــه  –. وعــن عل ــال رســول االله ( –ك ــال: ق ) ( ادرأوا الحــدود  ق

2TPبالشبهات )

 
985F

)4(
P2T. 

قـال: ( إذا حضـرتمونا فاسـألوني العفـو جهـدكم، فـأنني أن  -  -كما روي ان عمر بن الخطـاب 
أخطئ في العفو، أحب إلىّ مـن أن أخطـي فـي العقوبـة )، وقولـه ( لـئن أعطـل الحـدود بالشـبهات أحـب 

2TPإلى من أقيمها بالشبهات )

 
986F

)5(
P2T ونقل عن عمر بن عبدالعزيز قوله: ( ادرأوا الحدود ما استطعتم في كل .

2TP987Fشبهة، فإن الوالي ان أخطأ في العفو، خير من أن يتعدى في الظلم والعقوبة )

)6(
P2T. 

لاشك بأن هذه الاحاديث والآثار، تدل بصورة جلية بأن العقوبة تعطل بوجود الشك، أي ان الشـبهة 
تســقط الحــد، وقــد أجمــع الفقهــاء فــي مختلــف المــذاهب الإســلامية علــى ذلــك، ولــم يخالفهــا إلا فقهــاء 

2TP988Fضاالظاهرية؛ الذين يقررون ان الحدود لا تدرأ بالشبهة ولا تقام بالشبهة اي

)7(
P2T. 

ويقــول انصــار هــذا الاتجــاه فــي تبريــر ذلــك، أن قاعــدة ( درأ الحــد بالشــبهة ) تعــد قاعــدة فقهيــة لا 
نصية، ومن ثم فمـن الجـائز عـدم الالتـزام بهـا، إلا أنـه يبـدو ان خـلاف الظاهريـة مـع الجمهـور لفظـي، 

ه أنهم فهموا ان الدرء بأيـة شـبهة، حيـث قـال ابـن حـزم ( كـل مـتهم لا يعجـز عـن انتحـال شـبهة، مرجع
ــة  ــدارءة أن تكــون قوي ــي الشــبهة ال ــع ان الجمهــور يشــترطون ف ــه الحــد )، والواق ــام علي ــم لا يق ومــن ث

2TP989Fمحتملة، تورث ضعفاً في بعض العناصر المكونة للجريمة

)1(
P2T. 

                                                 
 
 انظر في هذا المعنى: )1(

 .209لسابق، ص، المرجع ا1عبدالقادر عودة، "التشريع الجنائي الإسلامي"، ج -
 .306هـ، ص1398، المكتبة الازهرية، القاهرة، 8محمد بن علي بن محمد الشوكاني، "نيل الاوطار"، ج )2(
 .15، المرجع السابق، ص4محمد بن اسماعيل الصنعاني، "سبل السلام شرح بلوغ المرام"، ج )3(
 .15المرجع السابق نفسه، ص )4(
 .169-168بن سعد اللحيدان، "وسائل تحقيق العدالة"، المرجع السابق، ص مشار اليها لدى: صالح )5(
 . 46بق، صمشار اليه لدى: السيد محمد حسن شريف، المرجع السا )6(
 .223عبدالمجيد محمد مطلوب، "الأصل براءة المتهم"، المرجع السابق، ص )7(
 



 
 

  )293 ( 

ن الأحاديــث النبويــة وغيرهــا مــن الآثــار التــي وردت عــن وعليــه يمكــن القــول وعلــى وفــق مــا ورد مــ
الصحابة والتابعين أن قاعدة "درء الحدود بالشبهات" لها سند شـرعي نصـي، ولـيس مردهـا إلـى اجتهـاد 

)  الفقهاء، استناداً إلى ان كثرة الطرق التي روي بها الحديث، تؤيد صـحة نسـبته إلـى رسـول االله ( 
) في الحـالات التي رفعـت اليـه لإقامـة الحـد تؤيـد صـحة  فضلاً عن ذلك، فإن ما ورد عن الرسول ( 

ذلك. كما ان القول بأنها قاعدة فقهية اجتهادية لا نصية من شأنه ان يفـتح بابـاً للخـروج عليهـا، وفـي 
أي حقـه فـي التمتـع بقرينـة براءتـه  –الإنسان في الإجراءات الجنائيـة  ذلك إهدار لأبرز حق من حقوق

2TP990Fوهو ما يخالف مقتضى الشرع –إلى ان تثبت ادانته بصورة قطعية 

)2(
P2T. 

حة المـتهم تحـت مـن ذلـك ننتهـي إلـى ان الشـريعة الإسـلامية قـد عرفـت قاعـدة تفسـير الشـك لمصـل
عنوان " درء الحدود بالشبهات"، وقد يستدل علـى ذلـك بـالكثير مـن التطبيقـات التـي وردت عـن القضـاء 

علــى توســيع نطــاق البــراءة وتضــييق نطــاق الإدانــة مــا أمكــن،  –ذلــك القضــاء  –الإســلامي، إذ حــرص 
 عملاً بتلك القاعدة.

شـددت فـي احتـرام حقـوق الإنسـان وحرياتـه فقد أرست الشريعة الإسـلامية مبـادئ العدالـة الحقـة، ف
لاســيما ان كــان ذلــك مــن قبــل  –الإســلامية، وحرصــت كــل الحــرص علــى ألا تمســها يــد العــدوان والظلــم 

فكـان مـن نتيجـة ذلـك ان انعكـس ذلـك الحـرص علـى  –اجهزة الدولة، وبصورة خاصة الجهاز القضائي 
اعـد وإجـراءات ذلـك النظـام علـى دفـع العقوبـة النظام الإجرائي في القضاء الجنائي، فركزت في معظـم قو 

 عن المتهم ما أمكن، ومحاولة إظهار براءته بكل الطرق الشرعية والمشروعة.
واستنـدت في سبيل ذلـك إلـى عـدة إجـراءات ومبـادئ انسـانية، لعـل أبرزهـا، النـدب إلـى السـتر علـى 

جـــرائم، قبــل كــل مــن يوضــع موضـــع الــذنوب وعـــدم الإقــرار بهــا أو الابــلاغ عنهــا، والتشـــدد فــي اثبــات ال
 الاتهام، والعمـل بقاعدة درء الحدود بالشبهات، ذلك كله لكي لا يدان برئ أو ينكل بمظلوم.

): (  فقـد حثت الشريعة الإسلامية على الستر على الجـاني بـل ورغبـت فيـه، فقـال رسـول االله ( 
2TP991Fه االله في الدنيا والآخـرة )من ستر على مسلم ستر 

)3(
P2T ومن ستر عورة أخيه المسلم، ستر االله عورتـه ) .

2TPيوم القيامة، ومن كشف عورة أخيـه المسـلم، كشـف االله عورتـه، حتـى يفضـحه فـي بيتـه )

 
992F

)1( 
P2T وكـذلك ،

ــال رســول االله (  -رضــي االله عنهمــا  –روي عــن ابــن عمــر  ــاذورات  قــال: ق  –) ( اجتنبــوا هــذه الق

                                                                                                                                                         
لفقــه، امــا القاعــدة النصــية فمــا هــو عائــد إلــى نصــوص القــرآن الكــريم أو الحــديث القاعــدة الفقهيــة مــا هــو عائــد إلــى ا )1(

 النبوي. انظر في تفاصيل اعتبار ( درء الحدود بالشبهات ) قاعدة فقهية لا نصية:
  وما بعدها. 250محمد سليم العوا، "الأصل براءة المتهم"، المرجع السابق، ص -

 .47-46انظر في ذلك: السيد محمد حسن الشريف، المرجع السابق، ص) 2(
   .134، المرجع السابق، ص6صحيح مسلم على شرح النووي، يحيى بن شريف النووي، ج )3(
 .15، المرجع السابق، ص4رام"، احمد بن علي بن حجر العسقلاني، ج"سبل السلام شرح بلوغ الم )1(
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ألم بها فليسـتتر بسـتر االله، وليتـب  التي نهى االله عنها، فمن –والمراد بها الفعل القبيح والقول السيء 
2TP993Fإلى االله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب االله عز وجل )

)2(
P2T. 

وفي هذا المعنى قال الشافعي ( نحن نحب لمن أصاب الحـد ان يسـتتر وان يتـق االله عـز وجـل، ولا 
2TP994Fالله عز وجل يقبل التوبة من عباده )يعود إلى معصية، فإن ا

)3(
P2T. 

) يوصي صراحة للمعترفين بالجريمة بـأن يعـدلوا عـن إقـرارهم، مـن ذلـك، لمـا بل كان رسول االله (
): ( لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمـزت، كـل ذلـك كـي " معترفاً بالزنا فقال له الرسول (جاء "ماعزاً 

يقول نعم بعد إقراره بالزنا ) وكذلك عندما جيء بسارق معترف بالسرقة فقال له عليه السلام ( أسـرقت 
2TP995Fما أخاله سرق؟. )

)4(
P2T. 

ر إلــى ان الشــريعة الإســلامية الغــراء ركــزت علــى كــل تلــك الأحاديــث النبويــة الشــريفة وغيرهــا، تشــي
محاولة اظهار براءة المتهم بكل طريق ممكن، إذ ان العقوبة إذا نفذت يسـتحيل تـداركها، وعليـه حـرص 
القضــاء الإســلامي علــى احاطــة المــتهم بكافــة الضــمانات الممكنــة قبــل توقيــع العقــاب عليــه بعــد ادانــة 

ــة بطريــق ا ــى لا توقــع العقوب ــة، حت ــى انســان بــرئ. إذ ان المقصــود الأول فــي الشــريعة يقيني لخطــأ عل
الإسلامية هو حفظ المجتمع، فما دام هو كذلك، تحفظ المـذنب مـن العقوبـة، ولكـن إذا اصـاب المجتمـع 
خطراً على أخلاقياته، فإنها تضحي بالمجرم من اجل ان يسلم للمجتمـع نقـاؤه وطهـره، لـذا توعـد رسـول 

) المجاهرين بانتهاك الآداب والحرمات فقال: ( كل امتي معافى إلا المجاهرين، وان من الجهار االله (
ان يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقـد سـتره االله تعـالى، فيقـول عملـت البارحـة كـذا وكـذا، وقـد بـات 

2TP996Fيستره ربه، ويصبح هو يكشف ستر االله عنه )

)5(
P2T. 

والغرض في الحالتين واضح، من حيث ان الذنب مع الاستتار والتخفي هو أمر خاص بـين المـذنب 
قبه، ولا ضرر منه على المجتمع، امـا المـذنب مـع المجـاهرة فهـو وربه، ان شاء عفا عنه وان شاء عا

2TP997Fهتك لحرمات االله، يقع أثره السيء على المجتمع كله

)6(
P2T. 

ــذنوب وعــدم الإقــرار بهــا أو الإبــلاغ عنهــا، شــددت ال شــريعة فضــلاً عــن النــدب إلــى الســتر علــى ال
الإسلامية في طرائق اثبات الجرائم ولاسيما، جرائم الحدود، فيتقيد القاضي بالشروط الشرعية في وسائل 
الإثبات عامة، وبالعدد والصفة بشكل خاص، فلا يقبل بالزنى إلا بأربعة شـهود، ولا يقبـل فـي غيـره مـن 

                                                 
 .15سبل السلام شرح بلوغ المرام، المرجع السابق، ص) 2(
 .51، كتاب الشعب، القاهرة، بدون تاريخ، ص7ابي عبداالله محمد ابن ادريس الشافعي، ، ج) 3(
 .223يد محمد مطلوب، "الأصل براءة المتهم"، المرجع السابق، صمشار اليها لدى: عبدالمج )4(

لهـزال الاسـلمي حـين رآه: ( لـو كنـت سـترته بثوبـك، لكـان خيـراً لـك ممـا  ) قـالوفي حديث مـاعز، ان رسـول االله ( -   
 صنعت به).

 مسلم وابو يعلي والطبراني، مشار اليه لدى: رواه البخاري و  )5(
 .58، ص1996، مؤسسة مروة للطباعة، الاردن، 2محمد شلال العاني، "التشريع الجنائي الإسلامي"، ط -     

 .58محمد شلال العاني، "التشريع الجنائي الإسلامي"، المرجع السابق، ص )6(
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ور، ويقبـل رجلـين أو رجـلاً وامـرأتين الحدود إلا رجلين، ولا يقبل في أحكام الأبدان إلا رجلين عند الجمهـ
عند الحنفية، ويقبل في الأموال رجلاً وامرأتين أو رجلين باتفاق على ان تكـون الشـهادة شـهادة معاينـة 
ــي الدلالــة علــى المشــهود عليــه، والعدالــة فــي  لا شــهادة ســماع، وتكــون ألفاظهــا صــريحة وقاطعــة ف

هم عليها، ولكل من هذه الشروط سند مـن النصـوص الشهود، وعدم تأخرهم في اداء الشهادة، واستمرار 
2TPأو عمل الفقهاء أو القضاة المسلمين

 
998F

)1(
P2T. 
فـي دليـل الإدانـة ان  –يقـاً لقاعـدة درء الحـدود بالشـبهات تطب –إذ يشترط الفقه الجنـائي الإسـلامي 

2TPيتصف بشروط القطع وهي:

 
999F

)2(
P2T. 

 وجوب توافر شرط القطع في مضمون وسيلة الإثبات ذاتها. -1
 ب ان يستمر وصف القطع ملازماً لوسيلة الإثبات حتى الحكم والتنفيذ.وجو  -2

 ان يكون هذا الإثبات فورياً. -3

 
مثال ذلك، ما يشترط في الشهادة في حالة عـدها دليـل إدانـة، أن يكـون بصـيغة الجـزم واليقـين، فـإذا 

يستوحى منها عـدم جـزم  أو ما أشبه ذلك من العبارات التي –قال الشاهد أشهد أن لفلان كذا فيما أظن 
لم تقبل شهادته، كما يشترط ان يستمر ثبات الشاهد علـى شـهادته حتـى الحكـم  –الشاهد بما يشهد به 

والتنفيذ، فإذا انتفى وصف القطع في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى قبل تنفيـذ الحكـم، امتنـع توقيـع 
كـاب الجريمـة، لأن التـأخير فـي الإثبـات الحد، كـذلك لا يجـوز التراخـي فـي شـهادة الإثبـات عـن وقـت ارت

2TP1000Fيدعو إلى الشك في صحة الدليل

)3(
P2T. 

 
 

                                                 
 انظر في تفصيل ذلك: )1(

دراسـة مقارنـة بالشـريعة الإسـلامية"، المرجـع السـابق،  –رأفت عبدالفتاح حلاوة، "الإثبات الجنائي قواعده وأدلتـه  -
 .54-49ص

 انظر في تفصيل تلك الشروط:) 2(
 .444-429، المرجع السابق، ص1هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م -

 .691-690انظر في تفصيل ذلك: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص) 3(
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 خاتمـــــــــــة
 

لا أريــد أن أجعــل مــن هــذه الخاتمــة تلخيصــاً لموضــوعات هــذا البحــث، كمــا لا أريــد أن أضــع فيهــا 
أن ما عندي من آراء كنت قد أبديتها في صلب هذه الرسالة، ولا يعـدو التلخـيص  اقتراحات ونتائج، ذلك

علـى وفـق القاعـدة القائلـة مـن المشـكلة أقـدم والـى النتيجـة  –إلا تكراراً مملاً غيـر مطلـوب. ولكنـي أريـد 
 أن أكمل حديثاً مهدت به لهذه الرسالة في المقدمة، وأقصد به مشكلة البحث. –أختم 

مشكلة يتمثـل فـي تعـارض مصـلحتين، منـذ لحظـة وقـوع الجريمـة، مصـلحة الدولـة فـي إيجاز تلك ال
عقاب الجاني، ومصلحة الأفراد فـي حمايـة حقـوقهم وحريـاتهم الشخصـية. إذ يعـد هـذا التعـارض أسـاس 

التي تعترض تطبيـق أصـل البـراءة فـي الـدعوى الجنائيـة، وفـي الوقـت ذاتـه يعـد  –المستمرة  –المشاكل 
 –التي تعترض العدالـة الجنائيـة عمومـاً والعدالـة الإجرائيـة خصوصـاً  –من أبرز المشاكل هذا التعارض 

والتي يساهم أصل البراءة في محاولة حلهـا. ويكـون ذلـك مـن خـلال تطبيـق البـراءة وآثارهـا فـي مختلـف 
مراحـــل الـــدعوى الجنائيـــة ومـــا يســـتتبعه ذلـــك مـــن ضـــمانات لحمايـــة المـــتهم وحريتـــه الشخصـــية، هـــذه 

انات ما هي إلا تعبير عن قوة القـانون فـي مواجهـة انحرافـات السـلطة العامـة؛ بحسـبان أن الرغبـة الضم
الاجتماعية فـي حمايـة أفرادهـا وحريـاتهم، يكمـن فـي تقييـد السـلطة العامـة بحـدود القـانون، متمثلـة فـي 

2TP1001Fالضمانات القانونية. حتى تكون للأفراد سلاحاً لمقاومة انحراف السلطة العامة

)1(
P2T. 

إلى ذلك يمكن القول أن هذه الضمانات والتي تكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة 
هـي مـن نتـاج  –ا يفضـي إلـى محاكمـة عادلـة ممـ –المتهم، دون تغليب لإحداهما علـى حسـاب الأخـرى 

2TP1002Fمبدأ الأصل في المتهم البراءة

)2(
P2T. 

ومع ذلك، فقد ظهرت آراء فقهية عدة، في شأن التوفيق بين حرية المتهم الشخصـية وحـق الدولـة 
 )2TP1003F)3-لى المذاهب الآتية:في العقاب، يمكن ردها إ

 

: يغلــب هــذا المــذهب جانــب الســلطة والعقــاب الم��ذهب الاجتم��اعي المتط��رف أولا : 
على جانب الحرية الشخصية، بمقولـة أن السـرعة والحسـم فـي حفـظ النظـام، يجـب أن تحتـل 

سن سير العدالة واسـتتباب الأمـن والنظـام فـي المجتمـع، ومـن ثـم فهـو المقام الأول لكفالة ح

                                                 
ــة مصــر المعاصــرة، ا )1( ــة"، مجل ــي الخصــومة الجنائي ــة الشخصــية ف حمــد فتحــي ســرور، "الضــمانات الدســتورية للحري

 .364، ص1972، ابريل 63، س348ع
  . 60محمد محمد مصباح القاضي، "حق الإنسان في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص )2(
 .35 – 30انظر في تفصيل ذلك: أحمد أدريس أحمد، المرجع السابق، ص) 3(
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يركز على ضبط الجريمة مهما كانت شدة الوسيلة وتعرضها لحرية الإنسان، من باب الغايـة 
 تبرر الوسيلة.

: علــى العكــس مــن الأول، ينــادي هــذا المــذهب فالم��ذهب الف��ردي المتط��ر ا : ثاني��
جتمــع، بعــدِّ المصــلحة الحقيقيــة للجميــع هــي بتــوفير بتغليــب مصــلحة الفــرد علــى مصــلحة الم

أكبر نصيب من الحرية لكل فـرد علـى حـدة، وليسـت فـي اتخـاذ مصـلحة الجميـع ذريعـة تبـرر 
الافتئات على حرية الأفراد متفرقين، وأن تحقيق محاكمة عادلة، أهم بكثير من إدانـة مـذنب. 

ــو  ــة ســليمة، ول ــاع إجــراءات قانوني ــارة أخــرى يجــب إتب ــى إفــلات مجــرم مــن وبعب ــك إل أدى ذل
العقاب، لأن إفلات مذنب من العقاب، خير للعدالة من إدانة شخص بريء، ومن ثم فإن هـذا 

 الاتجاه يركز على وسيلة ضبط الجريمة، أكثر من ضبط الجريمة ذاتها.
 

: إزاء هذا الصـراع الـدائم بـين الحريـة والسـلطة، إذ يقـف المشـرع المذهب التوفيقي ا : ثالث
ضعي متردداً بين فرض مزيد من القيود على ممارسة السلطة، حماية لمصـلحة الفـرد فـي الو 

عــدم المســاس بحريتــه، وبــين رفــع هــذه القيــود التــي تغــل يــد الســلطة عــن ملاحقــة الجــاني، 
حمايةً لمصلحة المجتمـع فـي الأمـن والاسـتقرار؛ بـرز الاتجـاه الـذي ينـادي بـأن التوفيـق بـين 

يق أمن كامل، وحرية كاملة في الوقت ذاته، أو بـأن تكـون الحريـة المصلحتين لا يكون بتحق
مطلقة بلا قيود، أو أن تكون مكبلة من غيـر ضـرورة حقـه، لأن كليهمـا يشـكلان خطـراً علـى 
حقوق الإنسان في المجتمع، بل ينبغي أن نحقق التوازن من خلال تحقيق أقصى قدر ممكن 

ن من تقييد للحرية. وأن يكون ذلك التوازن من من الأمن والأمان للمجتمع، مع أقل قدر ممك
خــلال التشــريع بعــدِّه الوســيلة التــي يــراد لهــا أن تحكــم الــروابط الإنســانية والاجتماعيــة بــين 

2TP1004Fالمواطنين في اطار متكامل من التنسيق والتناسق، ومن التعاون والتوافق

)1(
P2T. 

وتحقيق ذلك التوفيق والتوافـق بـين الحريـة والسـلطة، لا يتـأتى إلا بالاعتمـاد علـى "أصـل 
تهم لحريتـه الشخصـية، البراءة" لتحديد الإطار القـانوني الـذي يـتم بداخلـه تنظـيم ممارسـة المـ

في ضوء ما تـدل عليـه القـرائن الموضـوعية الدالـة علـى ارتكابـه للجريمـة، بشـرط ألا يتجـاوز 
هذا التنظيم، الإطار القانوني القائم على قرينة البـراءة، والـذي يتمثـل بضـمانات كافيـة، تكفـل 

ئي ضــد حمايــة الحريــة الشخصــية، وغيرهــا مــن حقــوق الإنســان، عنــد اتخــاذ أي اجــراء جنــا
 المتهم.

                                                 
 انظر في هذا المعنى: )1(

دراســة مقارنــة بــالفكر الجنــائي  –ني للمــتهم فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي هلالــي عبــداللاه احمــد، " المركــز القــانو  -
 من المقدمة. 2الإسلامي"، المرجع السابق، ص
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وبعبــارة أخــرى، كــل اجــراء جنــائي يســمح بــه القــانون، يجــب أن يكــون مقيــداً بهــذه الضــمانات، درءً 
للخطر في مباشرته وإلا كان مخالفـاً لأصـل البـراءة، أي أن الاجـراء الجنـائي الـذي يـنص عليـه القـانون، 

لأصـل البـراءة فـي الإنسـان، ممـا  دون أن يكون محاطاً بهذه الضمانات، يكـون اعتـداءً تحكميـاً ومخالفـاً 
2TP1005Fيعد انتهاكاً للشرعية الدستورية

)1(
P2T. 

كنا نؤيد أن ما اتجه اليه المذهب التوفيقي فـي ايجـاد نـوع مـن التـوازن بـين حريـة  ومن جانبا، وإن
المتهم الشخصية، ومصلحة الدولة في عقاب الجاني، إلا إننا نضيف إلـى ذلـك أن مشـكلة التوفيـق بـين 

ل الحرية والأمن، أو بين الفرد والسلطة، هي مشكلة قـد لا نجـد لهـا حلـولاً مثاليـة، ومـع ذلـك يمكـن القـو
بأنه إذا كان الغرض في كلتا المصلحتين هو تحقيق المصـلحة العامـة، سـواء مـن خـلال ضـبط الجريمـة 
أو في حماية الحقوق والحريـات الشخصـية، فـإن حـل تلـك المشـكلة، لاشـك أنـه يختلـف مـن زمـن لآخـر 

 ومن مكان لآخر، وذلك باختلاف السبيل إلى المصلحة العامة.
مجتمع معين، قد يكون السبيل إلى تحقيق المصـلحة العامـة هـو  وتفسير ذلك أنه في زمن ما وفي

إلى الحريـة أكثـر منـه  –المجتمع  –الحاجة إلى الامن أكثر منه إلى الحرية، وفي فرض آخر قد يحتاج 
إلى الأمن لتحقيق تلـك المصـلحة، وفـي فـرض ثالـث قـد نحتـاج إلـى الموازنـة بـين الأمـرين، حيـث يكـون 

رقــي والتحضــر، ممــا يســمح لــه بالعــدل بــين الحريــة والأمــن، ولاشــك فــي أن المجتمــع علــى درجــة مــن ال
 الفرض الأخير تمثل الغاية المنشودة لكل مجتمع حر وآمن.

ومع ذلك، أجد نفسي منحازاً إلى الحرية، لأقرر بأنها هي المطلـب الأول فـي الأحـوال جميعهـا وفـي 
من ذلك احتـرام القـانون لقرينـة بـراءة المـتهم، مختلف الأزمنة، وبأن الحرية هي التي تقود إلى الأمن، و 

 إلى احترام المتهم للقانون ذاته. –ولو بعد حين  –إذ لابد وان يقود ذلك 
وفي هذا الصدد أذكر قول الفقيه الجنائي "جارو": (( أن الحقوق لدى الشعوب ترتكز على مبدأين، 

أعمالـه علـى وفـق ذلـك القـانون)). ومـن الأول، وجود قانون أخلاقي، الثاني، حرية الإنسان في توفيـق 
هـذين المبـدأين تتولــد المسـؤولية أي الواجــب، والحصـانة أي الحقــوق. فلـيس الإنســان مسـؤولاً إلا لأنــه 

 –حر، ولـيس حصـيناً منيعـاً لا يمـس، إلا لأنـه مسـؤول، وبمعنـى آخـر أن الحقـوق هـي حريـة الإنسـان 
2TP1006Fفي تعيين مصيره –المصونة 

)2(
P2T. 

يمكــن القــول أن المــتهم عضــو فــي المجتمــع   -ومــن بــاب لا إفــراط ولا تفــريط  –ومــن جانــب آخــر 
يتأثر به ويؤثر فيـه، ومـا يصـيب المجتمـع يصـيبه، وبعـدِّه كـذلك عليـه أن يشـارك فـي تحمـل المسـؤولية 

                                                 
 انظر في ذلك: )1(

 .389، ص1979، مطبعة جامعة القاهرة، 1احمد فتحي سرور، "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية"، ج -
 .260احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص -

  . 14، المطبعة الحديثة، دمشق، بدون تاريخ، ص1رو، "موجز الحقوق الجزائية"، جر. غارو، بيير غا )2(
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فعليـه أن  –لسـبب أو لآخـر  –تتطلبهـا منـه المصـلحة العامـة، فبمـا أنـه وضـع موضـع الاتهـام التي قـد 
لا  –إلا بما استثني قانوناً بطبيعـة الحـال  –يتفهم هذا الأمر، كونه أمراً محتملاً لأي عضو في المجتمع 

. ويكـون هـذا أن يعتبر الادعـاء العـام أو المحكمـة خصـماً لـه، فيتخـذ موقـف الـرافض لكـل اجـراء قـانوني
أي لا يتخــذ دوراً  –إن كـان بريئــاً فعــلاً  –الـتفهم مــن خــلال مسـاهمته بكــل مــا يمكــن لنفـي التهمــة عنــه 

سلبياً في اثبات الدعوى الجنائية، وهذا ما يجب على الإنسان العاقـل أن يقـوم بـه فعـلاً، والواقـع العملـي 
ني يحمــل المــتهم التــزامين: احــدهما يــدل علــى صــحة هــذه الحقيقــة، بــل يؤكــد الــبعض أن الواقــع القــانو 

ايجــابي هــو المســاهمة فــي ســير الإجــراءات، وثانيهمــا ســلبي هــو عــدم وضــع العراقيــل فــي طريــق هــذه 
2TP1007Fالإجراءات

)1(
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أن يعجـل بنفـي الإدانـة وتأكيـد وفي ذلك تحقيق مصـلحتين: الأولـى مصـلحة المـتهم الشخصـية فـي 
البراءة، من خلال قيامه بذلك الدور الايجابي. والثانية تحقيـق المصـلحة العامـة مـن خـلال تغييـر اتجـاه 
تركيــز ســلطات الــدعوى الجنائيــة عمليــة الإثبــات إلــى مــتهم آخــر أو اكثــر، بعــد أن عجــل المــتهم الأول 

 باظهار براءته. هذا من جهة المتهم.
بالوسائل الممكنـة كلهـا والمتاحـة لـه، وبمـا يتمتـع  –على الادعاء العام أن يسعى  ومن جهة أخرى

إلى اتخـاذ كـل مـا يلـزم لكشـف الحقيقـة بالتمـاس الموضـوعية والحيـدة، لإثبـات  –به من سلطات واسعة 
صحة كل ما يحول دون معاقبة المتهم، في حالـة إيـراده أي دفـع جـوهري تـرجح معـه مصـداقية افتـراض 

أي فــي حالــة عجــزه عــن إثبــات بــراءة  –بمــا يعــزز دوره بعــدِّه ممــثلاً عــن المجتمــع ثــم بعــد ذلــك  براءتــه،
ينظر في إثبات عدم صحة هذا الدفع، ومن ثم إثبات الإدانة، وفي ذلك تأكيد لـدوره فـي إثبـات  –المتهم 

ائيـاً، إلا أنـه لا إن الادعـاء العـام وان اعتبـر خصـماً إجر  –وبحق  –الجريمة وتحقيق العدالة. ولذلك قيل 
2TP1008Fيعبر عن صالح خاص، وإنما عن صالح عام قد يتفق وصالح المتهم في إثبات براءته
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ضي سواء كان قاضي التحقيق أو قاضي الموضوع أو قا –وفي خضم كل ذلك ينبغي على القاضي 
ــز  ــي ذلــك انتهــاك  –التميي ــال فــي الــدعوى، لا أن يتخــذ دوراً ســلبياً فيهــا، إذ ف أن يســجل حضــوره الفع

 وتناقض صريح لوظيفة القاضي الجنائي.
 –أي الادعـاء العـام  –فإذا كان عبء الإثبات في الدعوى الجنائية يقع على عـاتق سـلطة الاتهـام 

سينا دوراً لا يقـل عنـه أهميـة، وهـو دور القاضـي الجنـائي فإن دوره الهام في هذا الصدد لا ينبغي أن ين
عــدم التزامــه بمــا يقدمــه اليــه أطــراف  –فــي هــذا الشــأن  –فــي تــوفير الــدليل. ويقصــد بالــدور الايجــابي 

الدعوى من أدلة، وإنما له سلطة بل واجب أن يبادر من تلقاء نفسه إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق 
2TP1009Fيقة الفعلية فيهاالدعوى، والكشف عن الحق
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ذلــك أن القاضــي الجنــائي هــو الــذي يــدير الــدعوى الجنائيــة، وهــو المنــوط بــه وحــده الفصــل فيهــا 
بـأن يضـع حريـة والوصول إلى الحقيقة الفعليـة فـي شـأنها، مسـتنداً فـي سـبيل ذلـك إلـى ميـزان العدالـة، 

المتهم المستندة إلى "قرينة البراءة" في كفه، وأمن المجتمـع المسـتند إلـى "حـق الدولـة فـي العقـاب" فـي 
 الكفة الثانية.

وبعد، في ختام هذه الدراسة أدعو المولى عـز وجـل أن أكـون قـد وفقـت فـي بحـث موضـوع "البـراءة 
التـي تتنـاول "البـراءة" بالموضـوعية اللازمـة في القانون الجنائي" على الرغم من ضـعف ونـدرة المصـادر 

 في فترة إنجاز هذه الأطروحة. –بصورة خاصة  –للبحث الأكاديمي، مما أثر سلباً 
ومـع ذلـك، لابـد مـن الإقـرار، إن ظهـر خطـأ أو تقصـير أو غفلـة فـي هـذه الدراسـة، فهـو منـي، وقـد 

. أمــا إن قاربــت مــن الصــواب أو يكــون عزائــي فــي ذلــك عــزاء البشــر، إذ عملهــم دائمــاً يعتريــه الــنقص
 أصبت، فذاك من فضل االله وتوفيقه، فله الحمد في الأولى والآخرة.

 وآخر دعواي الحمد الله رب العالمين
 حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيده

 وصلى االله على محمد وآله وصحبه أجمعين
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 1980رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الازهر، 
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 1983بغداد، 

 



 
 

  )311 ( 
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1979 
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ــة  -208 محمــود محمــود مصــطفى، "حقــوق المــتهم فــي الدســتور المصــري والدســتور المقــارن"، مجل
 1979، يناير 70، س385مصرية المعاصرة، ع
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يوســـف القرضـــاوي، دور الزكـــاة فـــي عـــلاج المشـــكلات الاقتصـــادية، مـــن بحـــوث (قـــراءات فـــي  -211
لك بن عبدالعزيز، جدة، الاقتصاد الإسلامي)، إعداد مركز ابحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الم

1987 
اساسـها الشـرعي وتطبيقاتهـا العمليـة فـي الدراسـات الشـرعية  –يوسف قاسم، "البـراءة الأصـلية  -212

 1999، يوليو 2، ع7والقانونية"، مجلة الامن والقانون، دبي س

 
 المنشورات القضائية -هـ

 ة.مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصري -213
 مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية المصرية -214

 النشرة القضائية العراقية -215

 مجلة الاحكام العدلية العراقية -216

 مجلة القضاء العراقية -217

ــي"، م -218 ــز العراق ــرارات محكمــة التميي ــي ق ــه ف ــال الســامرائي، "الفق ــاس الحســني، كم ــة 4عب ، مطبع
 .1969الازهر، بغداد، 

القســم الجنــائي"، مطبعــة  –هيم المشــاهدي، "المبــادئ القانونيــة فــي قضــاء محكمــة التمييــز ابــرا -219
 .1990الجاحظ، بغداد، 

 
 
 
 
 
 

 مراجع متفرقة -رابعا:
 



 
 

  )315 ( 

، 1992، مـــايو 402، ع35د. ســـمير رضـــوان، "وراثـــة الســـمات النفســـية"، مجلـــة العربـــي، س -220
 الكويت

ـــنفس  -221 ـــال، "ال ـــي كم ، دار واســـط للدراســـات 4، ط1اضـــها وعلاجهـــا"، جانفعالاتهـــا وامر  –د. عل
 1988والنشر، بغداد، 

، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، 1عبــدالوهاب الكيــالي، "موســوعة السياســة"، ط -222
1979 

 1988فايز فرح، "عباقرة هزموا اليأس"، دار الثقافة، القاهرة،  -223

 .1974ة"، دار الشروق، بيروت، محمد قطب، "دراسات في النفس الإنساني -224
 

 
 
 
 

 مواقع على شبكة الانترنت -خامسا:
 

 www. ArabL@w net – Law subjectsموقع الشبكة القانونية العربية     -225
 0TUwww.Almaktaba.comU0Tموقع المكتبة                    -226

  0TUwww.alalam.ma.comU0Tموقع جريدة "العلم"               -227

  0TUwww.hrw.orgU0Tموقع منظمة مراقبة حقوق الإنسان         -228

  0TUarabic.org-www.amenstyU0Tموقع منظمة العفو الدولية           -229

  0TUwww.umn.edu/humants/arabU0Tقوق الإنسانمكتبة ح–موقع جامعة "منيسوتا" -230

  0TUwww.Islamiccall.orgU0Tموقع اسلامك كول             -231

  0TUwww.annba.net/data/booksU0Tموقع أنباء             -232

  Find Law       0TUwww.FindLaw.comU0Tالموقع القانوني   -233
 

 
 
 
 
 

http://www.almaktaba.com/
http://www.alalam.ma.com/
http://www.hrw.org/
http://www.amensty-arabic.org/
http://www.umn.edu/humants/arab
http://www.islamiccall.org/
http://www.annba.net/data/books
http://www.findlaw.com/


 
 

  )316 ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع الأجنبية -سادسا:
 

 
 

234- Catherine Euiolt and Frances Quinn, Criminal Law, Pearson 
Education Limited, England, 2002. 

 
235- Celia Hampton, Criminal Procedure, Sweet & Maxwell, London, 

1982. 
 

236- Celia Hampton, Criminal Procedure and Evidence, Sweet & 
Maxweel, London, 1973. 

 
237- Devlin P., "The Criminal Prosecution In England", London, 

Oxford University Press, 1960. 
 

238- Ferri ( Enrico ), Giminal Sociologh, Translated by Joseph Delly 
and John Lisle, Agathon Press Inc, New York, 1967 

 



 
 

  )317 ( 

239- Gammage (Allen. Z.) and Hemphill ( Charles. F); "Basic Criminal 
Law", 2 P

nd
P  edition, Megraw- Hillbook Company, 1974 

 
240- Geofl Douglas, Criminal Law, Oxford Universty Press, New York, 

2003. 
 

241- H. Wigmore, Atreaties on the Anglo – American System of 
Evidence, Val.9, 3 P

rd
P ed,   Boston, Little, Broun 8co., 1940 

 
242- Keith Eddey, The English Legal System, Third Edition, London, 

1982 
 

243- Lewis ( J. R), "Civil and Criminal Procedure", Sweet and P

 
PMaxwell, 

London, 1968 
 

 
 



 خلاصــــــــــة
 

 البراءة في القانون الجنائي / دراسة مقارنة
 

منذ لحظة وقوع الجريمة، تتعارض مصلحتان، مصلحة الدولـة فـي عقـاب الجـاني، ومصـلحة  -
الأفراد فـي حمايـة حقـوقهم وحريـاتهم الشخصـية إذ يعـد هـذا التعـارض مـن أبـرز المشـاكل التـي 

 تعترض العدالة الجنائية عموماً، والعدالة الإجرائية خصوصاً.
هــذا التعــارض بــين المصــلحتين يمثــل مشــكلة البحــث الأساســية، والتــي تحــاول هــذه الدراســة  -

المساهمة في حلها من خلال تطبيق "مبـدأ البـراءة" فـي الـدعوى الجنائيـة، والـذي يقصـد بـه ان 
، ويبقــى هـذا الأصـل حتـى تثبـت ادانتـه بواسـطة حكــم الأصـل فـي المـتهم براءتـه ممـا اسـند اليـه

 قضائي بات من خلال محاكمة قانونية، تتوافر فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
هذا المعنى للبراءة يعرف في الفقه الجنائي بمصطلح "قرينة البراءة"، وللوقـوف علـى مفهـوم  -

 الدراسة إلى بابين:هذه القرينة ونتائجها في جانبيها النظري والعملي قسمنا هذه 
نتنــاول فــي الأول " ماهيــة البــراءة" إذ نبحــث فــي الفصــل الأول مفهــوم البــراءة ، وفــي الفصــل 
الثاني تقييم البراءة، بينما يتناول الباب الثاني "آثار البراءة" حيث نبحـث ذلـك الأثـر فـي طريقـة 

ل الأول، اما الفصل معاملة المتهم وحماية حريته الشخصية في مرحلة التحقيق وذلك في الفص
 الثاني يتناول أثر البراءة في عملية الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمة.
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Abstract 
"Innocence in Criminal law" 

Comparison Study 
 

 
From the moment a crime is committed; two interests are in conflict, 

the interest of the State in punishing the criminal and the interest of 
the individuals in protecting their rights and personal freedom.  
 
-This conflict between two interests represents the main problems of 
the research, which this study attempts to contribute in solving, by 
applying the principle of innocence in the criminal lawsuit. Which is 
meant that the origin in the accused is his innocence from what he is 
accused of, and this origin stays until proven guilty by a final 
irreversible verdict that comes through a legal trial, which provide 
guarantees for the accused to defend himself. This meaning in the 
Criminal law is known as "The Presumption of Innocence". 
 
- To understand the concept of this Presumption and its results in 
both the theoretical and the practical sides, we divided this research 
to two parts: The first part deals with the essence of innocence in 
two chapters. In the first chapter we discuss the concept of 
innocence, and in the second chapter of this unit for we discuss the 
evaluation of innocence.  
 
- The second unit deals with the effects of innocence in two 
chapters:   
The first is the effect of innocence on the way of dealing with the 
accused and protecting his personal freedom during the 
investigation phase, and the second is the effect of innocence on the 
procedure of criminal proof during the trial phases. 
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